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سم الله الرحمز _ الرحيم‎ 
المقدمة‎ 
اصبح لا يخفى على أحد ان بناء مجتمع آمن ومستقر هو الغاية التي يسعى إليها‎ 
الإنسان. إذ ارتبط تطور الأمم وتقدمها ارتباطا وثيقا مع بناء مجتمع يسودهٌُ الهدوء والأمن‎ 
والاستقرارء وأساسة العدل والمساواة بين مختلف مكونات المجتمع. وقد حاول أفراد المجتمع اتباع‎ 
طرائق شتى وصولا لغايتهم تلك» فكان ان نظموا أنفسهم في جماعات لها الهدف نفسه الذي تعيش‎ 
من اجله؛ ثم التزموا بذلك التنظيم الذي عد الأساس لظهور القانون في مراحل لاحقة. وكان لظهور‎ 
القانون النتائج الإيجابية التي أتت ثمارها من خلال ظهور مجتمعات عدت بحق مجتمعات مثالية‎ 
لتلك الحقبة من الزمن على الرغم من انها كانت في بدايات تمدنها وقد تركت ورائها الكثير من‎ 
الشواهد التي أصيحث قيما بعد مادة عقية لدراسات حول مطبيعة تلك المجتمعات ومكوناتها الفكرية‎ 
٠ والحضارية ونتاجاتها العلمية.‎ 
وفي العراق القديم البلد الذي يعد أول من وضع الأسس لأرضية الحضارة البشرية؛‎ 
التي بدأت بوادرها تظهر في قسمه الجنوبي ومنذ الألف الرابع قبل الميلاد. نتشأت أولى المدن‎ 
رافقها نشوء أولى أنظمة الحكم وتطور كبير في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وتعقيدها فكانت‎ 
الحاجة إلى تبلور الأعراف والتقاليد التي ما لبت ان أصبحت قوانين شرعت لمواكبة التغيرات‎ 
التي أحدثيا ذلك التحول ولدرء الفوضى التي يمكن ان تحدثها التعقيدات الناتجة عنها. وقد كان‎ 
لابتداع الكتابة وانتشار استخدامها الأثر الكبير في تدوين تلك القوانين. وتتمثل اقدم النصوص‎ 
القانونية با'الإصلاحات التي أصدرها حاكم لكش اورو نمكينا (اوركاجينا. حدود 1:5”؟”ق.م)‎ 
لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي حلت ببلاده في تلك الفترة. ثم تبعها مجموعة من‎ 
القوانين ظهرت في عصور مختلفة من تاريخ العراق القديم كان أقدمها قانون اورنمو‎ 
7ق.م) في حين كان أكملها وأكثرها نضوجا هو قانون حمورابي‎ ١35-5١١7 (حدود‎ 
(1720-1747ق.م). فضلا عن قوانين أخرى أصدرها ملوك العراق القديم في عصور مختلفة.‎ 
مما يدل على مدى عناية العراقيين القدماء بإنشاء دولة القانون قاعدتها العدالة يحمون بها مجتمعهم‎ 
ويحققون الأمن والأمان والطمأنينة من خلال إصدارهم القوانين والعمل على ترسيخها من خلال‎ 
تعميمها على مدن العراق القديم وتطبيقها في الحياة العملية.‎ 
من هذا المنطلق جاء اختيارنا لموضوع بحتنا الموسوم ب " تطبيق القوانين البابلية‎ 
في ضوء النصوص المسمارية"' فبعد اكتشاف مجموعة القوانين البابلية المهمة والمئات ان لم يكن‎ 


الاقف فن النصوص والوثائق القانونية ذات العلاقة ودرأس تها وتحلبا بها ص يمرت آراء ا 1 حول 
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طبيعة تلك القوانين ومدى إلزاميتها وتطبيقها في الحياة اليومية. ومن الآراء التي ظهرت. رأي يقول 
نا عبارة عن تقارير موجهة إلى الآلهة حول نشاط الملك في مجال نشر العدالة في البلاد. ورأي 
يقول هي عبارة عن سوابق قضائية جمعها المعنيون بالقانون أو هي أعراف وتقاليد كانت سائدة في 
المجتمع؛ ومنهم من يرى الها الصورة المثالية التي أراد الملوك والحكام ان تظهر بها المجتمع في 
العراق القديم وبذلك فهي ليست قوانين بالمفهوم المعاصر للقوانين وبالتالي فإنها لم تكن مطبقة عمليا 
في الحياة اليومية. 

من خلال دراستنا للقوانين والنصوص والوثائق القانونية ذات العلاقة حاولنا ان نبيّن 
إلى أي مدى كانت القوانين البابلية وفي مقدمتها قانون حمورابي مطبقة في الحياة العملية مما 
اضطرنا للبحث في عدد من الأمور ذات العلاقة التي عدها عدد من الباحثين مؤشرات على عدم 
تطبيق القوانين. كعدم ذكر القانون أو المادة القانونية التي استند عليها في إصدار الحكم على قضية 
ما. وعدم ورود تطبيق في الوثائق المسمارية لبعض المواد القانونية الخاصة ببعض المواضيع 
كالزنا بالمحارم والخيانة الزوجية» وعلى الرغم من خلو الوثائق المسمارية ذات العلاقة من الإشارة 
إلى القوانين المكتشفة إلا اننا وجدنا إشارات مهمة وكثيرة تدل على ان الأحكام والتشريعات الواردة 
في المواد القانونية كانت ممارسة عمليا في الحياة اليومية. وقد حاولنا استعراض هذه الإشارات 
حسب المواضيع التي تناولتها المواد القانونية» ولاسيما قانون حمورابي بوصفه اكمل القوانين 
المكتشفة حتى الآن. وقد حاولنا تقسيم الجوانب القانونية التي عالجتها القوانين البابلية إلى ثلاثة 
جوانب رئيسة؛ وهي الجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي وأخيرا الجانب الجنائي. 

لقد ظهرت حتى الآن العديد من الدراسات التي تناولت الجانب القانوني للعصر البابلي 
القديم» التي ركزت على القوانين المكتشفة والنصوص القانونية الأخرى كالمراسيم الملكية والعقود. 
إلا ان غالبية هذه الدراسات أغفلت جانب التطبيق العملي لتلك القوانين وهل انها كانت مطبقة فعليا 
من قبل البابليين أنفسهم أم انها كانت كما رآها عدد من الباحثين صورة مثالية أو تقريرا ملكيا. لذا 
حاولنا في هذا البحث ان نركز على مدى تطبيق القوانين في الحياة اليومية ومدى اعتماد أفراد 
المجتمع البابلي على القوانين في تنظيم حياتهم وحماية حقوقهم وأداء التزاماتهم وواجباتهم. 
ش ان من أهم الصغوبات التي تواجه الباحث العراقي وبخاصة الباحثين في الجامعات 
الإقليمية خارج العاصمة (بغداد) هي قلة المصادر فكما هو معروف ان غالبية مصادر البحوث في 
الاآثار القديمة ولاسيما في اللغات القديمة ونصوصها المسمارية؛ هي باللغات الأجنبية التي تفتقر 
إليها مكتباتنا كما نفتقر نحن إلى المعرفة باللغات الأجنبية كالألمانية والفرنسية مما يضطرنا إلى 
الاستعانة بأساتذتنا أحيانا وبالمترجمين أحيانا أخرى. وقد حاولنا جاهدين تذليل هذه الصعوبات 
وتأمين عدد من المصادر من خلال شبكة المعلومات ومن خلال الاتصال المباشر بالباحثين 
الأجانب. كما افدنا كثيرا من بعض المصادر العربية التي تناولت القوانين العراقية القديسة 


5 
وترجمتهاء فضلاً عن الأطاريح والرسائل الجامعية التي قدمت دراسات علمية عن عدد كبير من 
النصوص المسمارية ذات العلاقة. 

انعقد البحث على خمسة فصولء يحدتنا الفصل الأول منها عن القوانين البابلية 
المكتشفة» الى جانب النصوص القانونية الأخرى كالمراسيم الملكية التي أعتاد ملوك العصر البابلي 
القديم على إصدارهاء وكذلك الوثائق القانونية من عقود اقتصادية واجتماعية وهي المعروفة عادة 
بالوثائق اليومية. فضلا عمّا يعرف بقضايا المحاكم والرسائل الرسمية والشخصية. اما الفصل 
الثاني فقد خصص للحديث عن القائمين على تطبيق القوانين وفي مقدمتهم الملك الذي كان يعد 
السلطة القضائية العليا في البلاد؛» كما تناول الفصل بيان طرائق الإثبات ووسائله المتبعة في 
التقاضي في العراق القديم ومدى الالتزام بها في المحاكم القضائية. اما الفصل الثالث فقد ععالج 
تطبيق القوانين في الجانب الاجتماعي المتمثل بالزواج والطلاق والتبني والإرث. في حين تناول 
الفصل الرابع النتشاطات الاقتصادية ومدى تطبيق القوانين فيهاء وقد ضمت تلك النشاطات» 
القروض والإيجار والرهن والوديعة كما شملت تحديد الأسعار والأجور وبيع العبيد والإماء. وضم 
الفصل إلى جانب ذلك الحديث عن الجانب الاقتصادي لفئة من المجتمع البابلي وهم أفراد القوات 
المسلحة. اما الفصل الخامس والأخير فقد تحدث عن الجانب الجنائي في القوانين البابلية ومدى 
تطبيق أحكامها القانونية كما تعكس ذلك الوثائق» فضم الفصل مواضيع القتل والسرقة وشهادة 
الزور والاتهام الكاذب. 

وختاما لا يسعني إلا ان أحمد الله عز وجل واشكره الذي وفقني لإنجاز هذا البحث. 
ومن ثم اشكر الأستاذ المشرف الدكتور عامر سليمان جزيل الشكر فإليه يعود الفضل في اختيار 
الموضوع. وقد احسن لي خير الإحسان بذلك فضلا عن جهوده التي بذلها في الإشراف علي. وقد 
كان كريما معي في إغناء البحث بالمصادر القيمة التي حوتها مكتبته الخاصة. فجزاه الله عني خير 
الجزاء في الدنيا قبل الآخرة. كما أتقدم بالشكر إلى الدكتورة أحلام سعدالله التي ساعدتثئي كثيرا في 
ترجمة المصادر الفرنسية ودعمها المعنوي اللامحدود لي فجزاها الله خير الجزاء. كما اقدم عميق 
شكري إلى الدكتور حسين ظاهر حمود لمده يد العون والمساندة طيلة مدة البحث. كما أتقدم بالشكر 
والعرفان بالجميل إلى الأستاذ الدكتور علي ياسين احمد والأستاذ خالد سالم إسماعيل. 

وأخيرا اقدم الشكر أيضا لكل من قدم العون لي من قريب أو بعيد؛ واسأل الله عز وجل 
ان يكون هذا البحث خالصا لخدمة المنتفعين به» انه سميع مجيب. 

1 محمد عبدالغني البكري 
الموصل في / ٠٠١٠5/‏ 
الموافق | ر ١4#‏ 


الفصل الأول 


النصوص المسماريّة البابليّة القانونية 


11 
أولا. القوانين 
.١‏ في تسمية القوانين 
١‏ د امك الماشيط على التعب والنسبان لقي تقاولت ذزاسة القوافون ااغر القية القديسة اقنها 

تباينت في تسميتها لتلك القوانين. فهناك من أطلق عليها "الشرائع" ومفردها شريعة'') والشريعة 
في اللغة. هي كل ما سنه الله عز وجل من الدين وأمر به كالصوم والصلاة والحج والمواريث 
وسائر أعمال البر”") فالتعبير اذن منصرف إلى الأديان السماوية وملتصق بها. ولهذا نجد أن إطلاقه 
على القوانين العراقية القديمة قد يصاحبه خلطٌ لغوي في الإفصاح عن طبيعة تلك القوانين. ولعل 
إطلاق هذه التسمية على القوانين العراقية القديمة لما ادعاه العراقيون القدماء أنفسهم من ان قوانينهم 
مستمدة من الآلهة كما كان يقول والملوك الذين اصدروا تلك القوانين ليضفوا عليها صفة الشرعية 
والتقديس. 

وهناك من أطلق عليها مصطلح "تقنينات"7 والتقنين كما يعرفة المختصون بدراسة 
تأريخ القانون يتضمن مجموعة القوانين المطبقة في موضوع معين أو مجموعة مواضيع””' كقانون 
الإصلاح الزراعي أو التجاري وغيرهما. وهذا ما لا ينطبق على أي من القوانين العراقية القديمة. 
إذ انها شملت جوانب كثيرة من حياة أفراد المجتمع سواءً على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي أو 
الجنائي. ومن الباحثين من أطلق على القوانين العراقية القديمة تسمية منتخبات قانونية7”) وربما كان 
الاستناد في ذلك على عدم تعرض القوانين العراقية القديمة لبعض المسائل القانونية كالخيانة 
العظمى. كما انها تجاهلت بعض النقاط الأساسية في المواضيع التي تطرقت لها0). 

اما التسمية الأكثر قبولا بين أوساط الباحثين فهي "القوانين". حيث انها التسمية الأكثر 
وضوحا في مفهومها القديم. والحديث. كما انها تبقينا في الإطار القانوني الذي أراد ملوك العراق 
القديم وضع مجتمعهم داخلة من خلال إصدارهم لتلك القوانين. وهنا لابد من التفريق بين مصطلحي 
"القوانين" و "القانون" إذ ان الكلام عن القانون» بعامة ينصرف إلى النظام القانوني بشكل عام وما 
يساعد على تحقيقه كإصدار المراسيم والتعليمات فضلاً عن القوانين المدونة ومدى تطبيقها. اما 
كلمة "القوانين" فان مفهومها يتحدد بالقوانين المدونة المكتشفة حتى الآن وما وَرّد فيها من أحكام 


)١(‏ طه باقر: شرائع العراق القديم - سومر ١1475.‏ ء ص .١176‏ كذلك فوزي رشيدء شرائع العراق القديم» 
بغداد» ,1١941/‏ 
© ابن منظور» لسان العرب» المحيط ج01 ص ١555‏ 
.199 .0008-1966-8مآ-مهالزطة8 كوللا أقط) دمعناوء:0 ع1 :1] ,وع533 (3) 
(؟) هاشم الحافظ: تاريخ القانون؛ بغداد» ءص 5١‏ 
(5) بوتيروء جانء» بلاد الرافدين- الكتابة» العقل» الالهة؛ ترجمة يوسف حبي »بغداد 35١١ ص٠ ١988.‏ 
)1 المصدر نفسةء ص 1١‏ 


1 

النصوص المدرسية والقوائم المعجمية وغيرها. أي انها تشير إلى المواد القانونية أينما وردت 
مدونة. خلافا لكلمة "قانون" التي لا تشير إلى مادة أو مواد معينة بل إلى مجمل النظام القانوني 
الذي كان مطبقا أو نافذا في مكان وزمان معينين. 

ويقصد بالقوانين لغويا (الأصول ومقياس كل شيء؛ وهي مجموعة القواعد المعمول 
بها لمعالجة موضوع معين أو مجموعة مواضيع)7'' و يقال انها كلمة ليست عربية في الأصل ولكن 
معاجم اللغة العربية أطلقتها على أصول التشريع(". وقد ورد في المعاجم أيضا ان المفردة مأخوذة 
من اللغة السريانية وهي على وزن فاعول. وتلفظ "قانونا"7) وتعني: المسطرة. ثم انتقلت المفردة 
لتطلق على القضية التي يستخرج بها حُكم المحكوم. والمقصود هنا هو المادة أو القاعدة القانونية(”*) 
وقد اقتبستها اللغات الأوربية بالصيغة "ممع" وأطلقتها على قوانين الكنيسة المسيحية(". 

اما في اللغة الاكدية فقد استعملت الكلمة «دناصةمذ0 دنانُم ومؤنتها «دد)3 م01 
دناتئم. التي يقابلها باللغة السومرية و[721.161 دي . كو. لتعني: ”مواد قانونية* أي: ”قوانين ١7‏ 
وقد ورد في أحد النصوص العائدة للعصر الاكدي (770-71770 ق.م). 
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اكت سو أء 52-111-1 


لمك ا 2م سكم شيك دم 11-111-83أ- 11-1 انا -ن1- 1ن[ 


"القوانين العادلة التي ثبّتها حمورابي الملك العادل(*) 


. ١77 ابن منظور ؛ لسان العرب » ص‎ )١( 

(") ابن منظور ثعصس لال/ا١,‏ 

9م كوستازء لويس» القاموس السرياني العربي » بيروت:. ب اتء ص ؟١١5,‏ 

(؟ ).عبدالله البستاني» قاموس محيط المحيط 3 القاهرة, ب لت ٠ص‏ 8كلا١,‏ 

.2-2004-2ة]1-لإتقطهناءت2آ1 5*تعسروع .رآ لععصد لخ :0:5 (5) 

3 :3 .1ه (6) 
23 :3 .لشن (7) 

)0 عامر سليمان؛ نماذج من الكتابات المسمارية 2 جل النصوص القانونية» بغداد 50٠٠١5٠‏ , سطس 3١5‏ 


1 
وقد اشتقت المفردتان 1122ام01«3 دنانم ومؤنتها 0ن)3م01 دناتم من الجذر 
دبول دين. وهو الجذر الذي اشتقت منه معظم المفردات الاكدية ذات العلاقة بالقضاء في اللغة 
الاكدية. نحو 12379731111111 ديانُم وهو ”القاضي“”'2 و 07120 دينم أي: *قضية“' أو حكه(") 
و اناقل دانم وهو مصدر الفعل الذي يعني: ”حَكّمّ - يَحككم“7". 
". القوانين المكتشفة: 
تعد مدة العصر البابلي القديم (5١٠515-7١ق.م)‏ المدة الأكثر غزارة من حيث 
نصوص القوانين التي اكتشفت والعائدة للعصر المذكور مقارنة مع بقية عصور العراق القديح. 
فضلا عن الأعداد الهائلة من الوثائق القانونية التي دونت فيها مختلف معاملات المجتمع البابلي*) 
وقد عكست لنا تلك النصوص ما وصل إليه العراقيون القدماء بشكل عام والبابليون بشكل خاص 
من نضج في الفكر القانوني اسهم بشكل كبير في النضج الحضاري لبلاد الرافدين بعامة. ولولا 
تمسك أفراد المجتمع العراقي القديم بتطبيق القواعد القانونية لما وصلوا إلى ذلك الازدهار 
الحضاري. وقد كشفت التنقيبات الآثرية حتى الآن عن ثلاثة قوانين من العصر البابلي القديم كان 
أولها من حيث تاريخ الإصدار قانون لبت عشتار (5174١174-1١ق.م)‏ حاكم مدينة أيسن. وقد 
أمكن التعرف على القانون مدونا باللغة السومرية على لوح كبير من الطين. مما يشير إلى انه نسخة 
منقولة عن النص الأصطمي الذي يعتقد انه كان مدونا على مسلة من الحجر كانت موضوعة في 
معبد المدينة الرئيس وربما كان هذا اللوح قد كتب لغايات تعليمية. ويبدو ان اللوح الذي اكتشف كان 
يضم بهيأته الكاملة اثنين وعشرين حقلاً من الكتابة إلا انه لم يبقَ من المواد القانونية إلا ما يقرب 
من أربعين مادة والمقدمة فضلا عن جزء من الخاتمة؛ وقد تم الكشف على كسر أخرى من القانون 
في مدينة نفر أفادت كثيرا في إكمال النقص الموجود في اللوح. 
دون القانون كما أشرنا باللغة السومرية على الرغم من ان لبت عشتار كان من الأقوام 
الجزرية الاكدية. وقد اشتهر عن هذا الملك انه ذو نشاط في مجال نشر العدالة. إذ ورد في 
النصوص المسمارية ان النص دون في "السنة التي ثبت فيها الملك لبت عشتار العدالة في بلاد 


"سومر واكد"0, 


08 .للف (1) 
.20 :3 .(041 (2) 
.0 :3 .للف (3) 
.(5 لامشل 2.361 -2003 -كلتملا لاع ال سمسعامدط موعلا اتعتعميق مز كحم[ 2ه ورمؤوناط :عاممرط]وة/13 (4) 
(<) حول الدراسات التي ظهرت عن القانون ينظر: 
103 .28 ,1930 ,0,19 'صزة 1 صمك؟ تقغطد]-خأمانآ طعدطعاءوة 0 و تماعأممعغللج .1 
.(لانهآ) 1997 حمتسواتة -«مصللة دامة لصة هتسدامهدع]/1 سرمت عدمناءء11ه© هآ :101 بطامر 


50 300 |36 .2 :ظللشر1آك] 
فوزي رشيدء الشرائع العراقية القديمة» بغدادء ,١1/1/‏ ص ”7ه وما بعدها. 
نماذج توص 535 


1 
القانون البابلي الثاني المكتشف هو قانون مملكة أشنونا. سمّي القانون نسبة' إلى مملكة 
اشنوناء إحدى الممالك التي قامت في العراق في إعقاب سقوط سلالة أور الثالثة ولا يعرف على 
وجه الذقة اسم للك الذي اصدرةٌ إلا انه هناك من الباحثين من يرى ان الملك "دادوشا" 
(170١ق.م)‏ هو من اصدر ذلك القانون. وقد استدلوا على ذلك من خلال أسلوب الكتابة وشكل 
العلامات المسمارية التي كُتب بها القانون. 
كشف عن القانون مدونا على لوحين من الطين بحالة جيدة وباللغة الاكدية في موقع 
تل حرمل "شاديّم" قديما الواقع قريبا من مركز مدينة بغداد. ويمثل الموقع أحبد المراكز الإدارية 
المهمة لمملكة اشنونا وقد تم العثور فيه على آلاف من النصوص المسمارية. وعندما تمت ترجمة 
القانون وملاحظة ما ورد فيه من أخطاء لغوية وإملائية ترجّح انه يمثل نصا دون لأغراض تعليمية 
أو قد يكون اللوحان نسختين شخصيتين للقانون تعود لقضاة. ويعتقد ان النص الأصلي كان مدونا 
على مسلة من الحجر على غرار بقية القوانين7. 
ويمثل اللوحان المكتشفان نسختين متطابقتين تقريبا من القانون ويضمان ستين مادة 
قانونية ققط إلى جانب المقدمة التي يظن انها تمثل اسم السنة التي صدر فيها وقد دونت باللغة 
السومرية في حين دونت المواد القانونية باللغة الاكدية . 
اما القانون البابلي الثالث فهو قانون حمورابي (1750-11757١ق.م)‏ الذي يعد من اكمل 
القوانين وأنضجها ليس فقط في العصر البابلي القديم. بل وفي جميع عصور العراق القديم ومنطقة 
الشرق الأدنى. كما انه القانون الوحيد الذي تم الكشف عنه بصيغته الأصلية. ويُنسب القانون إلى 
الملك حمورابى سادس ملوك السلالة البابلية الأولى (85315١175-1١ق.م)‏ وقد عرف عن هذا الملك 
0-00 الكبيرة بنشر العدالة في بلاد بابل. ففضلا عن القانؤن المذكور. نجد انه يؤرخ السنة الثانية 
من حكمه الذي استمر اكثر من أربعين سنة "بالسنة التي ثبت فيها الملك حمورابي العدالة في 
البلاد"2"7 والمقصود هنا ليس القانون بل ”المراسيم» التي سناتي على ذكرها والتي اعتاد الملوك 
البابليون إصدارها في سنوات حكمهم الأولى. 
دون القانون بالخط المسماري وباللغة الاكدية بلهجتها البابلية القديمة على مسلة من 
حجر الديوريت الأسود الذي كان يُجلب من خارج بلاد بابل. 


)١(‏ حول بعض الدراسات التي ظهرت عن القاتون ينظر: 
.161101521611-1988 ,85101111118 01 39/5آ 116 :1010لا 


د ا لا 88 
فوزي رشيد:المصدر السابق»ء ص .87١‏ 


نماذجء» ص 723 


0س( عامر سليمان» المراسيم الملكية من مصادر القانون التشريعية في العراق القديم؛ مجلة المجمع العلمي 
:5 العر اقيء /5ء: ١١٠٠5ءعص‏ 4 ,.١‏ 


ه5١‏ 
يبلغ ارتفاع المسلة 75 ”سم وقطرها ١٠سم.‏ وقد كٌشف عن المسلة أثناء تنقييات 
البعثة الفرنسية في مدينة سوسا عاصمة بلاد عيلام. ويعتقد أن الملك العيلامي "شتروك ناخنتي* قام 
بنقل المسلة إلى بلاد عيلام على اثر غزوو لبلاد بابل سنة ٠5١١ق.م‏ مع غيرها من المسلات 
والتباثيل وعندما عثر على المسلة كانت مكسورة إلى ثلاث قطع ثم ترميمها وهي محفوظة الآن في 
متحف اللوفر بباريس. ويعود تأريخ إصدار هذا القانون حسبما يعتقد إلى السنوات الأخيرة من حكم 
الملك حمورابي. وقد تم الكشف عن كسر مسلتين أخريين مدون عليهما القانون مما يشير إلى ان 
المسلات كانت موزعة على المدن البابلية الرئيسة» ويعد هذا مؤشرا هاما على تطبيق القوانين فقد 
أراد حمورابي من إصدار قانونه توحيد قوانين بلاد بابل في قانون واحد يطبق على جميع المدن 
التي خضعت لسيطرته. وقد يدعم هذا أيضا ما كُشف عنه حتى الآن من نسخ ثانوية لقانون 
حمورابي مدونة هذه المرة على ألواح من الطين وتحمل عناوين لمواضيع عالجتها مواد القانون 
ربما كانت المحاكم القضائية تستخدمها في مراجعاتها للقانون7”. 
فضلا عن القوانين الثلاثة الرئيسة المكتشفة فقد تم الكشف عن رقم طينية ضمت عددا 
من المواد القانونية.المدونة باللغة السومرية أو اللغة الاكدية أو بكليهما تأتي في مقدمتهاء 
القوائم المعجمية المعروفة بأول عبارة وردت فيها وهي. مجموعة 1)50 28ح أن إتّش التي 
تعني: :حين الطلب». وعلى الرغم من ان اللوح الذي دونت عليه هذه المواد تم الكتشف عنهُ في 
مكتبة اشئر بان آيل (اشور بانيبال) (/1771-577ق.م) إلا ان تأريخ أصول هذه المواد يعود للعصر 
البابلي القديم. وقد ساعدت هذه النصوص على إكمال النقص الموجود في بعض القوانين المكتشفة 
كقانون حمورابي(. إلى جانب ذلك أمكن التعرف على مجموعة من المواد القانونية مجهولة الهوية 
دونت باللغة السومرية» على كسر من ألواح طينية تالفة يرقي تأريخها إلى مطلع العصر البابلي 
القديم. من جانب آخر عثر على منشور من الطين دونت عليه بعض المقتطفات من مواد قانونية 
وصيغ وعبارات ترد في الوثائق القانونية عادة ويظهر انه تمارين مدرسية مقتبسة من نصوص 
قانونية ووثائق ذات علاقة؛ ويرقى تأريخ تدوين هذا النص إلى حدود ١٠١ق.م‏ الميلاد9). 


)١(‏ حول بعض الدراسات عن القانون ينظر: 
.(81) 1960 01515-07::010آ 2م10مه1/ق82 عط1' ).ل .111165 لصد خ1.). 1ن[ 
71 :10 
/ 36 .2 :للش .]!] 
فوزي رشيد» المصدر السابق»ء ص ١٠١52‏ , 
نماذج» ص 6556/, 
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"'. مضامين القوانين: 
بعد ان تمت ترجمة القوانين البابلية المكتشفة وعرف الباحثون مضمون تلك القوانين 
أمكن دراسة اوجه التشابه والاختلاف بين هذه القوانين وقد أفادت تلك الدراسات كثيرا في دراسة 
تاريخ القانون بعامة وتتبع أصول القوانين المكتشفة بخاصة. وفيما يأتي نبذة موجزة عن مضامين 
كل من القوانين الثلاثة الرئيسة: 


أ. قانون لبت عشتار: 

يتألف نص القانون من مقدمة وخاتمة تتوسطهما المواد القانونية. وهذا الأسلوب كان 
متبعا في جميع القوانين البابلية. والمقدمة في محتواها تضم ذكرا للآلهة ومآثرها بحسب اعتقاد 
القوم. كما تضمنت مقدمة القانون ألقاب الملك لبت عشتار وكيف ان الآلهة اختارتة ليكون حاكماً 
للبلاد فضلا عن ذلك ذكرت المقدمة الأسباب التي دعت الملك لإصدار قانونه. إذ تذكر أن نشر 
العدالة والرفاهية والقضاء على المشاكل والعداوة هي الأسباب الكامنة وراء ذلك. كما تذكر المقدمة 
على لسان لبت عشتار: "في تلك الأيام أطلقت حرية أبناء وبنات نيبور (و) أبناء وبنات اور (و) 
أبناء وبنات ايسن (و) أبناء وبنات بلاد سومر واكد الذين خضعوا للنير" أي الظلم0”. 

تأتي بعد ذلك المواد القانونية. وقد تم تمييز ما يقرب من (5:) مادة قانونية تمت قراءة 
وترجمة معظمها. ويعتقد ان القانون كان يضم في صيغته الأصلية ما يقرب من )٠٠١(‏ مادة. وقد 
تناولت المواد المقروءة من القانون مواضيع مختلفة تخص قضايا اجتماعية وأخرى اقتصادية. 
فيبدأ القانون في مادته الأولى (أ) بموضوع أجور الثيران. تم يكمل القانون هذا الموضوع في المواد 
(37-54) فيتعرض القانون إلى الأضرار التي تقع على تلك الثيران المؤجرة التي كانت تمتل اكثر 
الحيوانات استخداما في الأعمال الز راعية. وفي المادتين (6-1) يتحدث القانون عن تأجير 
الأراضي الزراعية. وشروط الزراعة. . 

وفي المادتين )١9-1١(‏ نجد موضوع الضرائب التي تفرض على الأراضي. اما 
الجانب الاجتماعي فقد حظي موضوعا الإرث والزواج بالعديد من المواد القانونية إذ عالجت المواد 
١71-7؟)‏ موضوع ارث البنات فضلاً عن ارث الأولاد. وكذلك ارث أبناء الأمة من أب حر. ثم 
تطرق القانون الى بعض حقوق الزوجة والخطيب. والمرأة المتزوجة التي تتهم بالزنا. وكذلك من 
المواضيع التي تناولها القانون في موادهٍ ما أشار إليه الملك لبث عشتار في مقدمة قانونه عن 
موضوع العبيد فأقر القانون عتق العبد القادر على إعتاق نفسه كما تطرق القانون إلى موضوع 
إيواء العبيد الهاربين. 
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وفي الجانب الجنائي تناول القانون موضوعين هما السرقة والاتهام الكاذب. في المواد 
(0011611-9". ومن الملاحظ على المواد القانونية انها لم تأت متسلسلة في مواضيعها. وقد يعود 
السبب في ذلك إلى ان اللوح الذي دون عليه القانون المكتشف يمثل نسخة مستنسخة عن القانون 
الأصلي وان الكاتب لم يلتزم بتصنيف المواد حسب مواضيعها. 

اما خاتمة القانون فقد ذكر الملك لبت عشتار فيها المكاسب التي حققها على اثر 
إصداره للقانون كالقضاء على البغضاء والعنف. وقد أشارت خاتمة القانون أيضا إلى انه كان 
مدونا على مسلة إذ نقرأ على لسان الملك نفسه"عندما وطدت العدالة في بلاد سومر واكد اقمت 
هذه المسلة". ونتيجة لكسر في النص تنقطع الخاتمة ثم تعود بذكر اللعنات التي يبدو انها كانت 
موجهة إلى كل من يحاول التلاعب في أحكام القانون7". 


ب. قانون آشنونا: 
يتألف قانون اشنوناء من مقدمة وعدد من المواد القانونية التي تمّت قراءة ستين مادة 
منها. وقد ضمت المقدمة التي دونت باللغة السومرية تاريخ إحدى السنوات إلا انها بحالة تالفة ولا 
يمكن قراءتها بدقة. 
اما المواد القانونية فإنها لا تمثل تبويبا منطقيا فقد كانت المواضيع التي عالجها 
القانون مبعثرة في تلك المواد ولم تكن متسلسلة في عرضها المنطقي. ويكمن وراء ذلك أيضا ان 
اللوحين المكتشفان يمثلان نسختين منقولتين عن نص قد يكون منقولا هو أيضا عن نص ثالث. كما 
ان التلف الحاصل في النص المكتشف قد أضاع جزءا من تنظيم المواد القانونية7"». 
عالجت المواد القانونية المترجمة الجوانب الثلاثة الرئيسة وهي الجانب الاجتماعي 
والاقتصادي والجنائي. وقد اشتمل الجانب الاجتماعي على موضوع الزواج ومتعلقاته فتناولت 
المواد )١1-1©(‏ موضوع الخطوبة. اما المادة (75) فتحدّثت عن الزوجة التي يغيب زوجها. 
وعنيت المادة (69) بموضوع الطلاق في حين نجد ان المادة ("") تناولت موضوع الرضاعة. 
اما الجانب الاقتصادي فقد كان اشمل في مواضيعه من سابقه. إذ شمل موضوع الأسعار والأجور. 
: وهوما بدأ القانون مادته الأولى به واستمر إلى المادة الخامسة. ثم موضوع العقود التجارية 
كبطلان العقد في المادتين )١1-١(‏ والمداينة في المواد )١1١-116(‏ والحجز لاستيفاء الدين 
(المواد .)١5-7١‏ وكذلك تناول القانون موضوع الوديعة في مادتين (1-57”) وعقود البيع 
(المواد .)5١-75‏ كما تناول القانئرن موضوع الإضرار والإيذاء (المواد 4-47 51-579) وقد 
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اما الجانب الجنائي فقد‎ .)07-5١1( عالجت بعض مواد القانون موضوع العبيد كما في المادتين‎ 
.)48 - والقتل في المادتين (/41؛ ج‎ )20-43 :١5-1١57( تناول السرقة في المواد‎ 


ج. قانون حمورابي: 

يمثل قانون حمورابي الأنموذج الفريد والمتكامل ليس فقط من الناحية القانونية. بل من 
ناحية التبويب والتنسيق والمضمون. فالنص المسماري الذي يتألف منه القانون يتكون من ثلاثة 
أجزاء رئيسة. وهي المقدمة والمتن والخاتمة. 

كتبت المقدمة بأسلوب أدبي رائع اقرب إلى الشعر منة إلى النثر. وقد ادعى حمورابي 
فيها أنه مخرص من قيل الإله مرمرقهه وهر إنه مديتة ييل القرميء بتر العدالة في اليلد من غائل 
إصدار تلك القوانين التي حمى فيها الضعيف وقضى على الشر بواسصطتها. "'ليوطد العدالة في 
البلاد. ليقضي على الخبث والشر. كي لا يظلم القوي الضعيف'3). كما احتوت المقدمة على 
الألقاب والصفات والأعمال التي نسبها حمورابي لنفسه. وقد أفادت مقدمة القانون الباحثين كثيرا في 
تحديد تاريخ إصدار القانون فضلاً عن أهميتها من الناحية اللغوية. 

يلي المقدمة المواد القانونية التي يمكن ان نقسمها إلى خمسة أبواب رئيسة حسب 
تبويب القوانين الحديثة. تناول كل باب منها عددا من المواضيع الفرعية إلا انها تنضوي جميعها 
تحت موضوع رئيس واحد. وهذه الأبواب هي: 

باب التقاضي. اشتمل هذا الباب على (0) مواد قانونية. توزعت على ثلاثة مواضيع 
فرعية هي الاتهام الكاذب وشهادة الزور والقاضي المرتشي. اما الباب الثاني فهو باب الأموال. 
وهو الأكثر من حيث عدد المواد القانونية إذ ضم ما يقرب من )١١١(‏ مادة قانونية المواد 
)١1511-59‏ وقد اشتمل هذا الباب على كل المواضيع التي تخص الأموال المنقولة منها وغير 
المنقولة وما يصاحبها من تصرفات قانونية. 

فقد عالجت المواد )١4-7(‏ أنواعا من السرقة كما عالجت مواضيع ذات علاقة بالعبيد 
الذين كانوا يعدون من الأموال المنقولة (المواد )١٠١-١©‏ واللصوصية في (المواد )55-7١‏ وفيما 
'يخص الأموال غير المنقولة فقد تطرق-القانون إلى أراضى القوات المسلحة (المواد )5١-55‏ 
و الأر اطي الزراعية والعقارات (المواد 47- 8) وأخيرا اشتمل باب الأموال على بعض العلاقات 
التجارية كالمداينة والوديعة (المواد .)١51-57‏ اما الباب الثالث فهو الخاص بالأشخاص وقد اشتمل 
حلى المواد )1١4-177(‏ وتناولت هذه المواد قضايا الأحوال الشخصية بالدرجة الأولى فتحدئت 
على الجرائم والمخالفات ذات العلاقة بالزوج والزوجة في المواد )١77-١71(‏ وعن أحكام الزواج 
والطلاق والزنا بالمحارم والمهر وأحكام الخطوبة في المواد )١111-15(‏ ومن مواضيع الأحوال 
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الشخصية هناك موضوع الإرث الذي تناول القانون فيه ارث الأبناء والأزواج وارث الكاهنات 
(المواد .)١184-١77‏ وقد كان التبني شائعا في العصر البابلي القديم لذلك افرز قانون حمورابي 
عددا من موادهٍ لهذا الموضوع (المواد )1©:”-1١5‏ وكان موضوع الرضاعة آخر مواضيع 
الأحوال الشخصية اختصت به (المادة )١114‏ وفي باب الأشخاص أيضا هناك موضوع الاعتداء 
والإيةاء الذني يقغ عليهم (اللمواد 4-13 3؟] لما الباب الرابع فيشكس» بالأجو. والمسووليات 
(المواد )3117-7١75‏ إذ اشتمل على أجور أصحاب المهن والمسؤوليات التي تقع عليهم 
(المواد )540-7١‏ وكذلك أجور الحيوانات والإضرار التي تقع عليها (المواد 117-714١‏ ؟) 
اما الباب الخامس والأخير فقد خصص للعبيد (المواد 57-1717) إذ اشتمل هذا الباب على بيوع 
العبيد ومسؤولية العبد تجاه سيده. 

ضمت هذه الأبواب الخمسة ((217)) مادة قانونية من اصل )2٠١(‏ مادة قانونية 
يعتقد ان القانون كان يضمها. إذ يعتقد ان أحدا قام بتخريب جزء من الكتابة على المسلة ربما لتدوين 
كتابة أخرى مكانها ومن الملاحظ على هذه الأبواب انها تناولت ثلاثة جوانب رئيسة وهي الجانب 
الاجتماعي والجانب الاقتصادي والجانب الجنائي. 

اما خاتمة القانون. فالملاحظ عليها انها لم تكتب بالأسلوب نفسه الذي كتبت به المقدمة. 
بل ان أسلوبها شبيه بأسلوب المواد القانونية. مما قد يشير إلى انها قد كتبت مع القوانين بينما يعتقد 
من خلال أسلوب المقدمة انها أضيفت إلى القانون فيما بعدا"". 

وتضمنت الخاتمة الحديث عن شرعية القوانين ونسبتها إلى حمورابي والهدف من 
إصدار القانون وأخيرا يستنزل حمورابي اللعنات على من يحاول تغير القوانين التي أصدرها أو 
التلاعب بها. 


4. طبيعة القوانين البابلية. وقوتها الإلزامية: 

ان الدواتات العديلةة لني ليرت هن 'القرائين الغراقيّة القديمة بغامة والزابلية 
.منها بشكل خاص أدت إلى ظهور تباين في الآراء التي قيلت حول طبيعتها. الأمر الذي أدى 
إلى التشكيك في قوة القوانين الإلزامية. وقد كان وراء هذا التباين عدد من الملاحظات التي يمكن 
ان يتعرف عليها القارئ لتلك القوانين. ومن هذه الملاحظات ما يتعلق بصياغة القوانين 
وأسلوب تبويبها. وكانت القوانين تضم مقدمة وخاتمة يتوسطها المتن الذي يضم المواد القانونية. 
وقد كتبت المقدمة والخاتمة كما في قانون حمورابيء؛ بأسلوب الشعر النثري الذي لا يلتزم 

بالعروض والقافية7. َّ 
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ويذكر فيها مآثر الملك الذي اصدر القانون وكيف ان الإله اختاره من بين البشر 
ومنحه التفويض في إصدار القانون ونشر العدالة. وان هذا الأسلوب في كتابة القوانين لم يظهر 
إلا في القوانين العراقية القديمة. وقد طبعت هذه السمة القوانين بطابع اختصت به عن بقية 
النصوص المسمارية. فضلا عن ذلك فان المواد القانونية في جميع القوانين لم تعالج المواضيع كافة 
التي من المتوقع انها كانت تحدث في المجتمع. وحتى المواضيع التي تم التطرق إليها في القوانين لم 
تعالج جميع النواحي. فهذا قانون خمورابي اكمل القوانين العراقية القديمة كان قد تجنب التطرق إلى 
العديد من القضايا بعضها من الممكن ان يكون هاما جدا وليس بعيدا ان يتعرض لها المجتمع 
كالخيانة العظمى والاعتداء على الموظفين وإشعال الحرائق وسوء استخدام السلطة وغيرها من 
القضايا كما انه عند تناوله موضوعا ماء لم يحط به من كل الجوانب التي من المتوقع ان يتعرض 
لها ذلك الموضوع فمثلاً تطرق القانون الى موضوع الرشوة في المادة الخامسة منة. إلا انه اكتفى 
بمعاقبة القاضي المرتشي ولم يتطرق إلى بقية الموظفين ان هم تعاطوا الرشوة. كما تناول القانون 
مسألة زواج الرجل من طبقة ال أويلُم مس231 . بينما لم يتطرق القانون إلى زواج الرجل من 
فئة ال مشكينم ددا جن5[1 وم(" كما عالج القانون بعض أنواع ملكية الأراضي والعقارات 
الخاصة بفئة معينة من الأفراد التابعين للدولة. في حين انه خلا من القواعد العامة لنظام ملكية 
الأراضي. كما ذكر القانون بعض القضايا المتعلقة بالأعمال التجارية كالرهن والقروض ونظام 
الفائدة والرحلات التجارية. لكنه لم يذكر شيئا عن البيوع ولاسيما بيع الأموال غير المنقولة وهذا 
امرٌ مستغرب بسبب وجود أعداد كبيرة من عقود بيع تلك الأموال تشير إلى وجود قواعد قانونية 
ثابتة كانت تتم بواسطتها عمليات نقل ملكية تلك الأموال» كل هذه الملاحظات كانت سببا في تباين 
آراء الباحثين حول طبيعة القوانين العراقية القديمة. 
وقد ظهر بهذا الخصوص رايان. الأول يرى في نصوص القوانين انها تقارير ملكية 
بالأعمال والممارسات القانونية التي قام بها الملوك الذين اصدروا تلك القوانين. وقد وجهت هذه 
التقارير حسبما يرى أصحاب هذا الرأي إلى الإله القومي بالدرجة الأولى ومن ثم إلى الحكام 
. والرعايا. وقد حاول الملوك من خلال هذه التقارير إظهار تمسكهم بتحقيق العدالة وبيان مدى 
التزامهم بتنفيذ رغبات الآلهة(). 
اما الرأي الآخر حول طبيعة القوانين العراقية القديمة وفي مقدمتها قانون حمورابي 
وهو الرأي الذي اخذ به معظم الباحثين فيقول إن القوانين هي عبارة عن مجموعة من القواعد 


)1( حول هذه الفئات من المجمع البابلي» ينظر, عامر سليمان» القانون» المصدر السابق» ص 17 وما بعدة, 
(1) حول هذا الرأي ينظر: 
مسد 100 .2 ,1961 ,15 وخال "“كتمآ سقادهاتزطد8 امه علتلظ دعنلددتسسةق" ‏ ,معنداء امع 
.164 ,166 ,1962 ,7 ,55ل '”صتدوظ 1طه اسسحةآ] 4ه وكتمآ عط ,محمد لآ 
عامر سليمان» القانون» المصدر السابق» ص 115-111١‏ 
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القانونية التي وضعت لتعديل قواعد سابقة لها أو مؤكدة لتلك القواعد أو لاغية لبعض أحكامها. وقد 
اعتمد المشرعون في انتخاب تلك القواعد بالدرجة الأساس على ما هو سائد من أعراف ومن ثم 
على القوانين والأحكام السابقة والمراسيم الملكية. ويستدل أصحاب هذا الرأي على استنتاجهم هذا 
بعدم التطرق إلى بعض القضايا الذي كان القصد منهُ ترك أمر معالجتها للقضاء الذي بدوره سيعتمد 
على الأعراف وما صدر من أحكام سابقة في الحُكم عليها. ويستندون في ذلك أيضا على ما صرح 
به حمورابي في خاتمة قانونه. التي أشارت إلى انهُ لم يجمع كل القواعد القانونية "دع كل مظلوم 
الذي له شكوى ان يذهب أمام تمثالي (مسلتي) ملك العدالة وان يقرأ مسلتي المكتوبة. ويستمع 
إلى كلماتي النفيسة. عسى ان توضح له مسلتي الشكوى وعسى ان يرى القانون (المادة 
القانونية) الذي ينطبق عليه"7). كما يستدل أصحاب هذا الرأي على مطابقة بين بعض المواد من 
قانون حمورابي ومواد من قانوني اور نمو السومري وقانون لبت عشتار اللذين يسبفان قانون 
حمورابي بمئات السنين0”. 

إذا فهذه النصوصاهي قوانين صادرة عن الملك وقد استمدت مادتها من عدة مصادر 
سواءا كانت تلك المصادر مراسيم ملكية كان الملك قد أصدرها في وقت سابق. أم أحكام صادرة 
بحق قضايا سابقة أم انها مستمدة مما هو سائد من أعراف وتقاليد وقت صدور القانون. ومهما كان 
مصدرها فقد كانت قوانين نافذة المفعول وواجبة التنفيذ وتحمل قوة إلزامية. بخلاف ما ذهب إليه 
بعض الباحثين. الذين يرون ان القوانين لم تكن من القوة بحيث انها تلزم أفراد المجتمع على الالتزام 
بأحكامها وبالتالي فإنها لم تكن مطبقة فعليا(). وقد اعتمد أصحاب هذا الرأي في عدم إلزامية 
القوانين العراقية القديمة على عدد من الملاحظات. خاصة بالقوانين المكتشفة نفسها وأخرى متعلقة 
بالنصوص القضائية التي من المفترض ان تفصح عن مدى الالتزام بتطبيق تلك القوانين وقد شملت 
هذه الملاحظات جوانب لغوية ذات علاقة بأسلوب صياغة المواد القانونية وأخرى قانونية. فأما من 
حيث صياغة المواد القانونية. فأسلوب صياغة المواد القانونية جاء موحدا تقريبا في جميع المواد 
القانونية البابلية القديمة في القوانين التلاثة. مما يشير إلى ان مشرعي القوانين التثلاثة كانوا 
يقصدون هذا الأسلوب دون غيره وان الأسلوب المعتمد ذو مفهوم قانوني خاص. فكما هو معروف 
| فإن كل مادة قانونية تبدأ بأداة الشرط 552228 شم بمعنى: *إذا“0). يليها الفعل الذي وقع وقد جاء 
بصيغة يرس 1زم التي استعملت للدلالة على الزمن الماضي ومن ثم يأتي جواب الشرط. وقد 
استعمل الفعل بصيغة المضارع الدال على المستقبل يسِيرس 21189مؤ. وقد لا ينطبق ذلك على 
الزمن الحاضر نحو: 


[بلة) نماذج» ص ةم 
[ 6 حول الرأي ينظر: ١‏ 46-9 .2ط- ]8 


163 .2 ,1967 ,30 ,01 *”012:5 أ 5ككقآ 30761ه عط1 ,1 ,وتصدآط (3) 
كذلكء» بوتيرو» المصدر السابق»ء ص ؟7١١.‏ 


(4) حول أداة الشرط الأكدية ينظر: 
3 .2 ,1950 ,4 ,ك0[ ,”لتنتصحياة مدتله الم 2ه سرعاطمءط عطا م0 ,محللاحط 


د 


71.4 111لا[ -1 2-159 511111-1112 


15-11-10 للخ.1 ذا 21101 


10-02-21 511-13 111لا1 2-591 


"إذا سرق رجل حاجة اله أو قصر يقتل ذلك الرجل"7") 


ويظن ان وراء هذا الأسلوب اللغوي التنوع في مصادر المواد القانونية التي اشتملت 
على قرارات ملكية وقضايا سابقة و أعراف سائدة. فعندما حاول المشرع توحيد هذه المصادر 
بأسلوب لغوي موحد اثر ذلك في صياغة المواد القانونية وفي الأسلوب اللغوي السليم. فنجد مثلا ان 
المواد الخاصة بتحديد الأسعار والأجور في قانون حمورابي قد جاءت بصيغة الشرط أيضا. 


شما-م 1و _-للم 20 1--2-771 511111-1112 
أرىو, ي - جر 7 . شي . كور 8.55.0171 اناك -1 110لا 


آلف]1. 111.1 1-112 


لتنا -1-22-20-01-15 


في حين ان مواد هذا الموضوع وردت في قانون اشنونا بصيغة الأمر. وهي أدق 
تير ]من النائكية اللغؤية. وهذا التباين في الصياشة اللغوية دقع بحضن الباحتين إلى الاعتفك أن 
القوانين العراقية القديمة لم تكن ملزمة. ظ 

ومن الملاحظات. كذلك على عدم إلزامية القوانين في رأي أولئك الباحثين ما هو 
خاص بالجانب القانوني إذ يرون ان خلو القوانين من مادة قانونية تلزم القضاة والحكام وأفراد 
المجتمع على الالتزام بالقوانين ومعاقبة الأشخاص غير الملتزمين. هو ناتج عن عدم جدية 
المشرعين بإلزام أفراد المجتمع على الالتزام بالقوانين. فضلاً عن ذلك. فقد ذكرت المادة (/5) من 
قانون اشنونا انه إذا كانت القضية خاصة بحياة إنسان أي "«دخ5م52 «43 - دين نييشتِم - قضية 
نفس". فان إصدار الحكم في مثل هذه القضايا سيكون عن طريق تطبيق مرسوم ملكي والمعبر عنة 
ب" 3و5 +03سزة صميدات شرم" وقد يشير هذا إلى ان القانون نفسه يجيز للأفراد ان 
يلجأوا إلى الملك مباشرة للحصول على الحكم من دون الرجوع إلى المحاكم والقضاة(". كما ان 


١ )‏ ( نماذج» ص 15, 
5غ نماذج» ص ,١155‏ 
2.9 ,1972 ,24 .كنال “دعم 1ناه5 سمتدهاتؤطح82 0101 عطا صا بمملسزة“ ,31. ونا (3) 


وذ 
النصوص القضائية لم ترد فيها أية إشارة إلى ان الحكم الذي أصدرهٌ القضاة كان مستندا إلى مادة 
قانونية معينة في أحد القوانين أو ان المحكمة قد اعتمدت على قانون معين في إصدارها للحكم”"/. 

ولمئاقشة هذه الملاحظات لابد من العودة إلى القوانين نفسها والنصوص المسمارية 
ذات العلاقة. فالقوانين التي كانت قد كتبت على المسلات الحجرية وبأكثر من نسخة وبأسلوب 
قانوني موحد كانت توضع عادة في المعابد والساحات العامة ليراها أفراد المجتمع بشكل عام كما 
يفهم ذلك من خاتمة قانون حمورابي التي قال فيها "كتبت كلماتي النفيسة على مسلتي وثبتها أمام 
تمثالي ”ملك العدالة» في بابل المدينة التي رفع رأسها آنو وانليل عالياً في ايساكلا المعبد الذي 
أسسه ثابتة مثل السماء والأرض. وذلك لأقضي حكم البلاد واقرر قرارات البلاد. ولأمنح العدالة 
للمظلوم'"7". ا 

ان الإلزام هنا مقترن بإعلان تلك القوانين في بابل كما هو مشار إليه. وكذلك فإن عدم 
الإشارة إلى مبدأ الإلزام بمادة قانونية لا يعني ان القوانين لم تكن نافذة المفعول وواجبة التطبيق. فقد 
الزم حمورابي في قانونه القاضي بإإتقيد بأصول المحاكمات من خلال الالتزام بالحكم الذي أصدرة 
في القضية(» فضلا عن ذلك فإنناانجد في المادة )١15١(‏ من قانون حمورابي نصا يشير بصورة 
عو جار إل سرؤره الالتزاغ بالتراكيض إ3 سنك النادع طي أنه ]3ا فاق أرجل قور تتام 
واخبرهُ المسؤولون بذلك لدرء خطر الثور. ولم يقم الرجل بعمل يحمي من آذى ثوره. فإذا تسبب 
ذلك الثور بضرر سيعاقب صاحب الثور. 


شما-م كود 1و -لم - سنا 2-551 15© فلاسرة 
1-3م-ف]1 -22-21 


كي -م ذ- أك ىك -ف[-22-21 23 -ك[ 


211-11 15 


ناة-9)-52-25 
11-56-011-511111-8 
نا1-5ه-0231 
11-521-11-1 13 


© 12-511 13 11-523- 


0س( نماذجء ص ك5 
(؟) تنظر: المادة الخامسة من قانون حمورابي. 
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ال لب لقميع 12--211-111-10 


كود شْ- أ, نا-لاة 100 


دومو 1-ى -لِم 0] 2-11 111تآاط 
وفك كد اه 12-م1-ك11-1 
أش ‏ [ت] ‏ مي إت تمد -[2)]-قنا 
. ِ 5 2 
+ [ما].نا كوء . بابّار 1184884 14. [14ح] + 
ب إن ادس إن صذ-ت-20-[هس] -ة 
"إذا كان ثور نطاحآ واعلمه حيّة (ان ثوره) نطاحاً ولم يغلف قرنيه: ولم 


يربط ثورهء ونطح ذلك الثور ابن رجل و أماته. يعطي + منا فضة7(') 


لقد الزم الشطر الأول من المادة القانونية صاحب الثور بدرء خطر تورهٍ وفي حالة 
عدم التزامه بذلك وتتسبب الثور بمقتل أحد الأشخاص. فقد عدت المادة القانونية صاحب الثور 
مقصرا وغير ملتزم بالقانون ففرضت عليه العقوبة. ولو ان القوانين غير ملزمة لاكتفى حمورابي 
بذكر المادة السابقة للمادة المشار إليها وهي المادة (60؟) والتي تنص على ان الثور الذي يتسبب 
في مقتل شخص ما في حادث سير فإن ذلك يعد حادثا عرضيا ولا يستحق إقامة دعوى. 


511-02-1 1192© 511111-1112 
نا5-لك[-2-12 1-22 
2-191-1-00 

2-م1-ك[-11 

الحتمط-ة)-كن 

03-2211-1121 511-11 

1:11- 511-11111-1112-1 


1-5 1ن -ل 


"إذا نطح ثور رجلاً في أثناء سيره في السوق وأماته فلا يوجد دعوى لتلك 
القط ية2') 


17 نماذج»ء ص‎ )١١ 
المصدر نفسه.‎ 60 


هه" 
فهذهٍ المادة لم تلزم صاحب الثور بدفع التعويض (الدية) طالما انه لم يبلغ بشكل رسمي 
عن خطورة التور. اما في النصوص المسمارية الأخرى ذات العلاقة وبخاصة نصوص ”اقضية 
المحاكم* فإن عدم الإشارة فيها للقانون الذي استند عليه في الحكم من الممكن ان يكون ذلك عُرفا 
اعتاد عليه القضاة في المحاكم. كما ان المشرعين والقوانين العراقية القديمة نفسها لم تلزم القضاة 
بالإشارة إليها في أحكامها. بوصفهاء أي: القوانين» المصدر التشريعي الأول الذي يرجع إليه في 
الأحكام القضائية ولها الأثر الدائمي. بعكس المراسيم الملكية التي يشار لها في نصوص الأحكام 
بوصفها مصادر ثانوية للتشريع وذات أثر وقتي. 
كما ان القوانين العراقية القديمة لم تعنون باسم مشرعها أو بعناوين مواضيع معينة ولم 
تتعط المواد القانونية تسلسلاً معينا لتتم الإشارة إليها عند إصدار الحكم. 
وهناك تلميحات عديدة تشير إلى ضرورة الالتزام بالقوانين وأحكامها. هذا إلى جانب 
حقيقة ان الأحكام الواردة في تلك القضايا تطابق ما نصت عليه القوانين وهذا ما سنتناول بحثهُ في 
الفصول اللاحقة ومن تلك التلميحات ما نقرأه في رسالة موجهة من الملك حمورابي إلى حاكم مدينة 
لارسا «مروم101 دزو سين إدِنّم. بعد ضم المدينة لحكمه. يقول فيها: 


23-1111-1011 11131-لا1-5)-2-192-2 
-211-111 172-21-122-25-513-1211 
115-182 
2 تتتتط-1-لل فتصحلن1 سمص-زل 
1-112-211-2 
11111-111-2-11-© 1-112 
نام -ت-1ل10-0 
-11م-2 1211-11-لا2- 12ل -ناة 
-لاع-© 511-16-5 1ا-لا-لاة-آنا 


101-1111-1ا5 


"انظر في أقوالهم. لإصدار القرار. واصدر لهم الححكم استناداً للقوانين التي 
تنحكم (تطبق) بها الآن مدينة 21113 +دددو 27 وامنحهم العدالة92) 


)١(‏ إحدى المدن البابلية القديمة تقع شرق نهر دجلة بالقرب من لارسا. ينظر: احمد كامل» رسائل غير منشورة 
من العصر البابلي القديم» أطروحة دكتوراه غير منشورة:؛ بغداد» 154١ء‏ ص ". 
10 .و2 1994 بمعلاع.آ ,(13 .ظطخ) بصبء دعبالظ8 طملكاء8 عطا مأ ورعتاء .1 ,1] ,غل515 سه (2) 


51١ 


إذ تشير الرسالة إلى ان الملك حمورابي أراد من حاكمه في مدينة لارسا ان يصدر 
الحكم استنادا للقوانين التي كانت تطبق ذلك الحين في مدينة ياموت بعل التي كانت قريبة من مدينة 
لارسا. ويبدو من الرسالة ان مدينة ياموت بعل قد خضعت لسلطة حمورابي الذي الزمها بأحكام 
القوانين التي كانت سائدة في مدينة بابل. فأراد هذا الملك إخضاع مدينة. لارسا للقوانين ذاتها. إلى 
جانب ما أفصحت عنه الرسالة عن مدى إلزامية القوانين. فقد أشارت إلى ان القوانين الصادرة 
كانت افذة المقعول في كل مدينة تخضع للسلطة الحاكمة قي بايل, وبالتالي فإن القوانين البابلية لم 
تكن مقتصرة على المدينة التي يصدر فيها القانون مثل بابل واشنونا. بل تشمل المدن جميعاء وهذا 
ما يؤيدة العثور. على العديد من التسخ للقوانين البابلية. قبالنسبة لقاثون حمورايي كم العثور على 
مسلة آخر تمثل نسخا مكررة للقانون. ريما يشير ذلك إلى انهُ كان هناك مسلات عديدة للقانون 
كانت موضوعة في المدن الرئيسية التابعة لبلاد بابل. وهناك رسالة أخرى من مدينة ماري(" يعتقد 
انها موجهة للملك حمورابي من قبل أحد القضاة الذي أمرهُ حاكم المدينة بإنزال عقوبة القتل على 
أحد المتهمين. 


لاء-ع-10-1 مرو -د-ك[ 


11111-1113-2- 1201 115 52-2-10 


وم 23د فلن - تلن[ 


لزه 


11-15-52-[11-111-3 


1111-1111-83 19-تا-ع2 دنا[ عوط 
5-عم-مع-ع1 11ا-ل 


"لد تفعل شيء بدون (أذن من) سيدي"27) 


)١(‏ موقع تل الحريري حاليا يقع شرقي سورياء وهو من مواقع العصر البابلي القديم» ينظرء ساكزء عظمة 
بابل» ترجمة عامر سليمان» موصلء ص 65. 
)١(‏ تنظر: المادة (/5) من قانون اشنوناء التي تنص على ان عقوبة القتل يعود الحكم فيها للملك. 
0 .2 ,1997 .91 بش ,18/1221 عل عناوومع :بآ (لولزهظ 5ه0) ونا“ ,5 مكنا (3) 


ا 


ومن الإشارات كذلك إلى إلزامية القوانين ما نقرأهُ في رسالة من اشنونا عن حكم 
صادر بحق أحد المتهمين باختطاف أمة. 


12-113-11-12 دز ز0 21-19 


أ-ام- 12-52 1[نا-نا 


211 011-1-1211-2-9 


529 5211 


لاا -لك[ 02-1 1-22 52 تقد زل 


رآ -ناا 1-62-25-5101 


وفي رسالة بعث بها أحد الموظفين إلى الملك يقول له فيها: 


0 .710 ,2002 ,6 .اط *“عسممعنده1نزطد8-مع221 عناومومع :بآ عله أمناعوة5 أ الماع مع عامط" ,دراصمكه] (1) 
ش .153 .5 ,3 بطق (2) 

)3( 0410, 3,2. 13. 

[ .310 ,1941 ,024010 ,ددنه.آ مامظ داع ةنانا0© ,1 بأكتنةظ (4) 


”1 
01 53 للاعتص لل مدسحك] 
ع5 هده ذاءةط لأققدط1 وتاعط 


21121511 11510101 


"تمت كلمة المتهم (في القضية) استنادا للمادة القانونية الموجودة أمام 


سيدى '1(1) 


ومن الإشارات كذلك ماوَرد في رسالة موجهة من الملك 52:51:11 سمسموايلونا 
(1755١5-1١72١ق.م)‏ إلى أحد موظفيه الذي امتنع عن دفع الضريبة يقول فيها "يجب ان 
تحترم قوانين اشنونا التي في مدينة لارسا"7') وفي رسالة أخرى موجهة من مالك ارض إلى 
وكيله يقول فيها. "ادفع أجور عمال الحصاد بغض النظر عن الأجور التي حددتها المسلة"7) 
ولعل الإشارة هينا إلى مسلة قانون حمورابي. ولاسيما وان المواد (31/7-751؟) من القانون حددت 
أجور العمال الزراعيين. 
ان هذه الإشارات والتلميحات تؤكد على ان القوانين العراقية القديمة اتسمت بصفة 
الإلزام والتي كانت سببا مباشرا لاكتساب تلك القوانين صفة الاستمرارية. والمقصود بها استمرارية 
العمل بالقوانين حتى بعد قرون من العصر البابلي القديم (5١٠١515-7١ق.م)‏ إذ نجد مثلا صدى 
قانون حمورابي (700-1717١ق.م)‏ في العصور اللاحقة لحكمه في عصر السلالة الكلدية 
(251-175ق.م) مثلا. كما يلاحظ ذلك في القضية التي عرفت بقضية سرقة البطتين من المعبد 
التي سيرد ذكرها لاحقا. فضلا عن العثور على اكثر من نص يعود للعصر الآشوري الحديث 
(١5-11١1ق.م)‏ يحمل غددا من مواد قانون حمورابي وقد وضع لها عناوين معينة مما يشير إلى 
اهتمام الآشوريين وبعد قرون عدة بما ورد في ذلك القانون وربما التزمهُ بعضهم في إصدار 
الأحكام7').فهناك نص من العصر الآشوري الحديث يؤكد على نشر القوانين وسيادتها في البلاد. إذ 
يذكر النص: 


011-112-2-)11 21113 2 


جنبت 221312-16 أتاط 
"جعلت القوانين تسود في البلاد "20) 1 


.3 .2 ,3 بقن (1) 
2 .2 ,© .م0 ,14 .165 ,وتلاع (2) 
.9 ,2 بلزط1 (3) 
3 تماد جء؛ ص ٠‏ 1 8 
(5) نمادج .3 .2 ,3 بهن (5) 


سس 

ثانياً: المراسيم الملكية: 

من النصوص القانونية البابلية الأخرى المكتشفة ما اصطلح على تسميته بالمراسيم 
الملكية وهي مجموعة من الإجراءات والتعليمات حاول ملوك العصر البابلي القديم 
(1510-2005١ق.م)2‏ إصدارها إلى جانب القوانين لتنظيم الحياة الاقتصادية والقانونية من 
خلال إجراء التعديلات أو الإضافات على القوانين السائدة من جهة. وتحسين أداء إدارة القضاء من 
جهة أقرى ويمكن ان نميز بين نوعين من هذه المراسيم هما: 

111152111111 مراسيم ميشرم‎ .١ 

ان مصطلح ال ميشرم دنا" 2152 مشتق من المصدر الأكدي 3551 وشار 
أو محرق5ء | شبن الذي يعني: استقام أو اصبح مستقيما("2. ولذلك استعمل المصطلح 111521111 
ميشرم للإشارة إلى ”العدالة“2'9 بمفهومها القانوني وقد استعمل المصطلح من قبل الملوك البابليين 
ومنهم حمورابي كأحد الألقاب الملكية. فقد لقبه نفسة بملك العدالة :115:3 7و5 شر مبشرء7") 
وأطلق على قانونه تسمية القوانين العادلة م«ؤ: 73152 010314 دنات ميشرم”؟) وقد اعتاد ملوك 
العصر البابلي القديم على إصدار ال ميشترم في السنوات الأولى من حكمهم. فقد أشارت المصادر 
إلى ان الملك حمورابي كان قد اصدر ال ميشترم التي لم يعثر عليها بعد في سنة حكمه الثانية/”) 


وكان الشويو عن إصدان النوقترم يقم مق خلال الصريعة 


1-1111-1112 53-111-11111 1211-52- 
12-1 


لا 15-1 زا -1113 2-1113 


"عندما ثبت الملك العدالة في البلاد"9) 0 


ثم يأتي بعدها الفقرات الخاصة بالمرسوم. 


.6 .2 ,رطفن (1) 


2 .2 ,04 (2) 
(؟) نماذج» ص .1٠١4‏ 

)5 المصدر نفسه»ء ص 51 

)5( عامر سليمان» "المراسيم الملكية» المصدر السابقء ص 34 , 


7 1969 ,63 .شخ “انه 2699 2 20110 ولمطنسخة آه أعللط عط1”” ,ل بصتعئؤداء علماط (6) 


وقد كان وراء إصدار هذه المراسيم دوافع عديدة في مقدمتها مساعدة الضعقاء من 
عامة الناس الذين كانوا يعانون من ضيق اقتصاديء ومنع الأقوياء الذين بيدهم السلطة والمال من 
اضطهادهم من خلال الديون التي لا ترحم والتي بسببها قد يقع أولئك الضعفاء تحت نير العبودية 
والققر فضمل عن الازتقاء يمستوى الملك إلى مستوى ”الملك العائل> الذي يورث حب الرعية 
واحترامها7). 

وقد تم الكشف حتى الآن عن مجموعتين من هذه النصوص. إحداهما تعود 
للملك هودن[زنوورده "سمسوايلوناء (7-11545١7١ق.م)‏ إلا ان اللوح الذي دونت عليه كان تالفا 
لا يحمل سوى بعض الإشارات عن تلك المراسيم('©2. اما المجموعة الثانية من هذه المراسيم فتعود 
للملك آمي صدوقًا 21211115201102 ١155-1549‏ ق.م) وقد تمت قراءة اكثر من عشرين فقرة 
من هذه المراسيم7 ومن قراءة هذه الققرات يستدل على انها تحمل إجراءات فورية واستثنائية 
لمعالجة قضايا اقتصادية وقانونية معالجة آنية سريعة لتحسين الأوضاع المعاشية لأقراد المجتمع» 
وهي تعكس نشاط الملك المباشر في المجال القانوني لتحقيق العدالة0). 

ومن أجل ذلك هناك من الباحتين من يرى ان نصوص ال 1703531:151 ميشرم تعد 
أحد المصادر الأساسية للقوانين البابلية0”» حتى انه يعتقد ان ”قانون اشنوناء يعود في معظم مواده 
إلى إصدارات سابقة لهذه النصوص. كان قد أعيذ صياغتها على وفق المنطوق القانوني ذي الأثر 
الدائه0) ويستند أصحاب هذا الرأي في رأيهم على الصياغة القانونية التي اعتمد عليها المشرع في 
قانون اشنونا والتي تطابق صياغة الفقرات الخاصة بنصوص ميشرم. فالقارئ لقانون اشنونا يجد 
ان المشرع قد استبعد في صياغة بعض من مواده أداة الشرط 8«تددد5 شم واستيدلها بصيغة 
8 3:12 أولكم ش بمعنى: الرجل الذي”2"7. وهي صياغة توحي باحتمال إعادة صياغة ققرات 
ميشرم لصياغة مادة قانونية. ومن جهة أخرى فقد استعمل قانون أشنونا صيغة 5و812م1 يبيرس 
الدالة على المضارع البسيط بدلا من صيغة 115:م1 يرس الدالة على الزمن الماضي والمستعملة 


في قانون حمورابي ونصوص ال ميشرم: نحو. 


صدتده1نزط82 010 عط 2ه 00065 بكقل هه 5عع2ء6(آ 10321 داعء نا 8 2602[ع] عط 1“ :1 6 مطمعء7 (1) 


.2 .2 ,2000 بهع10ع.آ[ ,36 ,101 ,”ممعم 
() حول ترجمة المراسيم ينظر: 
58 يمعلاعآ ,د ,لاد عهه[نؤطد8 دملا 02نالد5-لمتستف كعمه ]ا دعل للتلط صاط يخا ,دنتسي] 
.7 01 .م0 ,63 يفخا بماء أواععلصاط 
)4( سليمان» عامرء المراسيم؛ ص 55؛ ينظر كذلك: 22 ,101 #مطمءهءا 
)3( عامر سليمان» المصدر السابق»ء ص .5١‏ 
.51-2 .28 ,101 ,#مطمدءعءء؟/6(1) 
69 تنظر المواد )١1١-١(‏ من قانون اشنونا. 


5١ 


58 1 1-29 59 تآبآ 
ماش. إن كاك 5.11.1 هك 


إن اي !دن م أص لك لم سنا -ه[-عنا-نام قصداذ كر ممدا 


اص ص آب ‏ ب آت ٠١‏ كين, 1[ 10 أ2-وط-طو-2؟-15 
كوء . بابار ليء -لاء - اي خآ -1 84181841 . 1 12 


"الرجل الذي يقبض عليه في بيت مشكينم في البيت نهار . يدفع ٠‏ شيقلات 
فضة(0, 


مما يشير إلى إعادة صياغة هذه الجمل من الزمن الماضي. إلى الزمن المضارع 
لتصبح قاعدة عامة للمستقبل2'7. ومن الباحثين كذلك من يرى ان المادة )١19(‏ من قانون اشنونا 


والتي تتحدث عن استرداد الديون. 


11-52-20-03-30 تلم 


"الرجل الذي يقرض بالمثل يسترد دين وقت الحصاد"0", 


ربما تكون مأخوذة نصا من مرسوم ملكي سابق. ولاسيما أن هناك دلائل تشير إلى 
وجود مرسوم ملكي صدر في مملكة اشنونا في وقت يسبق إصدار القانون. حول إلغاء الديون*) 

اما عن قوة هذه النصوص القانونية ومدى الالتزام بتطبيقها. فقد سيوف كن 
القسوص المسمارية وترجمكها أن هده المراسيم فوء القوانين الإلرامياة وقند أشان الملوك القين 
اصدروا هذه المراسيم إلى وجوب الالتزام بها من خلال العبارة التي تتكرر في بعض فقرات 
مرسوم الميقنم الصادر إذ نقرأ: 


-1111-58 53-1101-11111 100لاة-25 


12-1 


15-10-11 701نا-11123 2-23 


)١(‏ نماذج» ص /الا. 
2 ,آ0[ #مطمعءة/٠ا(2)‏ 
(59) نماذجء» ص 8ل2. 
.66 .2 بطارآ بممعولا(4) 
(5) تنظر : الفقرات الآتية من مر أسيع إمي صدوقا (25 4» ا ليه 13 )10١‏ 


بدن 


ثم يتبع ذلك المرسوم المواد تطبيقه. اما في النصوص الأخرى. كالعقود الاقتصادية 
وقضايا المحاكم فنجد التزاما في تطبيق تلك المراسيم. إذ نقرأ في أحد النصوص ان الحكم قد صدر 


بعد إصدار الميشرم. 


رج م - شن يل خم قلاط -نات- ا لامدناكلء م -ناع-نا؟ 


وَ-آر-ك سَّ مك إلم نا 1أ-12-لا م52 ك712-21-1 


2 و 


هع-كب و آم يقل ىن نا-نك[-؟1 011-52-12-2:0 


ل 0 ليا 2 : ١‏ 
"صدر ادعاؤهم بعد ان ثبّت (الملك) سمولاإلم العدالة (ميشارم)"20. 


ويشير النص إلى ان الملك سمولاإلمُ (1845-188ق.م) كان قد اصدر ميشترم. 
كما يبيّن أيضا ان الادعاء والحُكم قد تم بعد إصدار هذه المراسيم وهذا مهم جدا في النصوص 
القانونية إذ يشير ذلك إلى ان الإجراءات والحُكم في القضية لا تخضع للأحكام الواردة في نص 
ميشَرٌم. وفي قضية أخرى تعود لزمن الملك امي صادوقا (511541١-171١ق.م)‏ صاحب المرسوم 


المعروف نقرأ: 


د أ كي أوء أل إنا-نا قه-ت12-20-0) مرودءة 

[نا-تاء[-2 

آلن ف اي تم آد ل إم-دم ا هتصحصطذ-1ل-20 سنتادمز دن مسدد 
ش رم ماش نّ آم يش د - | -8]-15 0ده-201-59-1"0 سسمسروة 
ك1 ش 0و-3][ 
آ-ن !إ-م- اق ام أ,- تب إر لدع ]نا سل حزن - نام مودج 


رَ -ش 111-51 


"لم يعطني الحبوب للأكل (ولكن) أعطاني (ها) كسلف. وقد ثبت الملك ميشرم 
ويطالبني بإعادة (الحبوب) له"29) 


نوكن الح أن المدعي قد ادعى انه أعطى الحبوب للمدعى عليه للأكل. بينما يقول 
المدعى عليه انه أخذها كقرض. وبسبب إصدار المرسوم الملكي الذي ألغى كل أنواع القروض فقد 


ب(صفنا) ,1913 ,مآ ,وخطءعئووعده:2 10لا 211011 ع كمه | زم وهل 6ل مملرنا. كر فخا 11) 


.4 .لم 
.80 ,هنا (2) 


ا 
سقط حق المدعي بالمطالبة بقرضه. ولذلك نجد ان الحكم قد تم لصالح المدعى عليه. في القضية؛. 
وفي هذا إشارة إلى تطبيق ميشرْم الملك("2. 


؟. مراسيم صمداتم 11111 1ك 

ان المصطلح الذي يشير إلى هذا النوع من النصوص القانونية هو :51520561 
صمداتتم أو 53:0 10131ز؟ صمدات شرم ويعني ”أوامرء أو ”تعليمات (الملك)“27 وترد 
عادة بصيغة الجمع ومفردها. ٠‏ 61)زورزه 9) صمت وهي اسم مؤنث. 

من الأمور التي تختلف بها نصوص صممداتئم عن نصوص ميشرم ان الأخيرة كانت 
تصدر عادة في أوقات معينة مثل تولي الملك للعرش خلفا لسابقه ورغبة منه في شد أفراد المجتمع 
نحوه من خلال التخفيف من ضاتقتهم الاقتصادية. أو عند حدوث أزمات اقتصادية حادة تعمصقف 
بالبلاد تستوجب معالجتها بصورة سريعة وربما كان يتم إصدار تلك النصوص في احتفالية 
بالمناسبة. اما إصدار صيمداتئم فاننا لا نعرف الشيء الكثير عن إصدارها. ربما لان هذا النوع من 
المراسيم لم يتم العقور على ألواح خاصة دونت عليها كما في نصوص ميششرُم». وان كل ما 
وصلنا عن تلك المراسيم هو ما أشارت إليه عدة رسائل ملكية أمر بموجبها الملك بتطبيق صيمداتلم. 

ويمكن تفسير ذلك إذا ما أخذنأ بالحسبان طبيعة تلك المراسيم. إذ يرى عدد من 
الباحثين ان صمداتئم هي اما حلول يقدمها الملك لحل بعض المشاكل أو المظالم التي ترفع له من 
قبل من وقع عليه الحيفُ والظلم بسبب سوء استخدام السلطة من قبل بعض الموظفين أو حتى من 
قبل القوانين السائدة التي في طرحها لحلول بعض المشاكل قد تسبب إساءة لأطراف جانبية للمشكلة 
نفسها. أو انها أي صيمداتثم تمتل إجابات الملك حول أسئلة واستفسارات الموظفين والحكام التابعين 
له حول مسألة معينة1"). ولذلك نجد ان هناك أسبابا عديدة تقف وراء إصدار صيمداتم منها ما هو 
اقتصادي كتنظيم بعض المعاملات التجارية التي لم يرد لها ذكر في القوانين أو تعديلها وربما إبطال 
بعض عمليات بيع العقارات. أو تنظيم نسب الفائدة على القروض الواردة في القوانين طبقا لواقع 
الخال وقث استرداد القرضٌ. كما نصت على ذلك المادة (00) من قانون حمورابي. ومن الأسباب 
كذلك ما هو خاص بالجانب القانوني. إذ يمكن للصيمداتثم ان تعطل بشكل موقت القوانين السائدة إذا 
جاءت معدلة لها أو مضيقة عليها في أوقات معينة كأوقات الأزمات. وكذلك قد تنفرض صيمداتُم 


(1) ينظى كدلك حول تطبيق ال ميشتكم ‏ . . 
.33 .2 ,1965 ,16 .كم '"مملغخدع1اصصآ 5غ مسد لداءرعغتد]8 سبصح8115 بعل عصرهك5" بسأءؤساععلم] 
.3 رثلا0 (2) 
.8 014 (3) 
3 .5 ,يآ0[ #مطمءء/ (4) 
.6 .2 ,101 مطمءة/ا (5) 


7 


عقوبات على بعض الجرائم التي لم تشر لها القوانين في موادها كما نصت على ذلك المادة (28) 
من قانون اشئونا(". 

ومع غياب الدليل على كثابة مراسيم صبمداتثم على الواح مثل مراسيم ميشرم هناك 
اعتقاد مفادهُ هو ان الطريقة العامة المتبعة في إصدار صيمداتئم كانت تتم عن طريق 'الرسائل'. 
فبعد اطلاع الملك على المسألة المعروضة عليه. يصدر تعليماته بخصوصها التي تدون في رسال 
ويبعث بها إلى الجهة المعنية كالمحاكم أو القضاة يأمرهم فيها بتطبيق ذلك المرسوم وتكون الصيغا 


لو لم كيام صي إم 


م 5د ه* 2 بوظك إضي 
شخ إس اس نات 


-1-1200؟ أ«من! أحام قصحه 


03-100 


1283 -1-023ادزه مدصنا 


1-5-5 هعا- تدأ قم 


"استنادا لل صمداتثم (المراسيم) التي موجودة أمامك"*) 


ومن هذا يتضح أن مراسيم صمداتُم عند صدورها تكون نافذة المفعول وواجبة 
التطبيق وان الجهة الموجهة إليها يجب ان تضعها موضع التنفيذ» وهي كذلك أحد مصادر القوانين. 
ومن الجدير بالذكر انه وجدت الإشارة إلى عدد من المراسيم 'صمداتلم». اكثر من مرة للفضية 
نفسها في الرسائل؛ الأمر الذي يشير إلى ان بعض القضايا الني كانت تصدر بحقها مراسيم 
صبمدائثم كانت تُعمم على المدن البابلية لتطبيقها على القضايا المشابهة, فقد جد مرسوم صبمداتام 


5 ,© .م0 ,24 .قعل ,قتلاظ (1) 
19 .ه80 ,2 قاناة (3) 

14 .هلظ ,1 تاماه (3) 

0 .2 ,ي[هل “امطادوةما (4) 


ك0 

الذي أصدره الملك سمسو إيلونا والخاص بكاهنة الناديتئم. مدونا في نسختين وجدت إحدهما في 
الدير * داع دع“ والنسخة الأخرى وجدت في معبد شمش بمدينة سيار7"/. 

ونخلص إلى القول ان ميشرّم و صيمداتكم يشيران إلى الأوامر والتعليمات الملكية؛ وقد 

وَصف المصطلح الأول تلك التعليمات ”بالعادلة* وانها تهدف إلى نشر العدالة. في حين أشار 

المصطلح الثاني إلى التعليمات عينها التي اعتاد المملوك إصدارها(). فقد ورد في الفقرة الخامسة 


ش آ-ن صب _إم د -آت شسن رم أادنا"-521 )03-2-ستدز؟ قمع 595 


13 11-13-111 1-112-2-21 


"يموت الذي لا يعيد (ما استلمه) استنادا ل صمدات (تعليمات) الملك"27) 


وبالتالي نجد ان ميشرْم التي أصدرها الملك اكد على تطبيقها بمصطلح صيمدات. ففي 
كلتا الحالين كان المقصود هو ”المراسيم* إلا ان مصطلح صمداتتم يكون اشمل من مُيشرم. طالما ان 
الميشرم هي نوع من الأوامر الملكية أو التعليمات وهما يمثلان مصدرا هاما من مصادر القوانين 
في العصر البابلي القديم» وقد وَجّد ما يطابق هذه المراسيم في مواد القوانين البابلية كما سنذكر ذلك 
لاحقا فضلاً عن أن بعض تلك المراسيم تمّت الإشارة إليها في نص القوانين البابلية. 


ثالثاً. الوثنائق المسمارية القانونية 

يقصد بالوثائق القانونية هنا مختلف أنواع الوثائق التي تثبت حقوق الأفراد 
وتصرفاتهم القانونية. وهي تلي القوانين المدونة والمراسيم الملكية من حيث أهميتها في معرفة 
القانون في العراق القديم وفهمه. حيث انها توضح لنا كيفية تطبيق الأفراد للقانون عمليا. كما قد 
يكشف لنا بعضها طرائق السلطة الحاكمة وأساليبها في تطبيق القانون من خلال ما تثيته المحاكم من 
حقيات رخاسة بالقتايا الثي ترك فيا واكفك يشأنها لحكل ؟ معفة رمع أن هذه الوكائق هى 
ليست قوانين. إلا انه مما لا شك فنه انها تعتمد على القوانين والأعراف والتقاليد وقت كتابتها لذا 
كانت أهميتها كبيرة لإكمال النقص الموجود في القوانين المكتشفة وكذلك معرفة مدى تطبيق 
القوانين. 
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)0 عامر سليمان» المراسيم» المصدر السابق» ص 3١‏ 


.9 .2 ,1ن .م0 ,63 .شخ بماءؤداع اما (3) 


"51 


اما الوثائق لغة. فانها تعني الأحكام في الأمر والأخذ بالثقة ومفردها وثيقة. وهي 
لاا تتم إلا من خلال التوثيق. بمعنى: التدوين7') وفي اللغة الاكدية هناك اكثر من مفردة تدل 
على الوتائق فهي اما ترد بالصيغة «ددمدرى؛ طم التي لها اكثر من معنىء نحو: 'لوح؛ رقيم؛ 
وثيقة؛ رسالة» عقد“(". 

والمفردة الأخرى الدالة على الوثائق هي لفظة «مد11مقء! كانم وتعني: 'وثيقة 
مختومة“(! ومن المصدر نفسه المفردة سداد[ كنكُّم وتعني *عقد “299 وقد استعملت 
هاتان المفردتان في البداية لتشير إلى معنى ”الختم» ثم أصبحتا تطلقان على كل لوح مختوم' '. 

ويمكن ان نضيف إلى هذه المفردات مفردة أخرى وهي 1111123 ركممم وتعني: 
عقد(") ومن دراسة الوثائق القانونية المكتشفة ذات المواضيع المتشابهة يظهر ان الخطوط العامة 
لكل نوع من أنواع الوثائق كانت متشابهة إلى حد كبير مع اختلافات بسيطة في التفاصيل أملتها 
ظروف الزمان والمكان . 

وقد كان للعصر البابلي القديم نصيب كبير من أعداد هذه النصوص القانونية قد يفوق 
أعداد النصوص العائدة لأي عصر آخر. وقد كان لذلك أسباب منها ما هو متعلق بالنشاط 
الاقتصادي الواقع في هذا العصر إذ ازداد ذلك النشاط وعلى مختلف الأصعدة من تجارة داخلية 
وخارجية وزراعية وصناعية. وكان من نتائج ذلك تدوين وإبرام أعداد كبيرة من الوثائق القانونية 
ذات العلاقة بالمعاملات الاقتصادية بأنواعها المختلفة مثل «البيع والقروض والرهن والإيجار*' 
وغيرها من المعاملات. ويصاحب الازدهار الاقتصادي عادة توسع في العلاقات الاجتماعية التي 
حرص القوم في العراق القديم على تثبيتها في وثائق محررة. وكان من نتائج ذلك ان اكتشفت أعداد 
كثيرة من الوثائق ذات العلاقة بالحياة الاجتماعية ”كالزواج والإرث والتبني وحتى الرضاعة“. 

اما اللغة التي كتبت بها تلك الوثائق خلال العصر البابلي القديم. فقد كانت مزيجا من 
اللغتين السومرية والاكدية. على الرغم من ان البابليين هم من الأقوام الاكدية العاربة7. إلا انهم 
استعملوا اللغة الاكدية للتدوين مع ان الصيغ والعبارات السومرية بقيت تستعمل في التدوين إلى 


6 ابن منظورء لسان العرب المحيط ج؟ء ص 6575. 
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ويمكن ان يصاع من نفس المصدر نفسه المفرد ركستم نانم التي وردت في القوانين البابلية (المادة 
قانون اشنونا و ١2/8‏ قانون حمورابي) لتشير إلى عقد الزواج. وهناك من الباحثين من يرى ان هذه 
المفردة قد لا تشير إلى الوثيقة المدونة. بل تشير إلى ”الاتفاق الشفوي». ينظر: 
26 ,1969 ,86 ,405ل ”مهاده 0) ععد ند مقتدهاءزط82 010 غ1 “* ,رذ ركناعمءة: 0 
() وهي التسمية التي أطلقت حديثا على الأقوام الجزرية (العربية القديمة). ينظر خالد إسماعيلء» فقه اللغات 
العاربة المقارنة» اربد» وص /لط 1١‏ 


1 
جانب اللغة الاكدية ليس في العصر البابلي القديم فقط بل حتى بعد بطلان استعمال اللغة السومرية 
لغة مخاطبة/ . ومن أسباب ذلك هو ان السومريين هم أول من ابتدعَ الكتابة. وهم الذين وضعوا 
المصطلحات والمفردات ذات الصياغة القانونية وبما يتناسب ولغتهم السومرية. وبمرور الوقت 
واستمرار استعمال هذه المصطلحات اكتسبت الصفة القانونية. وعند ظهور الاكديين على الساحة 
وتوليهم الحكم في العراق القديم اقتبسوا الخط المسماري السومري ودونوا به لغتهم الاكدية. إلا انه 
ظهرت بعض المشاكل نتيجة ذلك الاقتباس. كان أولها عدم تكيف اللغة الاكدية مع الخط المسماري 
بشكل تام من الناحية اللغوية والصوتية. لان كل لغة تنتمي لمجموعة من اللغات تختلف عن اللغة 
الأخرى فضلا عن ان كل لغة تمتاز بخصائص لا توجد في اللغة الأخرى. فالاكدية لغة معربة 
بخلاف اللغة السومرية غير المعربة. لذلك نجد ان الاكديين اضطروا للإبقاء على المفردات 
السومرية في كتاباتهم. إلا ان هذا لا يعني ان تلك المفردات لم يرد ما يقابلها في اللغة الاكدية. فقد 
دأب الاكديون على تدوين المفردات القانونية السومرية وما يقابلها باللغة الاكدية في نصوص 
ثنائية اللغة..ومن هذه النصوص سلسلة 1))150 808 أن إتّش *حين الطلب» التي أشرنا اليها 
والتي أعدت للكتبة والمتعلمين للتعريف على ما يقابل الصيغ والعبارات السومرية المستعملة عادة 

في الوثائق على اختلافها. وقد شملت الوثائق القانونية المكتشفة ثلاثة أنواع رئيسة هي: 


.١‏ الوثائق الاقتصادية 

ضمت الوثائق الاقتصادية جميع التصرفات القانونية التي دونها البابليون والتي تخص 
نشاطهم الاقتصادي. فاشتملت على العقود الاقتصادية بمختلف أنواعها ووصولات التسليم والاستلام 
وملاحظات القروض التي تدون وقت إعادة القرض ومقدار الفائدة. ويعد هذا النوع من الوثائق من 
اكثر أنواع النصوص المسمارية عددا. لما غرف عن البابليين في عصرهم القديم من ازدهار في 
نشاطهم الاقتصادي فضلا عن تنوعه("2 وقد تضمنت تلك الوثائق العديد من القواعد القانونية التي 
ارتكز عليها النشاط الاقتصادي والتجاري والتي لم ترد في القوانين البابلية إلا اننا نجدها في العديد 
من الوثائق الاقتصادية مما يشير إلى انها قد دونت على وفق غرف قانوني موحد اكسبها صفة 
'القاعدة القانونية. كالشرط الجزائي الذي يرد في جميع العقود والذي يشتمل على عقوبات ستقع على 

الطرف الذي يخل يبنود العقد. 04 
كانت الوثائق القانونية الاقتصادية تدون بعد الاتفاق بين الأطراف المتعاقدة حول 
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أعداد النص بطريقة لا يمكن معها التزوير في المحتوى. وذلك بوضع النص داخل غلاف طيني 
وإعادة كتابة فحوى النص عليه مع وضع علامة 2108 دوب( في بداية النص المدون على 
الغلاف للاشارة إلى ان هذا يمثل غلاف الوثيقة. 

كما اتبع البابليون طريقة أخرى للحد من التزوير والتلاعب في الوثائق وخاصة 
الاقتصادية منهاء ولا سيما عقود بيع الأموال غير المنقولة. (العقارات) وذلك من خلال استنساخ 
النص بأكثر من نسخة تحفظ إحداها في معبد المدينة. ونقرأ في إحدى القضايا التي تسجل نزاعا 
حول ملكية بيت: 


تددو" 53 ست دكن -و593-5 3< ا 


7 0-07 ا 006 
إ-ن شا ر-إم ش ٠ش‏ مش 


اه أل دا لب اقمع 1 أشهان 2خ 12 فمطحوأ ته -2-22نا 8 


اعم ريد طي_ب_أت 2-1م-10ا؟ أم 2-22 ]1 


« 


شد ماقم إمد-ت-م 1111-11-23 51-1112-1101 


"بحثوا في الممتلكات الرسمية (من النصوص) لمعبد شمش عن (عقد) البيت 
الذي مساحته ١١‏ سار . لان وثيقة البيع (المقدمة) غير رسمية (مزورة)”29) 


هذا يشير إلى ان للمعبد دوراً فى حفظ السجلات الخاصة بممتلكات أة اد ١‏ 5 
8 فر 3 
وذ لك للر جوع إليها عند الحاجة. 


ان استعمال البابليين طرائق عدة لمنع التزوير والتلاعب في النصوص المسمارية 

بشكل عام والنصوص الاقتصادية بشكل خاض أمر طبيعي فالحفاظ عليهاء ولاسيما عقود العقارات 

أمر ضروري لإثبات ملكيتها والتي قد تستمر لعدة أجيال فهي ملزمة في قانونيتها على الرغم من 

تقادم زمنها وقد أثبتت ذلك قضايا المحاكم التي كان الخلاف فيها حول ملكية الأموال غير المنقولة. 

ففي إحدى القضايا كان النزاع فيها حول ملكية بيت كان قد بيع في السنة التاسعة من حكم الملك 

'حمورابي (1!35١-0:٠75اق.م)‏ وبعد مرور ”0 عاما على عملية البيع. ادعى ابن البائع على ابنة 
المشتري مدعيا ان أباه لم يبيع البيت 
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يل ل -ك ! -ن مو اى . بابّار 745841 .1 2110 02ل لكل -ذ!-11 
دومو . سال س 2 21311.54 ولاط وللاط 
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"”سء اشترى البيت ب ٠١‏ شيقل فضة في سنة قناة حمورابي الوفيرة. وبعد 
ذهاب ١ه‏ سنة أي في سنة المعبد البّراق اشتكى 7“ص» (بخصوص) البيت 
على 'ع» ابنة اس»" 


وقد رفعت القضية أمام المحكمة التي اطلعت على وثيقة بيع البيت القديمة التي 
دونت قبل 55 عاما وأصدرت الحكم بموجبها بأحقية المدعى عليها وهى ابنة المشترى 
بالبيت. 


أن ب -! طبي يدش ل - + دنر اتتحاط -12[ 2-52م-0نا! احزام 22ج 


سار اي, اك إن تش أ5-لال-سل-ن[-ن 5 زمه 2 


"استنادا لمضمون لوحها القديم (عقد البيع) ثُبّتوا لها (القضاة) البيت الذي 
مساحته 2 سار"(1) 


اما النصوص الاقتصادية الأخرى كعقود الإيجار والقروض وغيرها. فإن الحاجة لها 
تنتفي بعد انقضاء المدة المتفق عليها في العقد فيتم تحطيمها لإبطال مفعولها القانوني. ويعبر عن 
ذلك بالفعل قمع خببُ ”يكسر“". 


فقد ورد في الفقرة الرابعة من مراسيم إمي صدوقا ١1775-1١757(‏ ق. م) ما يأتي: 


.2 ,© .م0-أتصول ةق ' بآخ ,هذا2 ,317 .210 ,22 هنا (1) 
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بل ن سق لك ناي شلب حالم 1م مرو-ءة أم-ع2 تاقعدم-من؟ 
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"لان الملك اصدر ميشرم (مراسيم) البلاد فإن لوحه (وثيقة الدائن) د 
ولن يعطي حبوباً وفضة استنادا للوحه"7') 


فقد أشير إلى إبطال عقود القرض من الناحية القانونية هنا عن طريق وجوب تحطيم 
تلك الألواح لإلغاء الديون بموجب المرسوم الملكي. 


؟. الوثائق الاجتماعية: 

ان ما قيل عن الوثائق الاقتصادية يمكن ان ينطبق على الوثائق الاجتماعية ذات 
العلاقة بالأحوال الشخصية» فقد كتبت هذه الوثائق لتثبيت مختلف الالتزامات الاجتماعية التي كان 
البابليون يتعاقدون عليها مثل الزواج والتبني والإرث وقد كشفت لنا تلك الوثائق عن جوانب مهمة 
من العلاقات الاجتماعية بين البابليين7" . 

وعلى الرغم مما نتوقعه من روابط اجتماعية كانت عليها العائلة البابلية إلا 
ان البابليين فضلوا توثيق معاملات أحوالهم الشخصية. كافة حتى تلك التي كانت ضمن إطار 
العائلة الواحدة. فنجد الكثير من تلك الوثائق دونت عمليات تقسيم التركة بين الورثة الاخوة. 
ويكمن وراء ذلك سببان في اعتقادنا الأول. هو ان عدم إبرام تلك الوثائق قد يكون فيه 
خسارة لحقوق أفراد العائلة وضماناتهم والسبب الثاني مرتبط بالقوانين البابلية نفسها التي أكدت في 
. كشي من موادها علي طموورة تثبيت حقوق أفراد العائلة على وثائق مشهد عليها”» ومن 
ألدلقت للنظر حقا ان الوثائق الاجتماعية المكتشفة تتفاوت من حيث العدد من نوع إلى آخر. 
فنجد مثلا قلة في وثائق الزواج والطلاق البابلية. في حين انه وصلنا أعداد لا بأس بها من 
وثائق تقسيم التركة والتبني. 


8 .2 ,1ن .م0 ,63 بشخ ,مصنءئؤواءعلماع (1 
0س( زيما جواد الهاشميء نظام العائلة في العصر البابلي القديم» بغدادء 11م ف لير 7 
0( تنظر : المواد الآتية من قانون حمورابي 2 «ولى, داكل /الالى لال ولاق الل 
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وثائق المحاكم‎ ." 


تعد الوثائق الخاصة بقضايا المحاكم ذات أهمية كبيرة في دراستنا. إذ انها تعكس لنا 

أسلوب تطبيق القوانين والقواعد القانونية التي اعتمدها القضاة في إصدار أحكامهم في القضايا التي 
كانت تعرض عليهم. وبذلك فهي تعد القاسم المشترك بين القوانين وتطبيقها من جهة وبين القضاء 
والممارسات القضائية من جهة أخرى. فأهميتها لا تقد تقتصر على ما يرد فيها من قواعد قانونية 
مشابهة أو مغايرة لما ورد في القوانين فقط. بل لأنها مكنت الباحثين من رسم صورة واضحة عن 
الكيفية التي يتم بموجبها تطبيق القوانين وما يصاحب ذلك من إجراءات كانت تتبع. من إقامة 
الدعوى في المحكمة. إلى إصدار الحكم. فضلا عن أهميتها بوصفها أحد مصادر القوانين. فهناك 
من الباحثين من يرى ان قانون حمورابي وغيره من القوانين البابلية ما هي في الواقع إلا جمع لمثل 
هذه القضايا تم تجميعها وتنسيقها وحذف التفاصيل الدقيقة منها وتدوينها بصيغة أحكام عامة. أو ان 
المشرعين في اقل تقدير اعتمدوا على القضايا السابقة التي نظرت فيها المحاكم في إصدارهم 
للقوانين2'0. هذا إلى جانب اننا استطعنا من خلالها الاطلاع على الكثير من قواعد العرف القانوني 
السائد» وهي مجموعة الأعراف السائدة التي لم تدون. ولكن التزام الأفراد والقضاء بتطبيقها اكسبها 
الصفة القانونية. 

أطلق البابليون على وثائق قضايا المحاكم تسمية 31211112ع 0181111 دينم كمرم 
موقن "قضية كاملة“7". ونعتقد ان القصد من هذه التسمية. هو ان القضية تم الحكم فيها 
بموجب العرف القانوتي السائد ويمكن الرجوع إلى الحكم المنصوص عليه في القضية عند ورود 
حالة مشابهة. فالتسمية 52111111111 011211111 دينم كمرم أطلقت على مضمون القضية 
وليس على لوح القضية الذي يرد التعبير عنه بالصيغة 3:-سدة-دع ستم-تل علل-تم-ىء! 
ىن إك د -نم كد - ام -ر, وثيقة (لوح) القضية الكاملة/". 

اما عن الصياغة العامة لهذا النوع من الوثائق القانونية. فهي عادة ما تبدأ بذكر 
الموضوع الذي بسببه حصل النزاع. ثم يليه اسم المدعي والمدعى عليه. تنم سرد لتفاصيل 
المحاكمة. ومن ثم الحكم الذي أصدره القضاة. والكيرا أسماء الشهود والتأريخ. 
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5 
رابعا. الرسائل: 


يعد عدد من الرسائل المكتشفة من بين النصوص المسمارية المهمة التي تلقي الضوء 
على القانون في العصر البابلي القديم. فقد كانت الرسائل الواسطة الرئيسة ان لم تكن الوحيدة 
لإيصال الأوامر والتعليمات الملكية بين الملك البابلي وموظفيه. فضلا عن كونها الواسطة التي رفع 
من خلالها أفراد المجتمع شكواهم ومظالمهم إلى الملك. وقد كان لطبيعة سياسة ملوك العصر البابلي 
القديم في إدارة شؤون مملكتهم أثر في وصول أعداد كبيرة من الرسائل. فقد كانت سياستهم مركزية 
تولى فيها الملك البابلي النظر في غالبية القضايا التي تخص شؤون الإدارة”'". وقد كان من بين 
المواضيع التي تضمنتها الرسائل المتبادلة بين الملك وموظفيه ما يخص الجانب القانوني للدولة. فقد 
رأينا عند حديثتنا على مراسيم صيمداتُم كيف ان هذه المراسيم كان يوجهها الملك برسالة إلى 
الأشخاص أصحاب العلاقة يأمرهم فيها بالنظر في القضية والحكم عليها من خلال المرسوم الذي قد 
تتضمنه الرسالة نفسها. فضلا عن بعض الرسائل التي تضمنت بعض القواعد القانونية الواردة 
في القوانين المكتشفة يطلب فيها المرسل من المرسلة إليه تطبيقها. وقد تم الكشف عن مجموعات 
عديدة من تلك الرسائل. كان من بينها الرساتل المتبادلة بين الملك حمورابي وحكامه لا سيما 
حاكما مدينتي لارسا وسيار2». وقد أفادتنا تلك الرسائل كثيرا في الوقوف على حقيقة مدى 
تطبيق القوانين. 

ومن الجدير بالذكر في هذا المقام ان الصيغة التي تكتب بها الرسائل تكاد تكون موحدة 
في عصور العراق القديم. فهي تبدأ بحرف الجر 888 آن ”إلى 27 يليه اسم المرسل إليه مباشرة . 
ثم تفاصيل الرسالة. وقد تختلق هذه الصيغة في بعض التفاصيل تبعا لمقام الشخص المرسلة له 
الرسالة. إذا كان أعلى من الشخص المُرسل أو أدنى منه. 


00 عامر سليمان» القانون» المصدر السابق»ء ص 1ك 
08 شو دقن لازسااق وقظر + 1-3 ,قطة 
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الفصل الثاني 


تطبيق القوانين في التقاضي 


كك 

معنى التطبيق والتقاضي: 

التطبيق من المطابقة والتطابق. والمطابقة هي الموافقة. والتطابق هو الاتفاق. وإذا قيل 
طابق بين شيئين أي جعلهما على حذو واحد. وإذا قيل أطبقوا على شيء أي اتفقوا عليه. والتطبيق 
يشترط فيه التشابة ولا يشترط فيه التمائل7'). وفيما يخص القوائين فان تطبيق القاعدة الأساسية 
للمادة القانوئية لآ يستيعد احقمال الأقذ بالكثروف: الخاصة بالقضية بالحسيان7), 

اما التقاضي فإنه العملية التي : بموجبها يحل المُحكمون والقضاة الخلافات 
والمنازعات بين الأطراف المتخاصمة. وذلك بموجب الإجراءات القانونية المتبعة ابتداء من إقامة 
الدعوى وتقديم أدلة الإثبات. ومن ثم إصدار الحكم وانتهاء بتنفيذ العقوبة7". 

ويقصد هنا بتطبيق القوانين في التفاضيء؛ هو مدى التزام العراقيين القدماء بالقوانين 
السائدة لديهم عند ممارسة عملية التفاضي. فلا يقتصر تطبيق القوانين على مدى ما التزموا به في 
القوانين المدونة والمراسيم الملكية من قواعد قانونية وما مارسوه من أحكام قانونية في معاملاتهم 
الاقتصادية والاجتماعية؛ بل يمكن تلمس مدى تطبيق القوانين في أسلوب التقفاضي أيضا وفي 
طبيعته والجهات المسؤولة عن تطبيق القوانين ومسؤولياتها. وان أول ما يواجهنا في تطبيق 
القوانين هو هل ان القضايا التي نظرت فيها المحاكم والعقود التي أبرمت بين الأفراد في القضايا 
الاجتماعية والاقتصادية وغيرها كانت تلتزم بما ورد في القانون من حيث الجهات التي تنظر فيها 
وتحسم القضايا المتعلقة بها أم لا وهل ان الأسلوب الذي اعتمدهُ القضاة والمجالس القضائية الأخرى 
كان مطابقا لما ورد في القوانين أم ان الأسلوب كان عرفيا ولا يلتزم بما نصت عليه القوانين؟ وهذا 
ما سنحاول الإجابة عليه في هذا الفصل من البحث. 


أولآ. الجهات المسؤولة عن تطبيق القوانين 
ارتبط ظهور الجهات المسؤولة عن تطبيق القوانين بظهور القضاء وبالتالي ظهور 
القوانين. فقد كانت الصورة الأولى التي ظهر فيها القضاء بدائية اتبعها أول البشر الذين كانوا 
يعيشون في تجمعات صغيرة وكان لظهور القضاء فيها أهمية تكمن في حده من استعمال القوة لأخذ 
الحق. وهي الطريقة التي كانت متبعة من قبل المتخاصمين قبل ظهور القضاءا”"» ولم يصل القضاء 
إلى مرتبة متقدمة إلا بعد ان تطورت المجتمعات البشرية. فقد كانت المنازعات التي تحدث داخل 


[بل4) ابن منظورء لسان العرب المحيط ج١.‏ ص كه 
ا 8 .3 .2 ,ب[10 #مطمءءل/ا (2) 
0( أحلام سعدالله الطالبي؛ نظام التقاضي في العراق القديم؛ دراسة مقارنة مع,لرانالشرق الأدنى القديم» 
أطروحة دكتوراه بإشراف د. عامر سليمان- غير منشورة ؛ الموصل؛ ١115‏ ص ؟5. 
(4) المصدر نفسهء» ص 517-556 


ماع 


الأسرة الواحدة تفض عن طريق رب الأسرة(' وإذا حدثت المنازعات بين أفراد الجماعات كان 
الأكبر سنا منهم هو الذي يقوم بعملية فضها("). وفي تلك المرحلة كان اللجوء إلى القضاء والالتزام 
بأحكامه اختياريا لا يلزم الأطراف المتنازعة!" وهو ما يطلق عليه بالمصطلح القانوني 'القضاء 
الخاص» أو ”التحكيم» وكان الحكم الذي يقوم مقام القاضي آنذاك يتبع الأعراف والتقاليد السائدة 
لفض الخصومة7#*). ومن هنا كان ظهور أول الجهات التي أصبحت فيما بعد مسؤولة عن تطبيق 
القوانين. وفي المراحل اللاحقة وبعد ان تبلورت الحضارة في الجزء الجنوبي المتمثل ببلاد سومر 
خلال الألف الرابع قبل الميلاد وبزوغ أول أنظمة الحكم فيها( اصبح القضاء إجباريا. وفي مدة من 
الألف الثالث قبل الميلاد غدت السلطة الحاكمة المهيمنة على المدينة تعين القاضي محل الحكم. 
لفض المنازعات وأخذت على عاتقها مهمة تنفيذ الأحكام التي يصدرها القضاة بقوتها المستمدة من 
سيادتها”). 

ونظرأ لتغلغل الدين في نفوس السكان وسيطرة المعبد على اقتصاد المدينة نجد ان أول 
القضاة كانوا من طبقة الكهنة وان الجلوس للقضاء كان يتم في المعبد وكانت الأحكام التي يصدرها 
أولئنك القضاة في تصورهم مستمدة من الآلهة. مما جعل القضاء في تلك المرحلة يتخذ طابعا دينيا 
لذا أطلق عليه الباحثون بالمصطلح القانوني ”القضاء الديني“29 وحيث ان القضاة كانوا يعينون من 
قبل المعيد. لذا كانوا يسمون ”قضاة المعبد». نحو 5225085 576 535 0933:2885 ديانو ش بيت 
شّمّش ”قضاة معبد شمش» مثلا أو 'قضاة الدير' «صطنعةع 0233:55 ديان كاكيم". 

وقد يسمون أحيانا القضاة الكهنوتين. وقد استمر القضاء الديني حتى الحقبة الأولى من 
العصر البابلي القديم (5١٠١757-7١ق.م)‏ الذي شهد تحولا كبيراً في هذا المجال. إذ عمل الملك 
حمورابي على الحد من سلطة الكهنة في تعيين القضاة وقلصها كليا. فاصبحوا يعينون من الملك 
نفسة أو من موظفيه الذين يمثلونه في المدن البابلية وأطلق عليهم لقب قضاة الملك 
مس ة5 55 تمه 0239 ديانو ش شرم واصبح القضاة دنيويين بعد ان كانوا كهنوتيين!") 


ويخصعون لأحكام الملك وتعليماته بعد ان كانوا يخضعون للمعيد!” '2, 


1 نجد صدى هذا العرف في المادتين ©5: 55 من اللوح الأول من القوانين الآشورية الوسيطة التي منحت الحق 
لرب الأسرة بفرض العقوبة. 

69 صبيح مسكونيء تأريخ القانون العراقي القديم؛ بغدادء ١/51١ء‏ ص 55 .١‏ 
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(5) حول نشوء أنظمة الحكم ينظر» علي ياسين الجبوريء نظام الحكم؛ موسوعة الموصل الحضارية» جا 
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(1) محمد عبدالغني البكري؛ قضايا المحاكم في العصر الآشوري الحديث؛ رسالة ماجستير بإشراف د. علي 
ياسين» موصل» ١٠6”"ءص‏ 6 

5491 ,ا8 (85) 
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1 
إلى جانب القضاة كانت هناك جهة أخرى تنظر في القضايا المقدمة إليها في تلك الفترة 
المبكرة 2 تمثلت بالمجالس والسلطات المحلية التي كانت تشرف على شؤون المدينة في مجتمع 
المدن السومرية في عصر فجر السلالات *0٠0-7٠١(‏ ؟ق.م) أو قبيل ذلك(" اما المحاكم القضائية 
وهي إحدى الجهات المسؤولة أيضا عن تطبيق القوانين؛ فهناك من الباحثين من يرى أن ظهورها 
ارتبط بظهور القوانين في أواخر الألف الثالث قبل الميلاد("2 أي: يدود غععين ارن الثالة 
179١04-57٠7ق.م)‏ إلا ان النصوص المسمارية المكتشفة تبين أنّ المحاكم كانت موجودة مند 
عصر فجر السلالات ٠0-78٠١(‏ 4 "ق.م). إذتم الكشف عن أرشيف معبد كرسو( في لجش الذي 
يعود تأريخه إلى حدود 45٠‏ "ق.م. وقد ضم هذا الأرشيف نصوصا لقضايا كانت قد حسمت في 
معبد المدينة الرئيس الذي عد أول مكان تُعقد فيه المحاكم القضائية جلساتها(؟». ويعود السبب في 
ذلك إلى القسم (اليمين) الذي كان يُدَّى في المعبد وأمام تمثال الإله. حيث ان رهبة الأماكن المقدسة 
تعطي الشخص دافعا لقول الحقيقة وتجنب الكذب20. 
اما الملك فقد كان الجهة المسؤولة عن إصدار القوانين فضلا عن كونه أعلى جهة 
مارست عملية تطبيقه. فقد كان ال ابنسى؛ 5251 ”حاكم؛* الذي اصبح فيما بعد لوكال .11041ءآ 
أي: ”ملك* في مدن سومر واكد القديمة على رأس النظام القضائي. فقد كان مسؤولا أمام الآلهة عن 
المحافظة عن العدالة في المدينة. وقد أخذ هذا الدور بعدهُ الملك» ومنذ عصر اور الثالثة. انحسر 
عمل ال ابنسى: 1:0351 "حاكم* في المدينة التي يعد فيها أعلى سلطة تمارس عملية تطبيق 
القوانين. وفي بعض القضايا نجد ان الانسي كان يحيل القضايا إلى الملك نفسه بوصف الآأخير 
السلطة الأعلى في البلاد2. وفي العصر البابلي القديم (7١٠515-7١ق.م)‏ ومن خلال القوانين 
المكتشفة والوثائق القانونية يمكن معرفة الجهات التي كانت مسؤولة عن تطبيق القوانين في تلك 
المدة. إذ يقف الملك على رأس التنظيم القضائي. ويبدو انه قد منح عددا من الموظفين الآخرين 
الواحم ادوس ساي لوطا الاي وفيما يأتي نبذة عن كل من كان مسؤولا 
عن تطبيق القوانين: 
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.١‏ الملك ورور ممردة: 


كان الملك على رأس السلطة في المملكة التي غالبا ما كانت تعرف باسمه؛ فهو يمثل 
القاضي الأعلى للبلاد وينبوع العدالة والمسؤول الأعلى عن السلطة التشريعية والتنفيذية. إذ كانت 
القوانين تصدر عنهُ وكان الملك يشرف على تطبيقها فضلا عن إصدار الأحكام القضائية!') وقد 
أشار حمورابي في خاتمة قانونه صراحة إلى مسؤوليته عن إصدار الأحكام والقرارات. فقال: 


تستط- 01-3 3-38 اانا - قل تدأ-لل 


د -إن هّ تم 1-ن ل آ نم 
ب نسي م تم 0ن - 3د ع-1ك-ا-تام 


ق ابددلة قدت قن -إم مستت سة-ء)-دسة سنتا-طة-3 


"لأقضي حكم البلاد واقرر قرارات البلاد. وأمنح العدالة للمظلوم 

وكانت القضايا تعرض على الملك عادة اما لتظلم أحد الأطراف المتخاصمة 
الذي سبق وان عرض قضيته على القضاة أو أحد كبار الموظفين المسؤولين الآخرين ولم 
يحصل على الحكم الذي يرى انه مناسب لحل قضيته("؛ أو ان القضية تكون على درجة 
من الأهمية بحيث يتطلب البت فيها حكم صادر من أعلى جبهة مسؤولة. كأن تكون قضية نفس 
سن نرقم دقل دين نييشتّم وهذا ما أشارت له المادتان /4»: 58 من قانون اشنونا اللتان نصتا 
على ان الحكم بعقوبة الموت يجب ان تطبق بأمر من الملك. وهذا يتطابق مع الإجراءات التي تمت 
بخصوص قضية مقتل أحد الكهنة في مدينة ”آيسن* والتي طبقت فيها عقوبة القتل على الجناة. 
إذ عرضت القضية بادئ الأمر على الملك. ظ 


ع٠‏ ب 


دي .بي يسين © . شي”م ظ 7 15107 81 .21 


إِكَي . لوكال . لا با . دو 84.210 4.آ.:41 101.111 


"قدمت القضية أمام الملك في مدينة آيسن" 


ويبدو ان الملك لم يشأ ان يصدر حكمه فيها مباشرة بل انه أحالها إلى مجلس المدينة 
للنظر فيها : 


إبلة) نماذج» ص .5١١‏ 


7 .2 ,(11) ,1992 ,صملهم.آ ممتتسداهممدع/1 اقوط ١1,‏ .ل رعتوعاده2 (2) 
.2.6 ,01 .م0 ركه دمغ ككمنا ,عتهعادوط (3) 


/ 


لوكال. لي دي. بي ب - أخ ‏ ر- أم |131نا-نا"0-1]لا-نام 21.81 5آ..1خ ناآ 
418.04 “الامتم 


"الملك أحال القضية للمحاكمة إلى مجلس مدينة نيبور() 


وفي قضية أخرى تعود لعصر حمورابي أشرنا لها نجد ان أحد الحكام يريد إنزال 
عقوبة الموت على أحد المتهمين لكن القاضي يرفض تنفيذ العقوبة ويطلب أمر الملك للقيام بذلك 
وقد بعث إلى الملك يخبره بالأمر. إذ نقراأ: 


نا-2 نكا -2-23 11111-1112 


111-13 -للر 193 -1ا-عط 


5ع-عم-مع-ع] 1-11 


ان ما تشير إليه هذه النصوص يؤكد على ما ورد في القوانين البابلية من ان عقوبة 
الموت بوصفها أقصى ما يمكن إنزاله على المجرمين. يجب إلا تنفذ إلا بأمر من الملك بصفته 
أعلى جهة مسؤولة عن تطبيق القوانين في البلاد. وقد ضل هذا التقليد الذي يستوجب موافقة رئيس 
الدولة أو الملك على أحكام الإعدام إلى الوقت الحاضر. فنصت القوانين الوضعية عليه. ولا تقتصر 
عناية الملك على القضايا الكبرى فقط بل قد ينظر في قضايا خاصة كنزاع حول عقارات فقد كان 
الملك سمولا إيل (0١-1/45١ق.م)‏ مثلا قد نظر في قضية تخص ملكية عقارات واصدر حكمه 
فيها. إلا ان الطرف الذي وقع الحكم عليه شعر بغبن في حقه وانتظر حتى وفاة ذلك الملك ومجيء 
الملك ايل سين (5 77-154 ١ق.م)‏ إلى الحكم فعرض القضية مرة أخرى على الملك الجديد. الذي 
اكد الحكم الذي أصدرة الملك السابق. 


198 .2 ,1970 ,مل طتصة0 ,2لالاتاسة 1" 014 ع38جه]آ عط 012:0 1 ,1 0000 )10( 
110 .2 ,© .م0 ,91 بشظ ,5 ,بغده#ما (2) 
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ملام 


:مك ال إد-ي نش د - ا-ستصس5-سص-تل-10 [ع-12 تاسناد 


قب - إم س إب 3.. أ -.م 1-3نا-نا|)-ط1 رلللط لستدلة 


قمر دي آم 521-13-0 


أب قل ميخ إه_ اد ردم 3-نا"!-ناوأ صا سأك -لام-2 


- 


تت شن أت - إر- شُ- | -سرع-عا-نا اسك )سالط 


ل شب . لم 1111-51-10 


"سمو لا إيل الملك حكم لهم (بالعقارات) وقد ادعى عليهم س أمام الملك ايل 
سين. ومثلوا (للمحاكمة) وقد أعاد (ثبت) الملك بيوتهم لهم"7') 


وكانت القضايا ترفع إلى حضرة الملك عادة عن طريق رسالة يقدمها صاحب القضية 


شخصيا. وقد كشفت لنا التنقيبات الآثرية عن عدد من تلك الرسائل التي كتبها أفرادهن العامة 


: هه 
0 
5 


ورفعت إلى الملك عُرضت فيها قضاياهم على حضرته(). كما وجدت رسائل أخرى صادرة عن 
الملك وموجهة إلى حكامه أو موظفيه يأمرهم فيها بإصدار الأحكام التي يرى انها مناسبة لحل 
القضية. أو انه يأمرهم بتطبيق القوانين كما سبق وأشرنا إلى ذلك7. ومن هذه الرسائل رسالة 
صادرة عن الملك حمورابي إلى سين إدِنام حاكم لارسا يأمرهُ فيها بإصدار الحكم الآتي: 


11-12111-1212-02-213-101 دن[ 
3-5112-11111-111-2م-112؟ 
-1-59[ رلالط 1145.81 لا لرو-عة 
ولالط 3-22 20-01-111-12 


هآ 1ل-1 


"كما اخبر ني وبعد ان نظرت في وثيقته. ليسدد س الحبوب وفائدتها ويعطي 
إلى ه011 

وقد يطلب الملك الشهود الذين يؤيدون القضية لسماع شهادتهم كلا على انفراد. كي 
يصدر حكمه في القضية» وهذا ما بعث به الملك حمورابي في رسالة يقول فيها: 


4 .2 © .م0 ,تسدل فاه (1) 


6 حول هذه الرسائل ينظر: 


(") ينظر موضوع طبيعة القوانين وقوتها الإلزامية. 


1920 51111531 بةتطماعلهاتطم نات كنا مع لم82 عطءكتده1:زطوط[ى رذ ,لدتعملا 


4 .ه72 ,2 قط (ك4) 


آدة كان ديئكين راتكه 


طب أن انا اقب قت ات 


كمع .171 .ىم 2-23 


111-111-02-25-5-211- 


ات تايا ل إن نم أم ! -ن | 822-آ ذا نالا-مسمصح-س تنا 15-نا-)1 


ط ‏ آر دك م إت خّ -ر - اش | 1-15-ه- )للم مك-لل-ه-د؟ 
تدطردزة اش فد 3ت 
هري اموعام عه 

رسعت ل كين 5 أن لتم 
"(أسماء ستة أشخاص) أرسلهم الي إلى مدينة بابل. لا نظر (في أقوالهم) 
وفي إرسالك (لهم) لا ترسلهم سوية. أرسل كل رجل بنفسه"(0". 


-0-نا13-121-12-03-35-5 13 
2-3 0دذ[ 2-551 2-06-2 
-101-111) 12-1113-1151 


وقد يطلب الملبك حضور الأطراف المتخاصمة, كما نقرأ قفي رسالة للملك 
"ابي ايشوخ (١1١184-171١ق.م)‏ يطلب فيها من حاكم مدينة لمازيسا شمش خازر ان يرسل إليه 
المدعي في القضية والمدعى عليه ليحكم بينهم. 


0-1 كا . دينكير. راكب “.1.2116 2-22 


كد أل عق ايد رق أسق. 2-552 011 -تطتد-111-08 حت 


1*١‏ ل اذ 3 28 6ه نا ه 
شادن كد-ات- لمادال 11-111-112111-129 11-5-1011 


"أرسل (المدعي والمدعى عليه) إل بابل لا نظر في أقوالهم"07) 


وهكذا كان الملوك البابليون ينظرون شخصيا في قضايا الأفراد ولا سيما الملك 
حمورابي الذي تبيّن رسائله عنايته الشخصية بجميع القضايا التي كانت تعرض عليه ويصدر 
التعليمات والتوجيهات إلى الحكام لاتخاذ ما يلزم بشأن القضايا. مما يؤكد انه كان فعلاً يقوم بدوره 
كقاضش_ على في المملكة. ومن التتمى ان الملك لم يان ينطو في حمق القهنايا. زِن كلد يخيل ههنا 
٠:‏ منها إلى بقية الموظفين. 


1 .0ل2 ,2 قطة (1) 
4 .ل ,2 قطى (2) 


اه 
؟. ربيئانم مساسمقتطة: 


يعد الربنانم دودداهمة1طوم أحد كبار موظفي الإدارة في العصر البابلي القديم. 
وهو المسؤول عن إدارة المدينة» حيث كان لكل مدينة بابلية رَببنائم «دداسةؤط2 مسؤول 
عنها ويكون اتصاله المباشر مع الملك في العاصمة بابل(" ويمكن ان يترجم المصطلح 
ربنئانم 1ه إلى لتب: "محافظ؛ أو “رئيس بلدة» أو "رئيس مدينة»7. 

وكان ل ربيئانئم المدينة أو البلدة سلطة قضائية واسعة منحها له الملك البابلي. إذ قد 
تعرض القضايا عليه مباشرة للنظر فيها. وقد تحال إليه من الملك نفسه أو من قضاة المدينة!) فقد 
عد المسؤول المباشر عن القضاء في المدينة التي يرأسها. كما أشار قانون حمورابي في اثنتين من 
مواده (54-79) إلى دوره في تطبيق القانون إذا ما حدث اعتداء على أشخاص من خارج المدينة 
مّروا من المنطقة التي تقع تحت سلطته. ونجد تطبيق ذلك في رسالة مطولة بعث بها رئيس إحدى 
المدن في ماري إلى الملك البابلي يقول فيها انه قد قام بتعويض التجار الذين تعرضوا لعملية تسليب 
في تلك البلدة» نقرأ فيها: 


48412 11 101 1 .مح 2 
241.041 1:.3115 2-22 
شد -آأك _-طد_ثم: آدا- ددن آم نا نالط-20-01 ستا-ن- 52-2 


إن أء-م-ش-_م د إذ داش | -ناق-ستحتل وم-داة-تسدبنت محمد 


[أودعه د أب م - إل م-11-852-2111-1116 11لا 


"أعطيت + مناو ١‏ شيقل فضة إلى الرجال التجار (الذين) هوجموا (سرقوا) 
وفي ذلك اليوم أنهيت قضيتهم"9) 


كما أشارت نصوص أخرى إلى قيام “رئيس البلدة» بإصدار الحكم على قضية كان قد 
نظر فيها. إذ نقرأً: 


60 .2 ,(قصة) 1973 ,لناطصهاك] رتهممذك غمواعصكة .1 ,متسدآط (1) 
4 .2 ,خ©00 (2) 
.43 .2 ,]8 (3) 
كذلك تنظر الرسائل الموجهة إلى شمش خازرو سين إدنام من الملك حمورابي؛ 2-4 ,قم 
0 .2 ,2002 ركاقدم ,6 ,لط *“ب[نا'1"1نا]”ة عتتمصصسهك5 ممنبءء )83 0 كن" رك ,ممما (4) 


5111-1-01111-112111 1*2-1-2-1 


1 . آ< 1 ٠.‏ 
“1مك تسسسم! ن “تومه 


2101-1 -لاق-ناج-لوا- 11-52 مسحص-تل 


-72-12 13-01-23-11153 برط 
كع رمن -52-010 قدصدد نادعس[ 


بالط مسداة-5ة مسحسى1-1[-ل1 


12-011-010 51 0171 10 
س ربيئانام مدينة زّرَ لولو2"7 جاء إلى مدينة شادبم7" وفرض لمصلحة 
ص +منا فضة و ؛ شيقلات وعشر كور حبوب"7) 
وفضلا عن إصدار الأحكام القضائية فإن من واجبات ربيتانئم كجهة مسؤولة عن 

تطبيق القوانين» مراقبة سير المحاكمات التي ينظر فيها القضاة وبقية الموظفين وما يصدر بحقها 
من أحكاه””) وقد يكون شاهدا في قضية ما ويدون اسمهُ في قائمة الشهود كما ورد ذلك في قضية 


تقسيم تركة؛ نقرأ فيها: 


11 14 1011417-111111 1:2-51-2- 


1111-1 


"أمام نانارتم الربيئانئه0) 


4 .210 ,مهتا (1) 
)1١(‏ تل الطباعي حالياء ينظر | 
.(18آ05) 5 2 ,1966 ,102008 ,10 .211 بنتقلهه1:ز6نا8 010 عطا صا معنتدء1' لصمآ بل ,تتقصطاء اناد 


6 تل حومل حالياء تنظر 2.2 ,5118 
0 ,14 ,05ل ”عرو راودا لصة لممصسدآط ممم دعغعاطه1” مدتده[ترطد8 010 وامدط“ رقممصحصمزد (4) 

ا ّْ 710.0 
,2.60 ,كصث (5) 


4 .ه1١‏ ,428لا (6) 


له 


البلدة ربئانئم للنظر في القضايا المعرو ضة أمامه وإصدار الحكم فيها7". 


*. شكتاكم دوردءاءلقصه1د5: 


من موظفي الإدارة في العصر البابلي القديم ما غرف باسم شكناكُم مدعل لقصماة 
وهو لقب وظيفي يمكن ترجمته إلى ”حاكه“9) وقد حُد هذا الموظف جهة متقدمة في الإدارة 
ومسؤولة عن تطبيق القوانين. وذلك لسعة نشاطه الإداري وكونه مشرفا على القكمايا التي تخصصن 
مجلعن المدن والقضاة. وقد جعل تلك صلاحيات لهذا الموظف لإصدار الأحكام القضائية! " إذ نقرأ 


في إحدى القضايا: 


4ش س تراص ود الما ب نا -1-53 ي1ل6 24 رللط 59 2 
لالط و دنا؟- دنا - نادم ولا 


توج 1 17م لعز مدعل[ قصسه 521 


ص يب 3ق أر-شّ -م ص 


شكناكم كاء . دينكين. را * 
0 ه-11 23 انا حتاو تسا 


1-3 -تاط -نا-7 11-52-11 


"'س اشترى البيت من ص. (وبعد ذلك) ادعى ص عليه. وقد مَثّل (للمحاكمة 


أمام) شكناكم مدينة بابل. الذي اصدر الحكم لهم"0). 


ا 


)001 تنظر الرسائل الموجهة من الملك حمورابي إلى ربيئائم لارسا و سبار في 2-4 ,08ى 
1 49 ,2 ب04 (2) 
81 .2 ,وصث (3) 


.5 .ول( ,«جهنا (4) 
له ,284 .10 ,هنا (3) 


+ه 


4. ديانم مسو ووول: 


ذكر الديائم 11 في نصوص العصر البابلي القديم بالصيغة السومرية 
دي . كوه ويرد أحيانا بالصيغة الاكدية «رداصة0393 دَيَانُمِ ويمكن ترجمة 
هذا المصطلح إلى لفظة ”قاضي 272 وعلى الرغم من تعدد الجهات المسؤولة عن إصدار الأحكام 
وتطبيق القوانين خلال العصر المذكور. إلا ان هذا لم يغير من مكانة القاضي بوصفه 
الجهة المسؤولة أمام الملك والمجتمع عن تطبيق القوانين وإصدار الأحكام. وهذا ما أشارت إليه 
القوانين البابلية والوثائق القانونية. فأما القوانين فقد أشارت في عدد من موادها إلى ان القاضي 
دَيّانُم مردام0937:3 يُعد المرجع الأساس الذي يمكن الرجوع اليه للنظر في القضايا. 


شم م 1ق - لم لنننا 2-1591 511111-12 


آ-ن دومو دش ل ستاك إم 0ل -ترا-223-53 2118117-511 2-3 
لة-ف[-3)-15 22-1311 
09-2-3-1 2-22 


211311-1 2-23-53-21 


10-12-61 3-2-3-0 


- و 


وَ -آر- كد -س, بي -يّر ان سد -م |21-13-511-109م-1 ناكى-ه72-21-1 


511111-11 2101110 


21-1131131 125-310 


52 1-223 3-1-1 


6-131 2[ ساحتو- 22-52 
5-[2-11-11111-217111 


إن اب ك- تم أ, ‏ آل يب د ست,-اخ أوله-ة2-5ه<1 لناحنا ستاحسط!-2 1-02 


إذا قرر رجل حرمان ابنه وقال للقضاة "سأحرم ابني" » يقرر القضاة ماضيه: 
فإذالم يقترف الابن إثمآ كبيراً يُحرم من الإرث؛ لن يحرم الأب ابنه من 


الإارث0", 


2.8 ,3 طح (1) 
0س( نماذج» ص 157 
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وقد حسم القاضي ”ديانم* قضايا اجتماعية أخرى. فضلا عن قضايا جنائية وأخرى 


اقتصادية("2. 
ومن الجدير بالذكر هنا ان القاضي ديَانُم مسددد5 :039:9 سواء في الحقبة الأولى 
عندما كان من طبقة الكهنة وتابع للمعبد أم في المرحلة الثانية عندما اصبح في عهد حمورابي يعينه 
الملك وهو تابع له كان يجلس للقضاء مع مجموعة من أقرانه وكانوا يشكلون مجلسا قضائيا. 
وهذا ما أكدت عليه (المادة الخامسة) من قانون حمورابي والنتصوص المسمارية القضائية. لذا نجد 


ان معظم القضايا قد حسمتها قضائيا مجموعة من القضاة. 


21.1>115.1115 01-311 


)-للط-زة- دج -تجا- 0-52 


لمرو مزه 8155.و0اء1.1م 


1111-111-111-2 


إذيرد القضاة عادة بصيغة. ١‏ لجمع مما يعني انهم اكثر من اثنين. 
وقد يشارك القضاة موظف آخر عند النظر في القضايا. إذ نقرأ في أحد النصوص: 


لمن ث تقممذهد “لأمحدة 


مسقل " روممنه 155 


1 -ناط-51 11 53125ن21.11 


2-1111 11-511-011-11-2 


"مثلوا (للمحاكمة) أمام قضاة ومسنى المدينة297) 


)١(‏ تنظر المواد (١"ب ٠١-‏ ) من قانون لبت عشتارء (57) من قانون اشنوناء المواد إلا/ا١,‏ 11/7 )١5-5‏ من 


قانون حمورابي. 
.260-263 .2105 ,مهنا (2) 
8 .210 .422لا (3) 
7 .ول ,هلا (4) 
4 .0< ,422لا (3) 


5ه 
ود ورد في النصوص المسمارية لقب مشرف القضاة شاير دياني :زم53 
9327 'وكبير القضاة» راب دياني 03092313 80 . ويبدو انهما كانا يترأسان المحكمة7". 


© شاييرم نر زم ج5: 

شابيرم 1م53 وهو مصطلح يعني ”المشرفء أو ”المراقب72') وتشير النصوص 
المسمارية التي ذكرتة انه كان لهذا الموظف عدة مهام إدارية كان من بينها مهام قضائية0". إذ ذكر 
مع القضباة الذين اصدروا أحكاما في قضايا معينة» كما في القضية الاتية: 


2 


5.5 1 'لأم-وة 


جم .1.2171 21.115.115 


-15-111-2 


"شايير ريدي (مراقب الجنود) مع قضاء بابل وقضاة سيار عاينوا 
(القضية)9) ظ ظ 


كما كان يكلفه الملك بالنظر في القضايا وإصدار الحكم عليها. كما تشير إلى ذلك 
الرسالة الاتية: 


11-83-أم-52ة “1113-1231 2-113 


01-101 11-ام-52ة ددم[ -1-12د-ج 


'1-53-210-1113-8 19 2-01 درك 


"أرسلت (الأشخاص) إلى شَاييرم. (لكن) شابيرّم لم يكمل (الحكم) على تلك 
القضية”7”) ْ 


1 .2 ركهث (1) 
5 2 يخم (2) 
7 كلك (3) 
7 ,طمهنا (4) 
.810.3 ,2 8طحرة) 


/اه 


لعبت المجالس دورا بارزا في مجال السياسة والقضاء خلال الفترات المبكرة من 
تاريخ العراق القديم”') وقداستمر.دور هذه المجالس في مجال القضاء إلى العصور الآخيرة من 
تأريخ العراق القديم. وقد أشرنا الى انه عندما كانت تنثثب خصومة ضمن نطاق الأسرة نجد ان رب 
الأسرة ”الأب أو الزوج» متتل أول جهة مسؤولة عن فض تلك الخصومة. اما خارج نطاق الاسرة 
فيبدو ان المتخاصمين كانوا يلجأون إلى المسنين والرجال المتواجدين ضمن نطاق المدينة أو البلدة 
أو القرية ليقوموا بفض تلك الخصومة وقد كان على رأس هذه الجماعات التي يطلق على كل منها 
مصطلح :مجلس». رئيس يدير شؤونه وهو ال ربينائم الذي أشرنا إليه (رابيئانم دسداسطاطة؟ ) 
وفي العصور التالية وربما بدءٌ من العصر البابلي كان غالبا ما يُختارهُ الملك شخصيا ليرأس المدينة 
أو القرية أو الأعضاء البارزين فيها الذين يشكلون أعضاء المجلس( وقد أظهرت لنا القوانين 
البابلية والوثائق القانونية المسمارية انه كان هناك اكثتر من مجلس عد جهة مسؤولة عن تطبيق 
القوانين فهناك ما يسمى بابتُم د34 الذي يعني: ”الحي' وهناك ««ذاج 530134 شيبوت الم 
أي ”مسنو المدينة“ وكارّم «د:قء[ أي: ”نقابة» أو :مجمع التجار 7 والتي تنضوي جميعها تحت 
مصطلح يُخْرُم ددح ونام 20. 

ذكر المصطلح باللغة الاكدية يُخْرم 2دد: رادم ويقابله باللغة السومرية 
اونكين 111118 الذي يعني: *مجلسء أو ”تجمع“7) وقد كان هذا المصطلح معروفا منذ 
ممم تقريبا ولكن لا توجد أية إشارة تدل على ان هذا المصطلح مختص بشؤون القضاء. إلا 
ان كتابات كوديا (4 4 ١74-7١‏ ”ق.م) أحد ملوك سلالة لكش الثانية تشير إلى ان اونكين 3/1116لآ 
كان مقرا يتجمع فيه ممثلو الحكومة الذين يكون القضاة عادة من بينهم27 ولكن ما أشارت له المادة 
الخامسة من قانون حمورابي تؤكد على ان يُخْرَم 111711112م يقصد به مجلس يضم القضاة وانه 
أحد الجهات المسؤولة عن تطبيق القوانين خلال العصر البابلي القديم؛ وكما أكدت على ذلك 

النصوص المسمارية الأخرى. ٠‏ 


1غ( عن بدايات هذه المجالسن ينظر» احلام سعداللهء المصدر السابق» ص ىه وما بعده, 
.6 .2 011 .م0 ,لاتهآ سناع ككصل] ,اعنهعاده2 (2) 
.0 .2 ,004 (3) 
.443 .2 ,]8 (4) 


: ا ش 7 ب54© (5) 
(1) فوزي رشيدء الشرائع» المصدر السابق» ص .54٠‏ 


مه 

ويبدو ان بيخرمٌ كان مجلسا يعقد في المدن الرئيسة لبلاد بابل مثل العاصمة بابل 

ونيبور وغيرها. وكانت المجالس تضم جميع الأحرار من الذكور على اقل . أو من كان يرغب في 
حضور اجتماع المجلس من النخبة2'7 كما يشير إلى ذلك النص الآتي: 


أن ي-اخ رام ش تدكا -رأنا-نام قطحد 


1 مر -إم آل إك أن إز 


32-21-17 ع[1-1[-2 11-1121 -2-11111 


'"ذهبت إلى اجتماع الاموريين ووقفت"2) 
اما القضايا القانونية فكانت تحال إلى المجالس اما من قبل الملك البابلي نفسة. وكما 


حدث في قضية مقتل الكاهن. حيث نقرأً: 


-111 -(11-111م 21.81 لمآا. سملن 0 ناآ 
4خ 1 مره تتا 


أبن عردك . قدصو إن 1-ز111-23-5 12210 2-113 
كارم سييرك عرو زد مسنسق]ا 
أدي. كوه . مبش قي ب -م قط -تط-تن 5155.جك21.1 ذا 
أ م أدع عت إاد كت دإ مه 2 -جنا-ناق-ء-لط-2 2-112ئنا 


"إلى مردوك ناصر (الحاكم) كارم سيار والقضاة. هكذا يقول (الملك) ابسي 0 


ع الثروو(4) 


ايشوح 
أو قد تحال القضايا | المجالس من قبل القضاة أن ٠‏ اذ نة3 : 
و 0 الفسهم :* إ تقل 


. كوه . مبيث د تنالا-ة 3-23 21.1115.15115 
طلجت 

تب ب-3 -ناط-51 ا 

| ش نت 11-111-0111-511-1111-11-12 


"القضاة أرسلوهم (المدعي والمدعى عليه) إلى (مجلس) المدينة والشيبوت 


)1 و اليل 


,١ 01 ساكزء المصضدر السابق» ص‎ )١( 
)2( ,:1للطانا5 ,وتعناعنآ مقادهانإطة8 010 ,تسهل ةلث‎ 23,1967, 210.1 
)3( .م0 رمءو6امء3ل‎ 1 2.200. 
)4( قث‎ 2, 2105. 65-4 
)5( .هل< ,428لا‎ 59 


د ب« - كَُ الاون_زل_والا8ا زررج-زر[- 0 
ن وى الصل-يا 5 نا-1 > تصحة-لط-نام فضحد 


أكن ذدأكه أدلم قم يدم وص -تط-تن ستاحة أسحسط 


, 0 1.1 11111-113 
أم م دي. كو, . مبش -م لايق 


"إلى ربيئانم مدينة لاليا و شيبوت آلِم (مسني المدينة). هكذا (يقول) 


)١("ةاضقلا‎ 


وقد رفعت القضية إلى القضاة أولا الذين أحالوها إلى مجلس المدينة والمحافظ للتحقيق 
فيها. وهذا من جملة الأسباب التي تؤدي إلى إحالة قضية ما إلى المجالس فالمجالس التي يكون 
أعضاؤها من أهالي المدينة أو القرية عادة ما يملكون معلومات عن القضية وأطرافها وبالتالي 
يمكنهم المساهمة في تثبيت الحقائق الخاصة بالقضية وفرض العقوبة على الطرف المذنب'') كما 


نقرأ في قضية ما يأتي: 


“نا درمته مسناحناة-رأنا-نام 21.81 


3 1 رقنا 
211-1110-111-1 


11 :11 رمت 


ويشير النص إلى ان القضية قد عرضت أمام المجلس للنظر فيها. يلي ذلك التحقيق في 
القضية. الذي يكون أيضا من خلال أعضاء المجلس الذين كانوا على علم بهاء وهذا ما جرى في 
مجلس "بابتم سناطقط “. إذ نقرأً: 


5-- 10111 111:5 ناآ 
12-2-1101 

83--1(1-11-م11 110 -1-011-511ا لز 
1-5 1115. رآ[ 
اا-نا؟-1)-52-2 


لو, . مبش_ دومو. مبش 
ب - آب ‏ ثم 


شاي قط أي كل دم 


1-11111-111-23 1111 - لا 2-1-5 2-1559 


.10 ,1970 ,23 ,ككل ,”عم 1 أمعممم عط لصة ووعمععه5 عط1“ ,5 ,ؤت 1اة/لا (1) 
64 .5 باز .م0 ,انها معكات حملا رعتهعاده! (2) 

.لاطا (3) 

4 .ول ,هنا (4) 


ات 
كما قضت المادة )3١7(‏ من قانون حمورابي على ان تنفيذ العقوبة يجب ان يكون امام المجلس: 
2-71-1101 111نا1 3-591 511111-11 


ا -ناط-19 1-511[-© 52 


111-12-9 82-5 


11-1 - ونا -ثام 3< 
10 نمسلا" 1-023 


111-1112-92-5 51-لا5 1 


"إذا ضرب رجل رجلا ارفع منه سيضرب ستين جلدة بسوط ذنب الشور في 
المجلسن"20. 
وأشارت بعض المواد القانونية البابلية إلى بعض التحقيقات الأخرى التي يضطلع بها 
مجلس بابتكم 5312 الذي يكون أعضاؤه من رجال الحي القريبين من أطراف القضية. 
فأشارت المادة )١57(‏ من قانون حمورابي إلى دور هذا المجلس في التحري عن الزوجة التي تكره 
زوجها وتريد الانفصال عنهُ وإعطاء صورة واضحة عن حياتها مع الزوج لتقرر المحكمة انفصال 


الزوجين. 


12-21-12-52 1-23 


532-25-11-52 10-722-21--12-5 


1-112 22-21-1121 17-71-17--23 


51-53-111-52 17-21-72-3 


2-8 لاط 52 دهاز -زع-2 در 


10-52-01 والحلط 

أ1-12-5أ-أم-نا لاحن 

"في الحي بابتم 5314111 وقفت (الزوجة) ووقف شهودها. (وقالوا) 
الإهانات التي قالتها س (الزوجة) إلى ص (الزوج) لم توجهها له"() 


,18٠١ نماذج» ص‎ )١( 
ءظ‎ ,.١1549 نماذجء ص‎ )1( 
)3( بشخ *"أطدمنتمصدط عل علمعيل 142/143 عاعفية نآ" ,0 بمتووهط‎ 42, 1948, 2. 0. 


1١ 
ويتطابق ما ورد من إجراءات يقوم بها الحي بابتئم في هذه القضية مع ما ورد في‎ 
المادة القانونية. كما كان من واجبات الحي بابتُم 314112 إنذار الأشخاص الذين لديهم ثيران‎ 
خطرة أو كلاب مسعورة أو جدار متداع , قد يتسببوا بأذئ للآخرين وهذا ما تناولتة المواد‎ 
من قانون حمورابي. فأعضاء الي‎ )١51( من قانون اشنونا والمادة‎ )086:5155( 
بابتُم ددا طقط هم اكثر الأشخاص اطلاعا على أحوال المنطقة التي يقطنون فيها. وبما ان مثل‎ 
هذه الإنذارات كانت توجه شفويا إلى المعنيين فإننا لا نتوقع ان نجدها في نصوص مدونة. اما‎ 
مجلس البلدة يُخْر الم «:ذ[ه “ددا ادام والذي ارتبط ذكره برئيس البلدة رَبئانم ةلط‎ 
فقد ذكرت مهامه في المادتين (4-71 ") من قانون حمورابي والتي تتلخص بتعويض‎ . 
الشخص الغريب الذي فقد ممتلكاته في البلدة ولم يقتبض على السارق فضلا عن دفع دية الشخص‎ 
المقتول. وقد أشارت إحدى الوثائق القانونية إلى ان البلدة ام «دد1ح كان أعضاؤها قد دفعوا دية‎ 
أحد التجار الذي قتل فيها20.‎ 
لا يقتصر عمل هذه المجالس على النظر في القضايا والتحقيق فيها فحسب بل نجد ان‎ 
بعض النصوص كانت قد أشارت إلى أحكام فرضتها بعض هذه المجالس. كما نقرأ في قضية تخص‎ 
نزاع حول عفارات:‎ 


51-11-01 11 0ننا3-1. 


-1-5101-1111ا2 11-52-01 لمخم -لل 


11-2 


وفي نص آخر نجد مجلس كارم دسدمقء! الذي لم يرد ذكره في القوانين البابلية. إلا 
انه يمثل مجلسا للتجار يصدر حكما في قضية هو و رئيس البلدة نانم «ديامة1طه” : 


ن “لتدممةزة سدعم-تط ددم 


سقه-تل “تمممأ؟ سسمرفا 


1 


)نا -لاق- لالج -59 
8 "ربئانئم سيار وكارم مدينة سيار. اصدروا لهم حكما2(1) 


7 .2 ,(57لالة) ,1966 بمملهمرآ ,ك1 ممعامدظ عوه]م أمعاعص ,ل .محطءغمه (1) 
.5 .20 ,428لا (2) 
.4 .]2 ,مهنا (3) 


9 
ان دراسة النصوص التي ورد فيها ذكر هذه المجالس تشير إلى انها لم تكن تمثل 
محاكم قضائية وليس لها صلاحيات دائمية كما هو شأن محاكم المدن التي يديرها قضاة وموظفون 
آخرون. إلا انها كانت جهات تمثل عامة المجتمع وسلطة الدولة في الوقت نفسه ويمكنها النظر في 
القضايا وإصدار الأحكام عليها إذا ما طلب منها ذلك. إلا انه في اغلب الأحيان تحاول هذه المجالس 
تسوية الخصومات والمنازعات وديا بين الأطراف المتخاصمة؛ وذلك من خلال الاستعانة بأعضاء 
هذه المجالس الذين لديهم عادة معرفة بالقضية وأطرافها وعندما تفشل جهود هذه المجالس تحال 
القضية إلى الجهات الأعلى للنظر فيها وتطبيق القانون. 


. المحاكم: 


ورد في النتصوص المسمارية من العصر البابلي القديم المصطلح السومري 
اي, . دي. كوه :5.81.110 الذي يقابله باللغة الاكدية بيت دينيم «منمةل 5676 الذي يعني: 


”دار القضاء» أو ”المحكمة2'(6 وعن هذا المصطلح نقرأ في أحد النصوص 


1-]11-111 11-811-11111-1112 2-32 


11-511-011-3 وتاع10.21.1 


2 "تراجع. وادعى ووصل إلى دار القضاء"297) ١‏ 


إلا ان ورود المصطلح في النصوص كان نادر('» ربما لعدم أهمية ذلك 
بالنسبة للقضايا نفسها. كما يظن انه لم يكن هناك بناية خاصة بالمحاكم في المدن العراقية القديمة 
وقد يعود سبب ذلك الى ان العراقيين القدماء ومنذ عصور مبكرة كانوا قد اتخذوا اماكن عامة 
عديدة عقدوا فيها جلساتهم القضائية. فلم تظهر الحاجة لا نشاء بناية خاصة للمحكمة. وقد كان المعبد 
بيت إِلِم «مرذاؤ 536 أول مكان اتخذ مكانا لانعقاد المحكمة. ربما لان أول القضاة كانوا من طبقة 
" الكهنة وقد وردت عذة إشارات في النصوص المسمارية توضح ذلك. وغالبا ما كان معبد الإله 
شلش #ووريع لله العدالة كد العراقيين التدماءء هو المعيد المقصودة؟), نحي ثقرأ 


4 .2 ,3 طفن (1) 
1 .810 ,مهنا (2) 
.6 .2 ,521 (3) 
(4) ورد في النصوص المسمارية المصطلح 0.502:ة21ء!. 5ناء!.6.01 . الذي يعني ”بيت القاضي في الأرض وهو 
اسم معبد شمش في بابل» ينظر .2.7 بيآ0[ 5مغدءة/ا 


1 


1-02 12-53-21-[[ 1-2 


تقطوة أقط 


نا-0 نا-3 15.1115 21.12 
111-22 


م ع1نال تفط أتط قدد 
اجتمع قضاة المدينة في معبد مردوك وعشتار 


اما قصر الملك الذي يعد أعلى جهة في البلاد مسؤولة عن تطبيق القوانين فقد أشارت 
له القوانين البابلية (قانون اشنونا المادة )5٠‏ على انه الجهة الوحيدة التي بإمكانها محاسبة الموظفين 
التابعين للملك ومنهم الحاكم شكناكّم «زداء1 53103 كما ذكرت المادة )٠١5(‏ من قانون 
حمورابي القصر على انه الجهة التي يسلم إليها المجرمون ليتم حجزهم ومعاقبتهم. وكذلك ورد في 
المادة )١/(‏ من القانون نفسه ان العبد الآبق يجب تسليمة إلى القصر. وقد ورد في النصوص 
المسمارية ان أحد الأشخاص امسك عبدين هاربين من سيدهم وسلمهما إلى القصر: 


؟ ساكك. ايرآ-ن كا,. دينكير. راك |“لم121618.8.لم1 قصدة 546.18 2 


آ-ن اي؛ .كال أ كدي 15-13-11 نته .1 2-113 


"أعاد العبدين إلى القصر في بابل"9©) 


.8 ,287 ,257 ,258 ,261 ,وهل8 ,طهلا (1) 

معلءكعتهه اتزطوط غلة صن عسمتحزاتلمءء طناع ماد عتل لصتا عسنلتعطءغطظ عطءامعغطعته هط ,تعماسمآ (2) 
7 ,284 .110 ,طتمهقلآا ,ناكل ,2.38 ,1922 رعتدماعآ رعغطعععروووء81:02 

,6 ,285 .2105 ,72هنا (3) 

.13 .هل ,511.6 مها (4) 


1 


وكان القصر بالطبع مكانا للمحاكمات التي يترأسها الملك نفسة(". 
كما اتخذ العراقيون القدماء البوابة بابُم ون:ط 23 كمكان لانعقاد المحكمة إذ نقرأ: 


1 ط2-هوط 3ه-آ 


15-5 لد -نكا-111-1 


21.1615. 5 


21-8 -أ ب[ -11-59 تدده قم -تل 


7 


إ-ن كا, “شمش يدو 


اع-ء2-5ع-66[1-61 14 1-03 


1-22-2727 1-223-21[1-122-21-3 


| | "يقف في بوابة بيل جاشير ويقسم""7© 


0.1 ,2 قظطلث ,ه15 و3 .2 و01 .م0 ,59 ,40ظ] ,تسدلش. رلك (1) 

.5 ره (2) 

)3( 11822. 710. 5. 

)4( ,هآ‎ 11/1, 6, ١10. 

,2150 ,25 .7810 ,1979 ,اناطقةا5] ,(0811) رتأدعط5] سم كاعاط12 سقتدهاءزطة8 0101 ,كنعمعء,0 (5) 
.710.299 ,ملآ 
)0 احمد مجيد حميد» دراسة في نصوص مسمارية غير منشورة من فترة العصر البابلي القديم» رسالة 

ماجستير غير منشورة بإشراف فاروق الراويء جامعة بغداد» 2١111٠‏ نص رقم 45. 


م 


وورد في نص آخر: 


7 ه |.٠«‏ سزواث و - 6 ب :ل م : 
إن كاء " نيئورتا أش ‏ بْ- أ م (818-نا-ناط-قنا 12 الاستد شك ا 


سد شُْ ‏ نك شب -إم | 1-5-2 -ناق-ناك نادم سمصحلل 


لب لع بك دب : 
0 "جلسوا في بوابة نينورتا وقرروا الحكم لهم"7) 


كما كان هناك عدد من الموظفين الذين يساعدون القضاة في تطبيق القانون 


وهم يشكلون الجهاز الإداري المسؤول عن متابعة أطراف القضية وتوثيق الأحكام التي تصدرها 
الجهات المسؤولة عن تطبيق القوانين وربما تنفيذها. كان منهم الحلاق - كََلأَبُمَ ددداط1153دك1") 


الذي يعمل تحت امرة القضاة.. إذ نقرأ في أحد النصوص: 


"'س الحلاق التابع للقضاة7) 

ولا يستبعد ان الحلاق كان مسؤولا عن تنفيذ العقوبات الخاصة بقص الشعر. ووضع 

علامة العبودية”) ومن الموظفين الآخرين المهمين الكاتب طشم مسدحده5مس؟ الذي غالبا ما 
التصورصضص القضائية كشاهد على القضية لأنه كان حاضرا بالطبع أثناء المحاكمة وهو الذي 


بود في 
يدون حيثيات القضية على لوح من الطين. 


م ل م 7 


1978 ,دعلدطدع 1/1 ,وتكناكك] كنته معلصيطائتا لصن مم8 معطءكتهه|ترطو8 الى ,8 امممعكا )0( 
.93 .810 المسسككا) 

88 م بوه (2) 

0 .0< ,2هنا (3) 

88 م بكس (4) 

415 م بده (3) 

,257-75 .وولح ,مهنا 6) 


15 

ومن الموظفين ما يعرف بالسومرية ب ماشكيم 61 والمصطلح المقابل له في 

اللغة الاكدية رابيصّم «رداوزطق وهو "المحضرء أو :حاجب المحكمة“(2 وقد كان لهذا الموظشف 
حضور دائم في المحاكم القضائية” إلا انه لم تكن له صلاحية إصدار الأحكام على القضايا. إذ يرد 


اسمةُ مع أسماء الشهود فهو موظف تابع للقضاة. 
ا اكّي س ماشكيم دي . كوه 5111.1 ه11 211 101 


5 "أمام س رابيصم القاضي"07) 

ومن الموظفين الآخرين ما يعرف بمصطلح ناكّرم سرع قم وهو ”المنادي 
ارتبط عمل هذا الموظف في المحاكم بالتبليغ عن القضايا("». كما كان يعمل تابعا للقضاة ”الجندي 
110 ريده(" ". وكان عمله في الحكمة أشبه ما يكون بالشرطة التي تعمل في المحاكم وتتولى 
مسؤولية إحضار الأطراف المتخاصمة”). وعن ذلك نقرأ في النص الآتي: 


2-2 170710-01-31 2 بالط 


س * ريدي يبيد د تم أن 
5 كك 2 58 مع اد 7 ٠.‏ 1.64 ه ه ه 
قب إم* نب -إس_ن ‏ ف-م أ-ن (2-22 حلط 15 1ك ووز دناه 


للساصد - 


اي, ص م سم إي-ب زم-مع-ءف-نامد ولط 12 


ص خ در -يا 11-923-11-12؟ 


"س أعطاني جنديين (؟ ريدم) وذهبنا إلى بيت ص في مدينة سوقم لنمسك 
ختطلف ولدي "(8) 
وقد وصف الريدم أحيانا بأنه تابع للقضاة ريد دياني 0373:2271 4 أي: *جندي 


القضاة» وارتبط عمله معهه"). فنقرأ في قضية ما يأتي: 


)1( ط٠‎ 2. 4 

.78 احلام سعداشء المصدر السابق» ص‎ )١( 
)3( .5و2 ,22هنا‎ 187, 305, 818, 6/1, 2105. 8 
)4( به‎ 5. 231 
)5( ,م0 ,ككهآ معع غات تملا ,عتدوادمط‎ 2.68 
)6( بخ‎ 2 01 
)7( ,ببآ8‎ 2. 494 

20.7 ,11.6 أمصقهما (8) ماد 

494 ه باه (9) 2 


11 


س . ص . ع ريدي ش 


دي . كو, كام دينكير . را 


21 


تب ابي 8ه أزاد شْ 


10152 وللط بلاط ولام 


“لىج .ج11 1ه لمعا وناءاءانا 


15لا -لاا لال-تلق لادا«زة 


مخ رش -ن ها ن- إش - -5 تتم بلاط لمعك فد 


نس ل - إم يتكا.دف . [, اللا مز لمت روس 


"س وص و ع جنود قاضي بابل. أمام هؤلاء لسن يف ادير يكنا 
الملك17) 


ولايد وان هناك عددد شر من الموطفين العاملين في المحاكم إلى جائب: ها ذكر 
كالجلاد الذي يقوم بتنفيذ العقوبة والسجان والحارس وغيرهم إلا ان معلوماتنا مقصورة على 
الموظفين المذكورين فقط وليست لدينا تفاصيل عمل كل منهم وواجباته. إلا بقدر ما ورد في 
النصوص المسمارية. 


ثانيا. تطبيق القوانين في الإثبات: 


لا يقتصر أسلوب التقفاضي على رفع القضية أمام الجهات المسؤولة عن تطبيق 
القوانين التي تتشرع في البدء بالتحقيق مع أطراف القضية. بل ان غالبية القضايا لا يتم حسمها إلا 
بعد الاطلاع على الإثباتات التي تؤيد طلب المدعي أو تؤيد دفاع المدعى عليه. وهذه الإثبانات 
يطلق عليها عادة طرائق الإثبات القانوني. وهي الوسائل التي حددها القانون لإقامة الدليل أمام 
القضاة على وجود واقعة قانونية ترتبة عليها(') وقد أكدت القوانين البابلية المكتشفة على عدد من 
طرائق الإثبات التي اعتمدت عليها المحاكم في حكمها على القضايا المطروحة أمامها. وقد أشارت 
القوانين البابلية إلى أربع طرائق رئيسة يمكن بوساطتها تحقيق الإثبات القانوني(" اثنان منها تعد 
طرائق تقليدية استخدمتها القوانين كافة حتى الوقت الحاضر. وهما شهادة الشهود والوثائق المدونة. 
اما الطريقتان الأخريان فلهما طابع ديني ويعدان من الطرائق العرفية وهما القسم 
والاختبار النهري7». 


101 ,هنا )1١(‏ 
(؟) عامر سليمان» "طرق الاثبات في القانون العراقي القديم"؛ اداب الرافدين؛ ١7؛‏ موصلء» 11117؛ 
عن 14# 
() يمكن اضافة دليل خامس وهو الاعتراف. الذي يعد من اقوى الادلة. ولكن هذا الدليل لم يرد في 
القوانين البابلية. ولعل السبب في ذلك انه من المسلمات التي لا تحتاج الى تدعيم في مواد قانونية. ينظظلر: 
عامر سليمان» المصدر نفسهء ص ١78‏ , 


3 .2 ,للخ اا (4) 


17 
.١‏ شهادة الشهود: 


يعبر عن الشهادة في اللغة الاكدية بالمفردة شيبوتم 110ا574 وهو اسم معنوي 
مشتق من شيبُم سددامة5 بمعنى: مُسن أو شاهد”' وكان يُعبر عن الشاهد اما بالمفردة نفسها 
شيبُم «ردا0ة5 أو بالظرف مَخر :2917م أي: ”أمام“7"» ويستدل من المفردة المستعملة للدلالة 
على الشهادة أو الشاهد. انها كانت تصدر عن المسنين بالذات وهذا قد يعني انه لم يكن لصغير السن 
أو القاصر الحق في الإدلاء بالشهادة. كما لم يرد ما يشير إلى أحقية العبيد والإماء في الإدلاء 
بالشهادة2"2 وكان يحق للمرأة ان تكون شاهدة كما أشارت إلى ذلك النصوص. 

أكد قانون حمورابي على أهمية الشهادة تأكيدا يشير إلى انها كانت تعد من أقوى أدلة 
الإثبات قاطبة بعد الاعتراف خلافا لما تعارف عليه الباحثون المحدثون في عد الوثائق المدونة هي 
الأقوى وان العراقيين القدماء لم يعترفوا بقانونية التصرفات القانونية على اختلافها إلا إذا كانت 
موثفة تحريري””. ولكن مما يلاحظ على القانون انه قد اعترف بشرعية عدد من التصرفات 
القانونية حتى وان لم تكن هناك وثيقة محررة. فالمادتان )٠١7-١١1(‏ من قانون حمورابي اعترفت 
بالتصرف القانوني على الرغم من عدم وجود وقيقة مدونة يشرط ان يدون هناك شمهوداعليها, إذ 
أشارت المادتان إلى انه إذا أعطى تاجر أموالا إلى بياع وأنكر البياع استلامه للأموال التي أعطيت 
له من دون كتابة وثيقة» فسيكون إثبات استلامه للأموال بوساطة الشهود والقسم. 


ذآ. الش1للذ5 511111-1113 


121 . 2428241 11-1 


11-01-83 2411.087 
لحن[ 1-2 نا2411.645-5 


الاق 2471.241 


داق نا ستل دز دقرا حص 


١‏ -ن كوء . بابار ل ق, ام ستكن-نا ممه مدع .11 02د 


0 امك (1) 
4 .2 ,خم (2) 


.3 ,اتفال (3) 
(4) عامر سليمازء المصدر السابق»ء ص 177١»؛‏ كذلك؛ أحلام سعدالله؛» المصدر السابق» ص .٠٠١‏ 


515 


اماو ل 1ك ادم 
شامان: . م كوء . بابار 
د ف 1 


11-12-32-23 4آ5411417.1 


42 خذرآ.1411 54 
11-013-1 112-12 


[.راء "-ش 1-ن دام . كارء ذع.2471 3-223 1ا3-5- 4.84 


ف ك_آق._ فر اث ص1-022-20-01-1 


ل 


"إذا اخذ بيّاع فضة من تاجر وأنكر تاجره؛ سيثبت ذلك التاجر أمام الإله والشهود 
اخذ البياع الفضة ويعطي البيّاع إلى التاجر فضة بقدر ما استلم ثلاثة أمثال"7") 


وهذا يشير إلى ان استلام البياع للأموال لم يكن بنص مدون. ومع ذلك فإن القانون 
يحرف مقبرسية المعاملة طالما كان عاك شيورد علييال"؟ وفي المادفيق 1919 155 هن الناثون 
نفسه نجد ان شهادة الشهود قد قدمت على كتابة الوثيقة في إثبات حالة إعطاء أموال إلى شخص 


آخر كوديعة. 


شتمم 1-ودلم 
ان 1 عورم 
كوم . بابار كوشكين 


11نا1 2-5591 511111-12 


سلا 2-71 2-03 
اللكلة115© 848841. 117 


511111-50 1111-1111-1112 لآ 


2-23 12212-523-111-1 
1-22-20-01-10 


1111-1111-1112 1212-13 


1-112-201-01-211 


1-52-21-192-211-3 


01 -لا"ا- 1112-53 2-113 


دآ -لل-1-22-20 
"إذا (أراد) رجل ان يعطي إلى رجل فضة (أو) ذهباً أو أي شيء مهما كان 
للمحافظة (عليه)؛ يشهد الشهود على كل شي بقدر ما يعطي ويعمل وثيقة 
(ومن ثم) يعطي للمحافظة0". 
)0( نماذج» ص 1١١3١‏ 


)١(‏ تنظر كذلك المادة ؟ من قانون حمورابي. 
689 نماذج»؛ ص 0 


0 
اما المادة (4 ؟١)‏ من قانون حمورابي أيضا فقد ذكرت أنه في حالة إنكار الشخص 
المستلم للوديعة استلامة لها فإن إثبات ذلك سيكون عن طريق شهادة الشهود من دون الإشارة إلى 


ضرورة وجود وثيقة محررة تثبت ذلك. 


2 
038 


حصو امويلم 
0-1 دام 
كوء . بابار ككوشكين 


أ 000 005 
2 م إم م شم - شس 


511111-212 32-1591-1100 


ا 3-5191 2-123 


متاقسع عتوططقط.تكا 


لاك -للتتا؟ 2211-1111-1113 لا 


مد خر شي ب 1-زة 112-217 


و 


أدن مد حدر لم )112-52-1 2-112 


نددرب إدييم يت تك إر دش | اق ط-كط[-ةا-ا مصحصذ-تل-10 


0 


آ-و-لم آ-ت 


افق دج 


2-5591-13111 511-23-1 


511-23-لا 11-13-20 


م إم م ش يك كور لانت-تفكل 11 52 ماح ستحتدس 


03 2 حت - 


أشن شب نت كم 115-12-59-22-13 


الك حم دعقم م طآ-تلل-1-2-20 


- 


إذا أعطى رجل إلى رجل فضة (أو) ذهبا أو أي شيء مهما كان للمحافظة أمام 

شهود و أنكرهاء يثبتونها على ذلك الرجل ويضاعف ويدفع أي شيء أنكره(". 

فضلاً عن ذلك فقد أشارت المواد القانونية (9» )١١ ١1٠١‏ من القانون ذاته إلى 

ان الشخص الذي تضبط في يده حاجات مسروقة ويدعي انه اشتراها من البائع» فإن إثبات ذلك لا 
يتم إلا من خلال شهادة الشهود.. 

ومن الجدير بالذكر هنا ان الوثائق المدونة قد يتهم أصحابها بتزويرها الأمر الذي 

يودي إلى التشكيك في مصداقيتهاء في حين ان شهادة الشهود لا يمكن دحضها ببساطة 

ولاسيما وان الشهادة تعتمد في اغلب الأحيان على اكثر من شاهد. كما فعل حمورابي عندما 

طلب إرسال الشهود على القضية كل واحد منهم على انفراد ليسمع شهاداتهم الأمر الذي يقلل 

من احتمال دحض الشهادة("2 ولو تفحصنا الوثائق المسمارية ذات العلاقة وخاصة قضايا المحاكم 


00100 
© تنظر الصفحةي.ومن البحث. 


و7١‎ 

دينم كََمرم 12111111 2ع 01211121 نجد فيها تأكيدا على ما نصت عليه القوانين من أهمية شهادة 

الشهود وتطبيق دقيق لما ورد فيها وعدها الدليل الاقوى. ففي إحدى القضايا الخاصة بالادعاء عل 

ملكية بيت كانت إحدى الكاهنات قد أعطته لابنتها بالتبني وكتبت لها وثيقة بذلك. وقد ادعى أبناؤها 
الآخرون بعد وقاة الكاهنة ان أمهم لم تعط البيت لتلك المرأة. واتهموها بتزوير عقد البيع. 


س اي, أل يد نك آم نادمه -تل-10 [ناحت 6 للم 


طني يب آم أ,-أل يش ط ‏ -نا!-15 1نا-نا ممسوحهم- متا 
رك إم إن م تت تاش - | -9-0-59]-201 29طدا ساحكا 12 
ذه اقيمع كت آش - طْ در | 1-11ا!-13-25 2-1-1-2 وح 


'"'س (الكاهنة) لم تعطك البيت ولم تكتب لك وثيقة. بعد موتها أنت كتبت 


(الوثيقة)" 
وبذلك أصبحت الوثيقة المدونة مشكوك في مصداقيتها من الناحية القانونية أمام 
المحكمة يعد ان دحضها المدعون فلجأت المحكمة إلى الدليل الأقوى وهو شهادة الشهود الذين كانوا 


فيد عد شو أ قب يب تسد شن شع 2 0-52 -وط-زة ذا و5-تاط-زك 


أي لطي قد[ لم أق» 6 دده-ج-1-52!-[نا-تاط 1-22 


درج ا ةب 


م 


10-01-11 11 1112-22-0 


قت_طديان يمف أ سم : 15 
ييشلد يباك م ليد ع لم سير 11-11-82 -]10 11" -لا!-15 


"شهودها وشاهداتها الذين في حياتهم أعطت (الكاهنة) البيت وكتبت الوثيقة. 
قالوا (شهادتهم) "٠"‏ 

وقد حكمت المحكمة استنادا لتلك الشهادة بأحقية المدعى عليها في البييت”7) وفي نص 
يمثل رسالة ادعت إحدى السيدات ان ميراث زوجها قد استولت عليه إحدى الكاهنات ولديها وثيق 
بذلك. إلا ان كاتب الرسالة يقول للموظف الذي أرسلت له الرسالة. ان يقرأ وثيقة الميراث ويطلد 
الشهود. وإذا لا يوجد شهود على القضية فيجب إرسال أصحاب العلاقة له. 


2770000 .80 ,28هنا (! 
واوالطر عت لحصم .8 .ول< ,م2هنا 


7 


2-1011-11111-1112 1112-22-2111 3 


1206-6-2-زة ©-2-171-16 


2-991 52 [ط-ز؟ 09-ناة-13-2 لا 


نه -2- دنا تاحتاط-2ن-1 سدا حلا 


2-51-1111-83- 
5 وإذا لاايوجد شهود على ما تقوله السيدة. أرسلهم إليا"(2) 
وذلك يشير إلى ان الحكم لن يصدر استناد للوثيقة المدونة إلا بعد الرجوع إلى الشهود. 
من هذا يتبين ان شهادة الشهود كانت تعد الدليل الأقوى من الناحية القانونية ومقدمة على الوثائق 
المدونة. فضلاً عن ذلك فقد نصت القوانين البابلية على وجوب الاستعانة بالشهود كدليل إثبات في 
التحقيق في بعض القضايا كالسرقة والقضايا التجارية وتسليم الأمانة للمحافظة عليها("©. وقد أكدت 
الوثائق القانونية المسمارية الأخرى على ان شهادة الشهود كانت جزءا أساسا في غالبية القضايا 
الاجتماعية منها والاقتصادية. وذلك لان كشيرا ما يكون للشاهد الأثر الكبير في إدانة المتهم أو 
تبرئته2"0. 
فأشارت المادة ؟١١‏ من قانون حمورابي المشار إليها أنفا ان الشخص الذي يريد 
تسليم وديعة للمحافظة عليها فعليه إشهاد الشهود ثم كتابة وثيقة بذلك. وفي أحد النصوص الذي دون 


تسليم وديعة نقرأ ما يأتي: 


آ-ن م آصا_ ص آن ثم لتنا -1112-25-52-21 2-112 


مَخّر آويلي شه - !-ب أطعتدزة 215116 “امبإحدر 
ع5 


لانا؟-01-011-م1 


"(الأموال) أودعت له كوديعة. أمام الرجال الشهود" 


(1) احمد كامل محمد المصدر السابق» نص رقم © . 
)١(‏ تنظر المواد (75-5١اوح»‏ كملق لحر 14) من قانون حمورابي. 
(؟) أحلام سعدالله: المصدر السابق» ص .١٠١ 1١‏ 
.0.2 ب,طمهلا (4) 


7 

فضلا عن ذلك نجد ان كل عقود الودائع كانت تحتوي على قائمة بأسماء الشهود الذين 
سلمت أمامهم الوديعة0"). 

وفي موضوع السرقة الذي تناولتة المواد )١17-(‏ من قانون حمورابي نجد ان القانون 
قد أكد على إبراز الشهود الذين بوساطتهم سيتم تبرئة الشخص الذي تضبط في يده أموال مسروقة. 
ومن جملة ما ذ'كر ما تناولته المادة )١(‏ التي قضت بإمهال السارق مدة من الزمن لحين جلب 
شهوده في حالة كون أولئك الشهود غير موجودين)وفي إحدى قضايا السرقة أمهلت المحكمة المتهم 
خمسة أيام لجلب الشاهد فإن لم يستطع سيكون متحملا للقضية. 


وال .1011.5 28-ة لظ 
لنا-ث ولام .لالط سحاعوط-طن 


س [-ن اوم 5 كام ص 


0-3-1 30 


[2-م-مأ ا ستاحتط وهام 


"س سيجلب ص (الشاهد) خلال خمسة أيام. إذا لم يجلب س.ص سيتحمل س 
المسؤولية عن (سرقة) البيت"2) 

وفي موضوع الاستعانة بالشهود كدليل إثبات في المحكمة لتثبيت الحقوق المالية؛ وهذا 
ما نصت عليه المواد (2» 37)ا)نن قانون حمورابي. لذا نجد في نصوص قضايا المحاكم 
التي أنكر فيها أحد الأطراف استلامة للأموال ان القضاة طلبوا منهم جلب الشهود الذين يؤيدون 
أقوالهم. 


2711 لاط 1155.ولا21.1 
59 5-01 
-10-01 13 81841 11.824 ولالط 


1111-51-10 


"القضاة (طلبوا من س (إحضار) الرجال الشهود الذين يؤيدون ان ص'لم 
يعطه الفضة © 


- . 


ا ااا 0ن 


.2.55 ,70-1976 بش ,'"أعداده© سقنهه8201 014 صخ“ ,11 بأهغ5 ,هدلج ,69-76 .2105 ,2مهنا (1) 

,32 ,50ط8ه كأمفسيءه2 مقتده[طد8-ل1ه مذ تجمعططه: قمة ضغط 2ه فأءووفة عصره5“ ,ممفصوعا (2) 
64 .2 ,1957 بقحطمكا 

.0 ,280 .2105 ,هنا (3) 


7 

وقد أشارت بعض المواد القانونية (5 )٠١7 ٠:٠١‏ إلى ضرورة إشهاد الإله في بعض 

القضايا التي تحتاج إلى شهود. ولا نعرف شيء عن الكيفية التي يتم بها ذلك! ربما تكون عن 

طريق القسم بالإله. وقد أظهرت النصوص المسمارية ذلك من خلال تدوين اسم الإله في قائمة 
الشهودء وبصدد هذا نقرأ: 


ا 


سسحت" 
00 "أمام الإله مردوك() 0 


وللتأكيد على أهمية الشهادة وخطورة شهادة الزور فقد نصت المادتان الثالتة والرابعة 
على عقوبة من يدلي بشهادة ولم يتمكن من إتباتها بعقوبة قاسية وهي القتل ان كانت القضية التي 
شهد فيها الشاهد ذات علاقة بالنفس. ويتحمل عقوية القضية المالية التي اتهم يها المتهم, ان كانت 
الشهادة التي أدلى بها الشاهد خاصة بقضية مالية ولم يتمكن من إثباتها"©. 

ويبدو ان هاتين المادتين وضعتا في بداية المواد القانونية للإشارة إلى انهما تنطبقان 
على كل المواد التالية والتي يمكن ان يكون للشاهد دور في حسمها. 


". الوثائق المدونة: 

تكمن أهمية الوثائق المدونة في انها اقرب واسهل دليل يمكن ان يقدّمه أحد أطراف 
القضية لإقناع المحكمة بادعائه. فهي عادة ما تقدم إلى المحكمة مع طلب النظر في القضية من 
المدعي. ولكن الوثائق المدونة لا تعد دليلا قطعيا ولا تحمل القوة القانونية المطلقة. ولا يجوز 
للمحكمة الاعتماد عليها كليا في حكمها إذ يمكن التشكيك في صحتها(». ولكن تبقى الوتائق المدونة 
دليلا مباشرا لتثبيت الحقوق كالحقوق المالية مثل البيع والقرض والحقوق الاجتماعية متل الزواج 
والمواريث والتصرفات القانونية الأخرى لذا نجد ان الوثائق المدونة وردت كدليل إثبات في العديد 
من المواد القانونية البابلية0”. 

وقد ورد في النصوص المسمارية المصطلح الاكدي طب بورت 01:قاط مد الذي 


يعني: ”وثيقة الإثبات» إشارة للنصوص المدونة كدليل إثبات»وفي هذا نقراً: 


.0 16.337 ,15.884 .8105 ,11128 (1) 
(1) ينظر: موضوع شهادة الزور. 
7 ,2 ,لل 1ك (3) 
60 ينظر قانون حمورابي» المواد (١٠5اء‏ مككم اا ١‏ ألالء امك كمرك غك ملعل لال رق لال 
ات ار لت ال 14 ) وقانون اشنونا المواد الفلل )١‏ قانون لبت عشتار المادة (١1؟)‏ 


أم لام شّ ام طب ب أم-متاع 203 -ناق 238دتطنا 
22-11-32-20 هع[ 1-1 تا-تاط 


وت هق تلن اد لوت اجام 


ب, -ل 0 5-كت-2-لم سه[ -لة-مع!-ن-ه1 تادعط 


وفي المحاكم القضائية نجد ان المحكمة كثيرا ما استعانت بالوثائق كدليل إثبات على 
القضية. إذ نقرأ في قضية نزاع حول أيجار ارض: 
1-11211-111-8 2-793-01-511-1010 


ناآ -ل[-تد-ها [-ام 2-23 


وفي قضية أخرى تخص نزاعا حول بعض الممتلكات. استعانت المحكمة بالوثائق 


كدليل إثبات على القضية. وفيها نقرأ: 


01 ة-13-1-13 2112-22-52 


1 -لاتر-15 21-51-11-59 59 


في المواد )١171-1371(‏ على كتابة وثيقة بتركة أبيها لها. 


ل 


ن نم- م أر 6 | 113--011-111- 01 لال-نا1-5)-2-3593 
8 1ن)-2م-متاع 1[-أم 2-1213 
01-1 ذا-ناة-23 ال 1)-نا!-م 2 


11 -85-11111 21-1 وال 2-1212 


"سننظر في أقوالهم. وسنصدر الحكم استنادا للوح الذي تحملة س الكاهنة 


1 


.110.7 أأه.مه,6 ,1101 ه134 (1) 

)2( 11108, 7210. 8 

2 .2 ,1982 ,اعطعصنكة ,25 ”كلكا دلاخ ععمعع للها عطدتههالإطوطغاى غدم5 زعت ,0.ععاء3(11/11) 
14 .20 ,1 قط (4) 


ك/ا 


وفي رسالة طلب كاتبها من المرسل إليه الاحتفاظ بالرسالة كدليل إثبات على قضيته: مرا 


طيدبي 1ن ش 


أنا-ناط -ز؟ 2-22 أم-مت؟ 
[سيمثوءعيا اهدر 5-9 1-19)-2-792 


ومن جانب آخر فإن تحطيم الوثيقة (النص) يعني من الناحية القانونية إيطال مفعولها 
كدليل إثبات. فقد أشارت المادة (؟) من قانون حمورابي إلى ان عملية بيع ممتلكات أفراد القوات 
المسلحة تعد باطلة ويجب كسر عقد البيع الذي يعد دليل إثبات الملكية. وذلك دلالة على بطلان البيع. 
وفي النصوص المسمارية نقرأ: 


]ل 59 سنا -مصس-زة أم-مس 
أمدن دصج-ه-1ذ-ز ولط 1601 52 


3-8 ال 529 0هنا-نام- ملا 
-1[-آ ناص <تل-10 1-59ا1[-مة ولكلط 


أمحلوا-1 52-21 2-211 


"الوثيقة التي(بموجبها) أعطى س الإرث إلى ص مزورة. عندما تظهر 
لك 5 0 


وهذا يعني أيضا ان عقد الإرث لا يعد دليل إثبات على ورائة ص ل س. 


)ع( احمد كامل محمد» المصدر السابق» نص رقم 5 
7 ول ,هنا (2) 
10.8( ,428لا (3) 


”” , القسم: 

القتسم أو اليمين أو الحلف. هو قول يتخذ فيه الحالف الله شاهدا على صدق ما يقول أو 
إنجاز ما يعد. ويستنزل عقابة إذا ما حنث('). وهو من أدلة الإثبات الدينية. كما أشرنا آنفا. كما انه 
عادة ما يكون ملازما لشهادة الشهود في المحكمة لتصديق أقوالهم!'! ومن خلال القوانين البابلية 
والنصوص المسمارية تبين لنا ان القسم كان يؤدى لثلاثة أسباب رئيسة. فهو اما لإثبات براءة 
شخص من تهمة أو واقعة معينة أو لإقرار معلومات معينة. أو للتعهد بالالتزام بالعقد أو قرار 
المحكمة(") وقد اقتصرت القوانين البابلية في استعانتها بالقسم كدليل إثبات على براءة الشخص”') أو 
على إقرار معلومات27 اما السبب الذالث فقد اقتصرت عليه الوثائق القانونية كالعقود. 

ان الصيغة الرئيسة للقعتم في اللغة اكدية هي هق تام ”اقسم / يقسم”) 
إلا ان القوانين البابلية أظهرت لنا صيغتين أخريين لأداء القسم وهما 2دناة1ة2 زكارم 
لكاب ارولو سنا :و هدم مَخير رليم ”أمام الإله»9 إشارة إلى ان المتهم يعلن عن برانته 
أمام تمثال الإله في المعبد. 

ومن خلال المواد القانونية يتضح لنا ان القتسم يقع على الطصرف المتهم وهو المدعى 
عليه في القضية. فضلا من الشهود الذين يخضعون لأداء القسم لتأكيد صدق أقوالهم!') وبهذا يكون 
القسّم دليل إثبات مساعدا لبقية الأدلة. ولا يمكن ان تتخذه المحكمة كدليل مباشر إلا بعد استنفاذ ما 
يحملة الشهود والوثائق المدونة من معلومات7 ». 

وفي النصوص المسمارية نجد ان المحاكم القضائية كانت قد اتخذت القسم كدليل 


إثبات في العديد من القضايا. إذ نقرأ: 


تقدوة" 2-23 حص -زك- زط -زة 


-111-11212-1111 5-ج 3030" لا 


11111 1-01-12211-2 


"شهودهما أعطوا للاله شمش و ادد لأداء القسه 0١1"‏ 


, ١728 عامر سليمان»ء طرق الإثبات» المصدر السابق» ص‎ )١١ 
(2) ,بخ [الضلك‎ 2. 4 : 
.١18٠١ عامر سليمان: المصدر السابق»ء ص‎ 69 
تنظر المواد (355“ 307) من قانون اشنونا والمواد للق ال ا ل 00104 )من قانون‎ )54( 
حمورابي.‎ 
من قانون حمورابي.‎ )١ تنظر المواد 355 تدا ا 1 ان ا ان بدن لل‎ © 
)6( ب004‎ 2 7 
)7( بخى00‎ 2 43 
من قانون حمورابي.‎ )١ تنظر المواد 5ك اك إن رن آذ نان اردان 32 0 اخرلا‎ 60 
)9( 531, 2.0 
)10( الضلة‎ 5, 2. 4 
)11( ,مهنا‎ 2]. 0. 


7 


دبج حو جد حرس جه جور حص 


س إرو سر ر آم يت-م 


8 - أذ مدة-531-3 تتعم ارط 


للدي لياع إعهي نب آم 0 - نا-6 0ج - لط نا: حطنا ناص -21 


ل وب يده آلف ناشب > أ دم 2ط - نا -د1-62-25-5 12 


2-9 وو" 1 ود-د تلط 


2-دد10-01-15-5 ست-تط-سط-ل 


؛. الاختبار النهري 


وهو من طرائق الإثبات الدينية التي ذكرتها القوانين البابلية كدليل إثيات ضد الشخص 
المتهم. ويقصد بها تعريض المتهم في حالات معينة إلى الامتحان بوساطة النهر. فكان عليه أن يقفز 
فيه فإذا غرق كان ذلك دليلا على إدانته. وقد نال جزاءَة. وإذا خرج سالما فإن ذلك دليلا على 
برائته(" وقد ورد الاختبار النهري في القوانين البابلية في مادتين من قانون حمورابي. فقد ورد في 
المادة (؟) لنفي تهمة السحر عن المتهم أو إثباتها. فضلا عن وروده في المادة )١75(‏ لإثبات برائة 
الزوجة التي اتهمت بالخيانة أو نفيها. وقد أظهرت لنا النصوص المسمارية ان هذه الطريقة كانت 
متبعة كدليل إثبات في العديد من القضايا التي تنقصها الأدلة المادية خلال تاريخ العراق القديه!*) فقد 
ووه شي النصوص الآشورية مصطلح خخرسانّم ««ودامة5::] 'للدلالة على ”الاختبار النهري أو 


المحنة“"”) وفي قانون حمورابي ورد التعبير عن هذا الإجراء بالصيغة: 


11 ,1917 ,18 ,بآذلخ "كأمعصناءهل أدعقع.آ 200 5دعصزدب8 مدتده|انزطد8 010“ ,ل عاعهء/ة (1) 
121111111( .3 .710 ,422لا (2) 
.8 .8 ,1996 ,90 بشخلا "الل مأ لدء0:0 رمع عط1“ ,نك ,عاممعلط (4) 

)3( 04 . 2 


5لا 


وكان يُلجأ إلى الاختبار النهري كدليل إثبات عادة عند غياب الأدلة المادية الأخرى أو 
ضعفها التي تثبت 5 تقلت لد ّ أو تنفد 00 
وقد ورد في أحد النصوص 


للاختبار النهري. 


ان الملك البابلي يطلب إخضاع اثنين من المتهمين إلى 


7ل 1-ناط-نا؟ 11.3115 
ولط 11-01 


)نسدد 5-نل دنا م1" قصحعد 


0“ "ليذهب أولئك الرجال س مع ص إلى النهر المقدس"7) 


البابلي القديم7©. 
فضلا عن ذلك فقد كانت هذه الطريقة في الإثبات متبعة في عصور مختلفة من تأريخ 


العراق كما أشرنا آنفا. ففي قضية من العصر الآشوري الحديث (١7-517١1ق.م)‏ نجد ان شخصا 
قد اتثهم بجريمة قتل وقد أنكر ذلك ففرض ضت عليه المحكمة الاختبار بوساطة النهر للتأكد من برائته 


1ل -تا-ء 2111-51-21 1 


00 "فرضوا (عليه) ال خرسانم (الاختبار النهري)"7*) 


ومن العصر البابلي الحديث (7١1-51؟دق.م)‏ وبخصوص جريمة قتل أيضا أرسآ 


أو إدانته. 


سه 20 نار 21 نال لكك -12 ِ 
5 '"'كلاهما أرسل إلى النهر 7) 


ال 1111 1 1 1 111011 
.5 .2 ,لضا (1) 
25.64 رآ8 (2) 

9 18-14 .م2 ,]أ 
(4).مصد عبدالفتي البكريء المصدر اللسابق» ص 1946 . 8م بأ .م0 ,90 .شع ,وامدءط (3) 
.6 .2 ,1964 ,27 رفظ[ ”عء 1أدنل 1ه متكا تدعدعصلهطعباطءل<“ ,/لا عط طة] (5) 


الفصل الثالث 


تطبيق القوانين البابلية في الجانب 
الاجتماعي 


/١ 

عتنت القوانين البابلية كثيرا بتنظيم الحياة الاجتماعية إلى درجة ان المواد القانونية 

الخاصة بها طغت في بعض القوانين البابلية المكتشفة على بقية المواضيع. وكثيرا ما نجد تطابقا 

بين ما ورد في المواد القانونية الخاصة بالحياة الاجتماعية في اكثر من قانون» وفي ذلك دلالة على 

استمرار الأعراف والتقاليد الاجتماعية في مختلف مراحل العصر البابلي القديم. وقد ركزت 

القوانين البابلية على ثلاثة أنشطة اجتماعية يأتي في مقدمتها الزواج. وهو الموضوع الذي لا يجد 

القارئ للقوانين اختلافات كبيرة في تقاليده عما هو موجود من تقاليد في الوقت الحاضر. اما 

الموضوعان الآخر أن اهما الإريكه و لاني .وستحاول يستراض طلنا المواضيسع وس قد 

بخصوصهما في القوانين البابلية مع الإشارة إلى الوثائق المسمارية التي تشير إلى تطبيق ما ورد 
من أحكامهم في القوانين بخصوصها. 


أولا- الزواج: 

الزواج هو اتحاد قانوني واجتماعي متفق عليه بين الأزواج أو من ينوب عنهم. وينظم 
اعتياديا على وفق القوانين والعادات والمعتقدات السائدة ليوضح واجبات وحقوق الطوقية”'؟اها 
مفردة الزواج'«من هن الناحية اللغوية فانها تشير في معناها إلى الاتحاد أو الارتباط بين جنسينت» ونجد 
ب عع تابو كير فى الروكم بعد البيلين مما قن موجود في الوقت الحاضر من الناحيتين 
العرفيه والقانونية. فالناحية العرفية عند البابليين كانت تتسم بسيادة الرجل على المرأة,افبيده عقد 
الزواج أو فسخهءلإله الحق في الزواج ع بأكثر من امرأة ويرجع نسب الأولاد للذب!"2. وكان عند 
البابليين كما هو في الوقت الحاضر يبدأ بالخطوبة ثم بدفع المهر يليه الزواج الفعلي. اما الناحية 
القانونية. فالقوانين البابلية كما هو مشار اليه لم تعترف بشرعية.الزواج من دون كتابة عقد النكاح7") 
في حين يرى آخرون ان الاتفاق الشفوي كان كافيا لعقد الزواج9». 

تبدأ المواد القانونية المتعلقة بالحياة الاجتماعية في قانون حمورابي بموضوع الزواج 
المادة )١7(‏ وعددها ثلاثون مادة قانونية تناولت الزواج ومتعلقاته ويقصد بها الخطوبة والزواج 
والطلاق والخلافات الزوجية. هذا فضلا عن تسع مواد أخرى في قانون اشنونا تناولت المواضيع 
نفسها (المواد !18:1 56-١5ء‏ 18). وأربع مواد أخرى من قانون لبت عشتار. 
(المواد 7 0-7/8). وقد عالجت هذه المواد مراحل الزواج كافة؛ وهي: 


بل رضا جواد الهاشمي؛ نظام العائلة في العمصر البابلي القديم» بغداد,ء وص 58 
ول المصدر نقسه» ص 0 


(؟) تنظر المادة (10) قانون اشنونا و )١1(‏ قانون حمورابي. 
.05 .2 ,01 .م0 ,89 ,1405 ,كناعمءه0 (4) 


7م 
.١‏ كتابة العقد: 

يمثل عقد الزواج وثيقة قانونية رسمية تنص على شروءط الاتفاق التي تتضمن 
حقوق الطرفين وواجباتهما(') وقد أشارت جملة من المواد القانونية البابلية إلى وجوب تثبيت 

عقد الزواج (اشنونا المادة 1؟)؛ (حمورابي المادة )١7‏ المعبر عنه بالمفرد «سددؤوك!ة: 
ركستم التي تعني: 'وثيقة» عقد“(). ولا تعد المرأة بدونه زوجة «دد25536 اشنَتُم “زوجة7". 
ومن الباحثين من يرى ان المفردة 7114562 ركِستتم قد لا تعني عقدا مدونا كعقد 
البيع مثلاآ بل ان المقصود منها هو اتفاق شفوي يتم بين أهل الزوج وأهل الزوجة. أو بين 
الزوج والزوجة مباشر”* )وان عقود الزواج المدونة انما تمثل الحالات غير الاعتيادية منهُ وهذا 
يفسر قلة عدد عقود الزواج المكتشفة مقارنة مع عدد الزيجات التي كان من المتوقع انها تتم 
يوميا وبالتالي فان ترجمة مفردة 1152 ركِستتم التي ترد في المواد القانونية ذات العلاقة 
بالزواج قد تعني: اتفاقية أو عهد”"». ولا تعد المرأة بدون هذه الاتفاقية أو العهد زوجة من وجهة 
النظر القانونية وليس لها حقوق7) ولنا ان قتصور واستفادة لما عى موجود في الوقت الحاضو 
ان الزواج كان له شروط عامة تكاد تكون موحدة اما الأمور الثانوية فكان الاتفاق المسبق عليها 
يتبّت عادة في وثيقة الزواج. وقد يؤيد ذلك ان كاتب القوانين استعمل الفعل «د51ة يشكُن 


بمعنى ”تتبت 72" بدلا من “د54 يشطلر بمعنى ”كتتب“7) عند صياغة المادة القانونية. 


"لم يثبت اتفاقيتها (وثيقتها)" 


وقد تم الكشف عن عدد لا بأس به من وثائق الزواج البابلية التي تشير إلى التزام 
البابليين بالقوانين وذلك من خلال تدوين تلك الاتفاقيات في وثائق7". 

من جانب آخر أشارت القوانين البابلية ولا سيما قانون حمورابي إلى بعض حالات 
الؤواج التي من الممكن ان تتم من دون كتابة وثيقة (عقد الزواج) وذلك استنادا لما هو سائد من 


6 رضا جود الهاشميء المصدر السابق»ء ص 3 5. 

4 .2 ب204 (2) 
,9 ,2 بهم (3) 
.5 .1172© .م0 ,89 ,1405 ,كناهدعع0 (4) 
.510 .2 بنط[ (3) 

© وهذا لا يختلف كثيرا عن الذي يجري في الوقت الحاضر . فكثير من الزيجات تحدث عن طريق الزواج 

العرفي اي الزواج الذي يعقدةٌ رجل الدين (الممّلا) ولا يؤخذ بمثل هذه العقود في القوانين الوضعية. 

.8 2 ب004 (7) 
4 2 ث0 (8) 
1-6 .وه]< ,مهنا (9) 


م 
أعراف. كحالة زواج العبد من امرأة حرة”') وحالة زواج الأرملة'' وكذلك حالة زواج زوجة 
الأسير الذي طال غيابه() فضلاً عن حالة زواج المرأة التي هرب زوجها”") وقد عبرت القوانين 
عن هذا الزواج بصيغ أفعال أخرىء غير تثبيت الاتفاقية. كالمصدر أخازم 81321150 بمعنى 
"اخذ“0). والمصدر إربِيُم «ووطةه بمعنى ”دخلت*7 وهي إشارة من القوانين على إتمام الزواج. 


وعليه نجد ان القوانين البابلية فرقت بين الزواج بعقد أو اتفاقية وبين زواج من دون ذلك. 


؟. الخطوبة: 
الخطوبة من مراسيم الزواج المعروفة وقد ذكرتها القوانين البابلية في اكثر من مادة 
قانونية» وهي تعني المدة التي تلي الاتفاق على الزواج وقبل دخول الرجل بالمرأة. وقد نصت 
المادة (37) من قانون اشنونا على عد الزواج ناقصا إذا لم يقم الزوج بخطبة الفتاة من أمها وأبيها 
وكتابة عقد بذلك كما أشرنا آنفا. وهذا ما يؤكدهُ أحد النصوص التي نصت على ما يأتي: 
- 
خي يدر -إش يق -ر-آب طو-ه ددن كتحت د تت 02-د 
يف قد دقري امم لج أل آناحنا 8م ا -زة-م1 10-1 


بمدش .ل 1-يشضشن 2-69-59 1-52-21 


ير خيش -!إ-م أ ال بش آل | [1-59-8 آناحنا ممسحتزة- و1 
11111-112-8 


أم ‏ م دش 
"جاء لخطبتها. وافتضها بدون سؤال أبيها وأتم (الزواج) بدون سؤال 
أمها0*) 
ويقهم من النص ان الزواج لم يكتمل» لان الزوج لم يطلب ذلك من فين الفتاة 
وأمهاء والفتاة المخطوبة تسمى بالأكدية مسداة1اى! كَلاتكم يقعلى؛ فنة قطي لوقه 


)١(‏ تنظر المواد (د1117 177 ب )١173‏ من قانون حمورابي. 
(1) تنظر المادة )١77(‏ من قانون حمورابي. 
(؟) تنظر المادة )١55(‏ من قانون حمورابي. 
6 تنظر المادة )١57(‏ من قانون حمورابي والمادة )٠١(‏ من قانون اشنونا. 
(5) تنظر المواد (-'ا» 5) من قانون حمورابي والمواد (51: )١١‏ من قانون اشنونا. 
(5) تنظر المواد (2174 177+ )١07‏ من قانون حمورابي. 
69 رضا جواد الهشمي» المصدر السابق» ص 0 
1 1121© .02 ,86 ,1405 ردناعمءة:0 (8) 
2 .2 بن©ط0 (9) 


ل 
ميزت القوانين البابلية بين حالتين من الخطوبة. الحالة الأولى هي التي تبقى فيها الفتاة بعد 
خطبتها ساكنة في بيت أبيها (المادة ١١١‏ قانون حمورابي). ظ 

اما الحالة الثانية فهي التي تذهب فيها الفتاة المخطوبة للعيش في بيت والد 
زوجها (عمها) لحين إكمال الزواج (المادة ١55‏ قانون حمورابي). وقد أشارت وثائق 
الزواج إلى هاتين الحالتين من الخطوبة. إذ نقرأ في نص: 


١ 
1-7ا21!-1 نا -نا-2-19آ 2-23 هك‎ 
5 )١1(:؟ '"أخذها لو (مثل) كنته‎ 


123 1تدع]آ. 1117.2 2-23 511-1112 
53 تند3غ-03 ذا ره[ -31)-1 


2-51-01- 5 


| "إذا خلال شهرين لم يأت ويحمل (يأخذ) الفتاة» كزوجة له"27) 


ويشير هذا النص إلى ان الفتاة ما زالت في بيت أبيها وبعد شهرين سيتم انتقالها 
كزوجة إلى بيت زوجها. 

كما أوضحت المادة )١559(‏ من قانون حمورابي حالة الرجل الذي يتقدم لخطبة فتاة 
وقد أعطى المهر لأبيها. فإذا أراد فسخ الخطوبة من دون سببء؛ فقد نص القانون في هذه الحالة 
بأحقية أبي الفتاة بالمهر. أي انه لا يحق للرجل استعادة ما أعطاه من أموال خلال فترة الخطوبة. 


١‏ -ن ! - هم - ش دومو . سال - ك | هئ ..210310.541 اسه 29و 
دع إل القع يق- ةد 


[ط-8]-10 مه-طة-ة آنا-ت 
1111-1111-8 مكذ5 .21013110 9-1 


-ب دومو .سال مي إما ام 


تالا -نا[- 15-52-85 59 
1-1235-3-31 


,1976 ,70 ,ذخا ,امع تطناء100 اعقع.آ نمقتدها/زط82 010 تزاندظ صخ“ ,اععامذ (1) 


.2 ,1982 ,76 حلخ ,”عع11013 06 أعهعاده0" هلآ منموتطء1 (2) 
689 نماذج» ص /ا6١,‏ 


هم/ 


وتأكيدا على ذلك؛ نجد في إحدى الوثائق الخاصة بالزواج ما يأتي: 


قصدد ,لالط 1و-ها-15 1 5 
لانا-010)-1 0 أ-تط-52 111-103 


“ااه 
1.12-55 19 32-91-59 


إذا خلال شهرين لم يأت ليحمل (يأخذ) الفتاة كزوجة له. فإن س سيعطيها 


لزوج ثان وأخوها غير ملزهم7”") 

يشير هذا النص الى انه إذا انقضى شهران؛ وهي مدة الخطوبة؛ ولم يتقدم الزوج 
لطلب زوجته. فلأهل الفتاة الحقٌ في إعطاء ابنتهم إلى زوج ثان.. وهم غير ملزمين تجاه الزوج. 
والمقصود بالالتزام هنا دفعهم للحقوق المالية (المهر)7". 

وفي المادتين )١11-10(‏ من قانون حمورابي والمادة (18) من قانون اشنونا 
والمادة (5؟) من قانون لبت عشتار نجد خلافما ذكرته المادة السابقة. إذ تذكر المواد حالة والد 
الفتاة الذي يرفض إعطاء ابنته المخطوبة إلى زوجها. وحينئذ يقضي القانون بإعادة ضعف ما 
أعطاه الزوج من أموال كمهر أو هدايا. يدفعها له والد الفتاة. وفي النصوص المسمارية لدينا نصان. 
يمكن ان نقرأ منهما ما يأتي: ظ 


أن بيت إميم إس زوك تستدس ]1ط 222 


111313100 11 2013110 115 


آلركما طاكنا فلن آططذ] 


مارم 2 مارتم إرشر 
شلمم أل أ تبرم 


5211113111 1113 


"طالبت من بيت عمي. للحصول على ابن أو بنت. لكن (عمي) لم يرض, قلبي. 
ولم يعد لي المال الذي سلمت كاملا"( 


كما نقرأ في النص الثاني: 


171-12 .22 01 .م0 ,76 بشظ ,تدكاتاء] (1) 
.6 (2) 
,2.6 ,1965 ,02.37 ”(25 طنآ) مسومعوعل0ر8 لع اهن زع عط1”“ ,ممعولا (3) 


كم/ 


213-11-1 رللرط 2-119 


25-51-23 10 أعتمط-ء ]1 2-22 
تدس -تص-تاط-تط-ط11-110-02-8 

11111-113 511-1011-1112 12123-12- 
21-1 


ر-م 1-1 59 آالهى1 1 .811 1ا)-5ا 


193-12-11-2-53 13 1د حلط حتسة 


"قمت بالمطالبة (بالفتاة) من بيت عم ابنك. (ولكنه) جادلني. (وقلت له) أن 

سنة كافية لإتمام (الزواج) لماذا لا تسلمها لنا(1) 

يشير هذان النصان إلى المطالبة بالفتاة المخطوبة لإتمام الزواج ويذكر النص الثاني 

ان مدة الخطوبة قد استمرت سنة كاملة وهي مدة كافية لإتمام الزواج. بينما يشير النص الأول. إلى 
ان العم لم يعط الفتاة للزوج ولم يعد الأموال إليه والمتمثلة بالمهر وخلافة. 

ومن مطابقة ما ورد في هاتان الوثيقتان مع ما جاء في القوانين» نجد انها مطابقة") 

إلا ان الحكم لم يكن واضحا في الوثيقتين الذي نص عليه القانون» وهو إعادة ضعف المهر. ولكن 

يظهر في النص الثاني إشارة يمكن ان تفسر على انها تطبيق للحكم الوارد في المواد القانونية حيث 


(©) سع 10 26-0 2-2-1 


ل[ -1)-ص اه 1[ا...] 


ْ وق قر هذا على ان الأخث التي طاليث بقطبية ابن آخكها تلب من أختها أن تطالب 
بهذا المبلغ كتعويض عن فسخ الخطوبة(". 


ل 2 2 


7 .2 ,1967 ,61 شط ”تآكنة 81/1111 "811 خلالف“ رماع أداءعلصسط )1( 
2.3 ,37 ,© بسمعولا (2) 
128-129 .28 ,61 بشظ بمأءؤداعكلم ا (3) 


/ال/ 


و تعدد الزوجات 


تطرقت القوانين البابلية إلى موضوع الزواج بأكثر من زوجة واحدة وكان الخط العام 
في القوانين العراقية القديمة لا يسمح بتعدد الزوجات(' إلا في حالات معينة ذكرتها القوانين البابلية. 
وهذه الحالات هي. أولا: زواج رجل بكاهنة ناديتثم 03014012 . فقد كان يحق للكاهنة من هذا 
الصنف على وفق النظام الكهنوتي البابلي الزواج إلا ان الإنجاب كان محضورا عليها بسبب 
وظيقتها في المعيدة؟) و معروف ان الإنجاب هو إحدى الغايات الأساسية من الزواج فكان 
لزاما إيجاد طريقة تستطيع الكاهنة ان تعوض عن آثار هذا النظام. لذلك نصت القوانين على حق 
الزوج الذي تزوج بناديتم من الزواج بامرأة أخرى من اجل الحصول على الأولاد ونصت على 
ان ناديتثم هي المسؤولة عن إيجاد الأولاد لزوجها من خلال إعطائه أمة 0312 امتلم!') كزوجة 


ثانية. إذ جاء في المادة (4 54 )١‏ من قانون حمورابي: 


[-ز؟ انا ناآ 
2210-11-52 قحة 0183115 
10-01-11-2 


05-12-51 1111.3115نام 


"تلك ناديتم. أعطت لزوجها أمة. ووفرت له الأولاد"©) 


وقد يكون من بين الأشياء التي يقدمها والدا الكاهنة لابنتهما كجهازا لها إماء يستخدمن 
للخدمة ولغرض إنجاب الأطفال للزوج أيضا ويعد الأبناء الذين تنجبهم الأمة» أولاد للناديتم أيضا(). 
وفي الوثائق المسمارية نجد ما يؤيد تطبيق ذلك عمليا. إذ ان أحد النتصوص يؤكد على 
ان الأمة كانت زوجة لرجل متزوج من ناديتثم «مدا0316 في الوقت الذي ظلت تلك المرأة. أمة 


للكاهنة. حيث نقرأ: 


,106 .831,5 (1) 
, ,2.6 ركالك (2) 
(؟) ان القوانين البابلية استعملت المفرد ««دد2مة أمتم للإشارة إلى الزوجة الثانية. وهذا لا يعني بالضرورة 
اق المتسردةابها هو امرأة من طبقة العبيد فقد تكون المرأة من الأحرار. وقد استعملت القوانين هذه المفردة 
تماشيا مع الأعراف التي أعطت الزوجة الأولى :01,6 خبرتُ حق السيادة على الزوجة الثانية. 
تنظر ٠‏ المادتان (/17: )17/١‏ من قانون حمورابي. لذلك نجد ان المادة )١45(‏ من قانون حمورابي قد 
سيت كا أو 7 ا الزوجة الثانية إذا ساوت نفسها مع الناديتم عند ذلك إذا كانت الأمة امرأة 
من الأحرار فستصبح 'عبدة'. 
(5) نماذجء ص الح 
.0 .و80 ,1980 ,42 ,0©خظ] ,”دع الو سدتدهنزطه8"' ,زعاادط (3) 


/م/ 


32-53-21 بالط 2-29 رط 


2-1192 2/1 3-112-21 


فإن أوفت الكاهنة بالتزامها بتقديم الأمة للزوج كما نصت على ذلك المادة القانونية(') 
بعدها لاا يحق للزوج الاقتران بزوجة أخرى والتي أشارت لها المادة القانونية بكاهنة 
شوكيتتُم «رد؛ :ونا . وهو صنف آخر من الكاهنات كان يحق له الزواج والإنجاب7 ولم يظهر 
في النصوص المسمارية المقروءة حالة تزوج فيها زوج ناديتئم من امرأة أخرى مثل كاهنة 
شوكيتثم بعد ان أعطته زوجتة الكاهنة ‏ الأمة ومكنثة من الحصول على الأولاد. ولكن إذا 
حصل خلاف ذلك. أي ان ناديتثم لم تثهيء الأمة لزوجها. فيحق للزوج الاقتران بزوجة تانية. 


وهي شوكيتلم. وهذا ما نصت عليه المادة )١45(‏ من قانون حمورابي. 


شما-م 1و - لم نا] 3-551 511111-112 
لوكور ب ك ‏ أز-م 
دومو . ١‏ بش ل أوت ابل ب 


شب شد م 1ن تكش جي, ‏ تم 


11-112-23 1-9 11 12لآرآ 
-11-521 19 21113111.1115 


سنا بعد مده للاحدا؟-زة 


1 دز -إم ١ن‏ دش ناآ-تد-هم لساداج-2 2-9 


يش- 3 ك. آق اودت شُداأء 511-13 100نا!2-591-1 مو -ك3-1)-15 


. ه. 0 541 
دش _ جي, - تتم اي إخ  ّ‏ آز 1-19-92-7 511-814-1212 


آ-ن ايش أ,-ش -إر-ر- -11-11- 11-5 لاق-18 2-2 


0 4 3 
إب اش 2ك شد جي, ‏ تلم اش دإ 


تت لوكورلر أ.- أل أش تت 


داف كتآل 


51-1 مستا بأعسرة“ زوز 
8 
-115-12 11-111 1101 ناآ 11-01 


ا 


-3آ-1212-219 


"إذا أخذ رجل ناديتثم ولم تجهزه بأولاد وقرر أخذ شوكيتم؛ يأخذ ذلك الرجل 
شوكيتم ويدخلها إلى بيته ولا تساوي تلك الشوكتيتم نفسها مع الناديتئم"7) 


ا .7 .]2 ,هنا (1) 
(؟) هذا يشابه قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام مع زوجته سارة التي أعطت أمتها هاجر إلى.إيراهيم لغرض 
الإنجاب. ينظر: سفر التكوين. الإصحاح. .١1‏ 


(4) نماذجء ص .١3٠‏ 271 2 ر ]328 


3 

ارتبط زواج الكاهنة شوكيتُم ««دد6ةعد5 التي تعني: *أخت الاضطجاع 2 بزواج 

الكاهنة ناديتئم 22076112 وغالبا ما تكون الكاهنتان أختين. لأن العرف البابلي سمح الجمع بين 

الأختين. فالرجل الذي يرغب في الزواج من ناديتم. يمكنه ان يتزوج أختها الكاهنة شوكيتُم 
والأبناء الذين سيولدون يعدون أبناء ناديتثم!") 


س شو.كّى دومو.مي. ص ولط 0111.311آ2 ».تاق للم 
ص أم مش ع ه أءم فى | ن بلاط رلااط 58- قدصن بلاط 


آخ ‏ خْ .دش وهو . سبش ي 1ط 2113111.311:5 و5-نا- وج راط 


01716 * 1ناءاتانآ 7ط 2-28 
11-11-53 2-22 لال -لاة-1)-2-02 
[11-5ه-10-01 ستدأج- ص و-2 ولط 


'"'س» شوكيت كيتم ابنة نس » ص '. أمها .اع هء و *و'اخوتها أبناء *ي* 
أعطوها إلى أختهم ”أ' ناديتئم مردوك. وقد تزوجهم سوية 'ب7"6) 


واستنادا للمادة القانونية يبقى الفارق بين الزوجتين. فقد نصت المادة على 
انه لا تتساوى الزوجة الثانية مع الأولى. على الرغم من ان القوانين كانت قد عددّت شوكيتم 
00 «زوجة رجلء أشنت أويلِم 331152 25586 وهي كاهنة أيضا وتتمتع بالحقوق 
الزوجية نفسها. ألا انه يبقى حق السيادة للزوجة الأولى الكاهنة ذات المرتبة الأعلى. ويمكننا ان نجد 
صدى تطبيق هذه المادة القانونية في النصوص ذات العلاقة التي تظهر فيها الكاهنة شوكيتثم زوجة 
ثانية. وتركز هذه النصوص على واجبات شوكيتم تجاه ناديتئم وتنظهر الفارق الاجتماعي الذي 
أشارت إليه القوانين البابلية. إذ نقرأ: 
[-أ؟-تم از يلط ز[م-دزة لط 
111-59 2-22 1].24-523 0615.6 
لاط بلاط لودع أق-هم- ا 


1-76-1111 52-12-201-539 


1-5-0 
يتلم) تغسل قدّمي ص (ناديتتم) وتحمل كرسيها الى المعبد. وتفرح 
وتحزن لحزنها”) ظ 


71 برآظ (1) 

*تطالناعنا؟ حضة تصنن1لهه عمتماه/ا هذ ماعو ده ععقتسدآا مدتهه1:ز826 010 ععمط1”“ ومطدءة/ا (2) 
181 1989 ,6 ب لاللف لاه 

.3 .2 ,ل1أ6] (3) 

المناك ,365 ,2 ,1974 ,33 ,كظللل ”ماع همده عمدتسضهد مهنهه1نزطة8 عععطا 2ه عدون ع1 ي8 ,كتسدلآ (4) 
,7 .810 ,3 ,آلآ ,1 .110 ,5 ,1114 ,مكلة ,183 .2 ,01 .م0 ,6 .]ا[ طفخكلكلم 5مطمءه/ا 


6 


وما ذكره قانون حمورابي في هذه المادة ينطبق على أي حالة زواج رجل من امرأة 
ثانية. فقد ذكرت المادتان )١41-١55(‏ من القانون ان أي امرأة يتزوجها زوج ناديتئم يجب ان لا 
تتساوى معها. وستصبح ناديكم سيدتها. وإذا حدث أي تجاوز من الزوجة الثانية. فللزوجة الأولى 
الحق في بيعها كأمة. وقد ذكر القانون هنا حالتين. الأولى هي حالة إنجاب الزوجة الثانية للأولاد 
وهو السبب الرئيس لاقتران زوج ناديتثم بأكثر من زوجة. ففي هذه الحالة لن تباع الزوجة كأمة 
ولكن توضع عليها علامة العبودية مع ابقائها في خدمة سيدتها الزوجة الاولى. وهذا ما نصت عليه 
المادة (1 5 .)١‏ 


آأش ‏ شم دومو . مبش أل د 01-آنا 2108110.3115 1203ناق-25 


ب - ل -س, 1ن كوء. بابار لمطعد8 .1 مده ؤدتا-ءط 


ا,-أل ين آد-د -إش-شٍ ز20-01-15-5-هص-]ذ لناحتا 


آب - ب أت تتم مده نا-تاط-ط2 


شّ ‏ آك ‏ كّ - آن ‏ شب -م قط -ذك-مد-مل1-52-21 


إت-ت ‏ كبمي, . خا, 111.14 11-1 


- 


بره أ قر 1-112-211-2111-51 


"لأنها ولدت أولاد لن تبيعها سيدتها بالفضة. ويضعون عليها علامة العبد 
عليها ويعدونها مع الإماء"7) 
وكا لم تتجب الأولاد بعد فإن ناديتثم :28076 لها الحق في بيعها كأمة. وهذا ما 


نصت عليه المادة )١41(‏ من قانون حمورابي. 


44 23-293 1-53[-عطآ 


1-212-20-01-15-51 


وفي النصوص المسمارية ذات العلاقة بالجانب الاجتماعي نجد تطبيقا لذلك. وفي هذا نقرأً: 


6 نماذج» ص ١‏ 
س0 المصدر نقمه 


4١ 


2-8 23-52-21 بلاط 3-29 رلاط 
ولالط ونا )2-1212-21 ولط 
آنا-ن 1-59)-1[ع-عط ولط 2-22 


ناط-10-13 21-1 11-اء-عط 


ود 


جد كه مل ء اقرب 2 : نم-3 11-52-19-2-51 


1-22-20-01-15-51 41ص 842 . 1210 


"س (الزوجة الثانية) إلى ص زوجة والى ع (ناديتئم) أمة. في اليوم الذي 
تقول فيه س إلى ع سيدتها. أنت لست سيدتي. يحلقونها( ويبيعونها 


بالفضة"77(') 

تشير العبارة إلى ان الزوجة الثانية لن تتساوى مع ناديتئم التي ستبقى سيدتها. وفي 
حالة التجاوز عليها ستوضع علامة العبودية على الزوجة التانية وتباع. 

اما الحالة الثانية التي يسمح فيها للرجل بالزواج من امرأة ثانية فهي الحالة المذكورة 
في المادة )١4/(‏ من قانون حمورابي والمادة (/5) من قانون لبت عشتار. اللتين قضتا بالسماح 
بذلك في حالة مرض الزوجة الأولى بحيث لا تستطيع القيام بأعمالها بشكل طبيعي. فأجاز القانون 
للزوج اخذ زوجة ثانية إلا ان القانون نفسه لم يجيز للزوج تطليق الزوجة الأولى المصابة بالمرض. 
وعليه تحملها طالما كانت على قيد الحياة. 


2-01 63-21-12-21 11-13-111- 
25-51 


1-د س ب آل طهِ _آت ص راط )1-2 -له-ناط رلكاظ 2-01 


- 


تن شب م 


1-12-112-51-3 


(1) تعد حلاقة الرأس. إحدى علامات العبودية في العراق القديم. ينظرء صالح رويع؛ العبيد في العراق 
القديم» بغدادء 11 ص كول 
7 .05 ,طتمهلا (2) 


() نماذجء ص ,١357‏ 
,4 ,33 .و1510 ,هنا (4) 


4 
واستنادا لهذه النصوص وغيرها من النصوص الخاصة بالزواج التي لم تشر إلى منع 
الزوج من الاقتران بزوجة ثانية وهي في الوقت نفسه أكدت على تحمل الزوجة في حالة 
مرضها طالما بقيت على قيد الحياة فإن نفاذ المادة القانونية يكون مفعواه. 
اما الحالة الأخيرة التي أجاز فيها القانون البابلي اقتران الرجل بزوجة ثانية فهي الحالة 
المذكورة في المادة )١41(‏ من قانون حمورابي. وهي حالة ممارسة الزوجة عملا يحط من شأن 
زوجها وبيتها. فللزوج الحق في تطليقها أو إبقائها في بيته كأمة وله ان يتزوج من امرأة أخرى. إذ 
تذكر المادة: 


شم م نم 1211-52 511111-12 


3 |-نل--إب -ش بد حديبه 


0ه 00 


١ 
| 
١ 19 تطعه)-و1 وك5-طتدسء‎ 
|] 
| 
تد-53 تخد 53-نا ندر ظ‎ -! 31001 


م سم سال شن تم 


580 008 
[-ز5 تمد 1-19-992-22 ١‏ 
011 3 نادلا | 


بي -إخ خ-اآز سال شم -! 


كع آم كيمي, 
015-52-2 2011-11-52 15 1-029 ظ 


١ 

0 
0 
وليس هناك بين النصوص المتوافرة لدينا ما يتطرق إلى هذه الحالة لمعرقة مدى 
' تطبيقها في الحياة العملية. من جانب آخر تطرقت القوانين البابلية إلى زواج المرأة يأكثر من رجل 
في حالات محددة أيضا ذكرت بعدد من المواد. فقد ذكرت المادة )١57(‏ من قانون حمورايبي 
المشابهة للمادة )٠١(‏ من قانون اشنونا ان هروب الرجل من مدينته يبيح لزوجته أن تتزوج من 
وحل لقره زة كتعر المادة: 


إ-ن اي, متش أش ‏ شّ _آب 
"إذا قال زوجها لن أطلقها. يأخذ زوجها امرأة ثانية. وتسكن تلك المرأة 
(الزوجة الأولى) مثل الأمة في بيت زوجها"0) 


25-523-511 2-22 15 53-1 - 


1-]6-1"11-110 


فإذا عاد الزوج الهارب إلى مدينته. فلا يحق له استرداد زوجته بسبب هروبه 


1غ( 5 ليمان» عامرء نماذج» ص ,١54/‏ 
١ ١‏ 5 مت المادة القاذ نية الذ بت 5 0 > ]ا م يدهم 5 8 5 
(1) استخد نوئية الفعل تروب طتام,ء)1 دخلت للإشارة إلى الزواج برجل آخر. 


ذه 


لا0-5آ11آ للكلاة-325 


1-21-1"01-1113 12-22-11 


25-52-21 122011-22-21 -1 


و 


-ن م تدش أ أل يت آر | ماه-2)-1 [نا-نا 2010-01-59 2-3 


ويمكن ان نجد صدى هاتين المادتين في الوثائق القانونية المعاصرة. إذ ورد في قضية 


محكمة ان الزوجة تقول لزوجها بعد ان رفع دعوى يطالب فيها باسترداد زوجته. 


0ن -3-1-3 1-59 16-21-11 


لك[ -3-123 تاط«تاط-3-03 53 


[-1[-»© 1آنا-نا 1011-1111-1112 


"س (قالت) انك تكرهني وتكره مدينتك. والآن أنا ادعي عليك ولا يوجد علي 
أي شيء"7) 

يشير النص إلى ان الزوجة غير راغبة في العودة إلى زوجها. الأول بعد هروبه ولا 
يوجد ما يلزمها على العودة كما ورد في القوانين. وفي حالة ذكرتها المادة (5") من قانون اشنونا 
والمادتان (15؟١»‏ )) من قانون حمورابي يحق للزوجة فيها ان تتزوج من رجل ثان إذا ما اسر 
زوجها الأول ولم يترك ما يعيلها إلا ان النصوص المسمارية ذات العلاقة المتوافرة لدينا لم تتطرق 
إلى مثل هذه الحالة. ومن الحالات الأخرى التي أبيح للمرأة فيها ان تتزوج من رجل ثان هي حالة 
الأرملة التي يترك زوجها أطفالا قاصرين. إذ ذكرت المادة )١171(‏ من قانون حمورابي مثل هذا 


الزواج. 


511111-1112 71.111.510 


590 2111117.111:5-59 


دام تج وزع 


11-1-10- 1101ل تمرحو 1 2-22 


.١58 نماذجء ص‎ )١( 
)2( رخذ بأطه: لاستصدةآ] عله 142/143 عاعتاهة نآ ,0 بمتووهط‎ 42, 1948, 2. 2 


مودها- 15-2 1-52 -هم 


2-2-2-2 11تا1 2ط 
11ا "1-11 1لا حلا 
"إذا قررت أرملة أولادها صغار الدخول إلى بيت ثان لن تدخل بدون (موافقة) 


لق 3 01) 


211 )1 نا لاط 61لناه رلكلط 


بلاط 15 3-29 آ111.ح.خكاانة 


1-111-11-13 


حججوع يمه ه00) 


ان الهدف الأساس من المادة القانونية )١71(‏ كما يبدو هو بيان الوضع الذي ستؤو 
له تركة أولاد الزوج المتوفى. لذلك لنا عودة إلى هذه المادة عند كلامنا على المواريث. 


ثانيآً - الطلاق: 

الطلاق من القضايا الاجتماعية التي تناولتها القوانين البابلية لتنظيم هذا التصرف 
على وفق ما تمليه الأعراف والتقاليد السائدة في المجتمع آنذاك. وقد استعملت صيغتان للتعبير عن 
الطلاق. الصيغة الأولى هي المشتقة من المصدر إزببم مسساطق2ء بمعنى ”طلق / يطلقء أو 
:ترك / يترك“(2 وهي التي تعبر عن طلب الطلاق من قبل الزوج. والصيغة الثانية مشتقة من 
المصدر زيرم 5 بمعنى: *كره / يكره“27). وتستعمل للتعبير عن طلب الطلاق من قبل 
الزوجة غالبا. وقد استعملت هاتان الصيغتان للتعبير عن انتهاء رابطة الزواج9”). وفي الوثائق ذات 
العلاقة بالزواج نجد انها أشارت إلى الطلاق بصيغة ثالثة هي: 


01------ب-ب--- ل 2323 
)١(‏ نماذجء» ص 113. 
232 . ل2(1 
() تنظر المواد لكا مق 05١‏ )من قانون حمورابي. 232 0 ,41 ) 
(4) تنظر المادة )١57(‏ من قانون حمورابي. 
291 5 ببا8 (35) 


س أ-ن ص أآش ‏ شّ ‏ تٍِ 2ش 5و5 -5ة لالط قصده رلللط 


أ-ال أش شدات آتات يق تب | 1ط-د-ن1 20-0 25-53-01 أناحتا 


“* كوء . بابار  ,|‏ ن- ب - ش نط -أج-نا عحطهخ8. 11 ع 


ابن . نا . ان . لال رخرآ. لالخ .111.14 


"س إذا قال ل ص آنت لست زوجتي. يزن ا فضة ثمن طلاقها 
وقد دوّنت هذه العبارة في عقود الزواج لتثبيت حقوق الزوجة في حالة وقوع الطلاق. 
والصيغة السومرية المقابلة لهذه الصيغة هي. 


1411.411 .111 1... 


دام . ان . ني با. ان . تاكك؛ 
كوء دام . تاكك؛ . ١‏ . ني 
| | "(إذا) طلقها يدفع ثمن طلاقها"9" 

ذكر قانون حمورابي في المادة )١17(‏ ان الرجل إذا أراد ان يطلق زوجته المختارة 
(الزوجة الأولى) فعليه ان يعطيها فضة بقدر مهرها مع بائنتها (الجهاز) التي جلبتها من بيت أبيها. 
ثم يطلقهاء وفي هذا نقرأ في المادة: 


41 


212-83 82488241 . 110 
11١2-1-52‏ 
اك آقد قرب اقدى شبد إه 0< ز1-22-20-01-15-5 


أم شمر إك تتم ش إش-ت ناك[ 59 سردات[ ع5 نا 


اي تشع أب لح حدةا-طنا وق-تط-ج 2 


أ قت لمهم كلو [مب بع 183--11201[-زة-دد ص1 -52-ن 
بي إن -ن-إب-شٍ [1-17-21-10-5 
"يعطيها فضة بقدر مهرها. ويعوضها الجهاز الذي جلبته من بيت أبيها 
ويطلقها9) 


6 بل .دوملع ركان .08 ,22 ,كظللل ,وتسضوآآ هداج 2-6 .2105 ,مهنا (1 
)١(‏ تنظر المادة )٠١(‏ من قانون لبت عشتار. . 
() نماذجء ص .,١87‏ 


1 


وفي النصوص المسمارية ذات العلاقة نجد تطبيق لذلك. فنقراً: 


اوكور . شى توكوك . بي س 217 1111011.81 51 ناعانا 
دام .1 .ني .را دام . مو . نو . 


مي . ! بن با .نا . ان . كو 


.1.1.71 خخ] .11خ .1411 


[1©. الشخمخآلا. 8 الأكآ. كآ1 1/1 


24111 11 + 114.14 4. 


٠ 5 1 3‏ 
تاكك,. ني ني . لال . اي 1.1 خآ .1 1871.بع 14 


"في المستقبل إذا قال س لزوجته. أنت لست زوجتي. يزن 8 شيقل فضة 
مهرها. ونصف منا فضة ثمن طلاقها"7) 


اما في حالة إذا كان هناك مهر. فقد قضت المادة )١1(‏ من قانون حمورابي بإعطاء 
الزوجة منا من الفضة إزاء طلاقها. 


تممه تل سك م لنا)-11-92) 511111-1133 
[1-62-25-5 19 


ل ي ب -آش دش 
١‏ ما .نا كوء. بابّار +4 114.114 1 


600 2 - ب - إم 1-110 ط-11-211-11 2-22 


قف لكا آلذت ذى [إقب _ كب ب زع سطا-زة-1-22-20-01-15 


"إذا لم يكن هناك مهرء يعطيها منا واحداً فضة للطلاق"7 


ونجد صدى ذلك في النصوص المسمارية ذات العلاقة. فنقراً: 
مد دمرلا أ لق ني 1 هنا 11.4 1 2 دددزة-ط1 1-21 لاط 
.لآ خآ .1 824522841 . 110 


كوء. بابار ان . لا اي 
"'س إذا طلق (زوجته) يزن منا واحداً فضة0) 


اما قانؤن اشنونا فقد تطرق إلى موضوع الطلاق في المادة (55) التي نصت على ان 
الرجل إذا طلق زوجته التي ولدت أولادا بسبب امرأة ثانية فإنه سوف يخسر البيت ومحتوياته. 
ويذهب وراء المرأة الأخرى. 


.2.1 ,ارا 
(9) نملاج:.ص 147, ,0828ا(1) 
.3 .و10 ,2مهنا (3) 


2111-5 لآرآ 511111-11 
2411-51 71101-111-111-110-1213ا 
1-8 سمحتم [دة؟] ومسحصسا 1 


]2023-1 نا ظ مد دز 3-2 


-1ا [110-لص] 1-3-2 52 7١2-21-1‏ 
[3-12-21)-)1 لا 


"إذا ولد لرجل أولاد وطلق زوجته واخذ ثانية» يطرد من البيت ومن أي شيء 
فيه ويذهب وراء من تحبه"7) 


غ2 25-55-01 [ناحتا 
نا ستاحتط همذ مسحتط- 1-02 


[[-ء1-1 0د -2-ع تاحتا 


)5(١ثي‎ 


-12-013 ولالط.رلالط 1الا-ونآ 23 -آ 
52-111-1211-8 25-51-1101-113 
.. تاع14.1ا. 14 6 1-13-2101 
56-2 2-521 1-02-35-51111-1113 


-2-1011 13-21-12-21 


"في اليوم الذي يطلق س . ص ويأخذ (زوجته) ثانية. يجب ان يدفع 5 منا 
فضة وتذهب الزوجة حيثما تريد"7) 


35-51-15 بلاط 3-29 رالط ١‏ 


.85 نماذج» ص‎ )١( 
)2( بشخ ,3ل النتارقط 5ه 5تقآ (59) طمدنعمعدط ,عل تلاج‎ 72, 1978, 2. 9 


48 2 ,2001 ,60 ,كظلهل ,”عقدعام اهل( أقطا مهمد نمه 1211 لصح مع 10“ ,81 ,مسملقط5 (3) 


57 


وقد ورد في قضية تم فيها الاتفاق على الطلاق ما يأتي: 


21-10-52 1-16-2111 2 | دل | 


د5-[ط-ا<2-2 ]112-26-2 


1112-219-1:2-1 5 


أشي ء 
0 يري يي 

ومن حالات الطلاق ما ذكرتة المادة )١47(‏ من قانون حمورابي. وهي حالة كره 
المرأة لزوجها والامتناع عنة. إذ تذكر المادة الآتي: 


رآخكذ 511111-11 


1-71-11-12 1111-53 
-12-219-98 111 -لنا 


[ط-10-13 2232-2-1 


"إذا كرهت امرأة زوجها وقالت لا تأخذني" 


في هذه الحالة سينظر في قضية الزوجة. فإذا كانت محقة في طلبها وقد أساء الزوج 
معاملتها. في مقابل ذلك كانت هي محافظة على نفسها. فحينئذ يقع الطلاق ولا يوجد أي عقوبة على 
المرأة. 


إك ذالم ولد نا-1 [ناحنا مسقم 21 


2225-55-56 1-8 -خ! ا وة-وا 11 -1-ء5 


2-223 15 2-1-539 


11-12-2[-13-21[ 


الاوؤالق ايقن 


اما إذا كانت الزوجة التي طلبت الانفصال ععن زوجها وامتنعت عنةُ غير محافظة 
على نفسها وسببت الإهانة لزوجها. فالعقوبة هنا تفع على الزوجة وهي الموت بوساطة الرمي في 
الماء. وهذا ما قضت به المادة (41 )١‏ من القانون نفسه 


(1) نماذج» ص .١45‏ .7 ,مهنا (1) 


18 
وفي النصوص المسمارية ذات العلاقة» ولا سيما في قضية رفعت أمام المحكمة طلبت 
الزوجة فيها الانفصال عن زوجها بسبب سوء معاملته لها وكثرهيها له نجد تطبيقا للمادة القانونية: 


س دومو_ص ان - توك . أ مق 310 .110.701 0( 11زنام لالط 


ع اي؛_اب . با. نا . كا با .دا . 


توش ١.‏ ع نام .لو .كا . با .1. 
خول .! . شا نام . دام . ني . تا 


0 0ع 


.6خ . [1ئآ.1لذ]ا ولالط .115 


1.14 د5 . خ..[ [11آ 


1.5112.1آ11.1. لالم 
1].الخ. 18.12 


"بخصوص س ابنة ص التي كان ع زوجها. وكانت س تعيش في بيت زوجها 
الذي أساء معاملتها. وطبقآ (لشروط) الزواج فقد أصبحت (الزوجة) حرة"7") 

يشير هذا النص إلى ان الزوجة ونتيجة لسوء معاملة الزوج قد حصلت على طلاقها منه. 
وفي قضية أخرى ربما تكون تطبيقا اكثر وضوحا للمادتين القانونيتين. نجد ان الزوج اتهم زوجتة 
بانها سببت له الإهانة من خلال خيانتها له. وقد تمت المحاكمة عند بوابة الإله نينورتا محل القلسم. 
وقد تدخل الحي "بابتكم 251121 ؛' وهو المسؤول استنادا للمادة القانونية عن التحري عن سمعة 
الزوجة. وقد حسمت القضية بشهادة الحي بعد التحري والوصول إلى حقيقة ان الزوجة لم تقم بعمل 
يحط من شأن زوجها. بل على العكس كان الزوج هو المسيء. وانتهت القضية بالطلاق ودفع 
التعويض للزوجة. 


17-2 17-21 دسنا-طد-2ط 1-22 


دق حابسم يدل دال-م 


شي ب-ت- شيل - نل -ل-م هجا 5ط -زة 


م كه -إر-تم ش س 1آ-ن 3ش لالط 59 ددها 1 أ-اع-23 


ص يقب آم أ,-ل أم-ج- -ذط-نا لتانا سه دقط- 10 وكام 


إو وال ك1 اه تتم آء م 38-دة-نا؟-1-2ه ز1:2-5-ا 


-زط-13 ولط 2101-111-52-59-ناط 


بُ 5 أذ -ش ش ص أ,-ب- 
وللط 12-199[-112-21 11-13-5101 


إ-رَ-ش و-آر-ك -و ص 
كي 1 - آم يق دب أما-م 11-83نا-أط-10 رح -د-كا 


م ا جه 


119 .2 ,0142 02 بخ ,موده (1) 


5 دع ]ل ادك أن مال مع 1-3-210-3-3 تلد 1212-تاة 


كع يد ندر نأ داق ب] ع-أ0-سا تم مق هقط -ن) 


أ - أل أ-آخ _خّ ‏ آس سس 2-21-03-35-51 1آنا-نا 
1-1-2 -نا!-نا!- رآ 


آنا-نان-قنادنا! (سة)سحمكف] 


كسيّم ل اش فق أل 
"عند بوابة نينورتا وقف الحي وشهودها وقالوا. ان الخيانة التي قالها ص 
(الزوج) ضد س (الزوجة) هي ليست متهمة بها (بل ان) ص قد أهان وأساء 
معاملة س واتهمها. وقد قال ص (انني) لا أرغب الآن في الاحتفاظ بالزوجة 
عندي. وسأزن لها الفضة (مقابل طلاقها)9) 


ل - إخ ‏ لك ل - نٍ - إن - نم 


وبذلك تكون الزوجة قد حصلت على طلاقها والتعويض المناسب عمن ذلك؛ وتجدر 
الإشارة هنا إلى ان ما جاء في هذه القضية من حيثيات يشابه ما نصت عليه المادة )١1(‏ من قانون 
حمورابي. التي تناولت موضوع اتهام الزوج لزوجته بممارسة عمل مشين. فقد قضت تلك المادة 
بأن تقسم تلك الزوجة بأنها لم تقم بذلك لدرء التهمة عنها. وطبقا لما أشارت إليه المادة (؟5١)‏ من 
القانون نفسه والتي تنص على ان الزوجة إذا كرهت زوجها وثبَّتَ انها غير محافظة على نفسها 
وقد أحطت من شأن زوجها فان عقوبتها ستكون الرمي في الماء؛ وقد ورد تطبيق لهذه المادة في 
النصوص المسمارية إذ وردنا: 


فوع اه ل سال د نقتم بين نا-1 02 داق اداج ز رارم 


قرع إلت ‏ تم ف ء أن - نات لبي إلثف ماود أ15-5-لم-202-02- از نادم ز-زل 


"س (الزوجة) إذا كرهته (الزوج) سيلقونها من البرج"9) 


ومن أصباب الطلاق أيضا ما أشارت إليه المادة )١45(‏ من قانون حمورابي. التى 
اتذكر ان الزوجة المصابة بمرض يعيقها إذا أرادت الانفصال عن زوجها فلها ذلك وستأخذ حقوقها 
المالية» وفي هذا نقرأ: 


42,70 ,01 .02 بخكظ بمأووهط (1) 
.له .210 خشكا للف لكل ؟مطدءء ل ,هداح ,8 .810 ,33 ,كظلال ,ونصدة! ,مكله 33 .2/05 ,78م ن)(2) 


15-0 59 1-11-13-59-ء5 


تكب در اك تق ة و ىه 1 
و -ر-إك -ت دش ش يش ات 
اي أ- ب -ش أب لم 

أ,-ش ‏ لم شيم م 


0ه -طنا د5-تط-2 ]1 


3--121ز20-5: 11-53-13 


11-12-21-12-21 
وفي النصوص المسمارية ذات العلاقة. نجد إحدى النساء قد تقدمت إلى القضاة بطلب 
الانفصال عن زوجها بسبب إصابتها بالمرض: 


س كي شب إت -ت !لم إك ‏ شه - أن نا-ددككلا ناا 161 -زة-ن1 اط 


ل -م - دي . كو. . مبش 5 .وتا21.1 2-123 21-112 


إس -ن ‏ 3 -م دي . كو. . مبش 11-5 15-21-0]11-110 


إ-ن-اب -ش يق ب تناط-10 د21-1-5-ء 


"س. ضربها الإله (مرضت) فذهبت إلى القضاة. وقد حكم القضاة بطلاقها”) 


ثالثأ - التبنسي: 
كان التبني من الأمور الشائعة في العراق القديم. وقد أشارت القوانين البابلية والوثائق 
القانونية إلى انتشاره في مجتمع العصر البابلي القديم. وقد نظمت القوانين أسلوب التبني وشروطه 
مع العقوبات التي سوف تفرض في حالة الإخلال بتلك الشروط. ويقصد بالتبني العلاقة التي تقوم 
بين طرفين على أساس إيجاد علاقة نسب التي يرتاي الأطراف إقامتها('".ويكمن وراء ذلك عدد من 
الأسباب يأتي في مقدمتها عقم أحد الزوجين الذي يتسبب في عدم الحصول على أبناء. كما ان 
الحصول على الأولاد يعد مصدر فائدة في المجتمع البابلي الذي تنتشر فيه الحرف. فيقوم الحرفي 
بتبني الأولاد لتعليمهم الحرفة©) وهناك سبب آخر يكون دافعا قويا لتبني الأولاد في المجتمع البابلي 
ذلك هو عدم السماح لكاهنة النايتكم بإنجاب الأولاد. فكان عليها إيجاد الأولاد لزوجهاء وذلك اما عن 


طريق قترانه بامرأة أخرى كما أشرنا إلى ذلك في موضوع تعدد الزوجات. أو عن طريق تبني هذه 


1غ( نماذج» ص 11 

22 . 
(؟) رضا جواد الهاشميء المصدر السابقء ص .١75‏ 6 ,طسفنا (2) 
0( تنظر: المواد لدف 1) من قانون حمورابي. 


١٠١ 


لي ا موا واد اك التبني ان كاهنة الناديتم 
تبنت لها شخصاً لإعالتها طوال فترة حياتهاء ولذلك نجد ان شروط الإعالة موجودة في 


كانت قد تدِ 


غالبية عقود التبني التي تقوم بها هذه الكاهنة؛ إذنقراً: 


1د سس لوكور . “اوتق 1ن" ج1نكانارا ولط 2-01 
-203-13 ولط )21-49-91 -2ط 


: -آل -ط -آت ص م ر- 
آأس دس نت نت آش ‏ شٍ [1-13-22-25-5 لاد-25 
"طالما س ناديتتم شمش عائشة. ص ابنتها تتحملها"27) 

كما تطرقت القوانين البابلية إلى التبني في المواد )١17-1١85(‏ من قانون حمورابي 


وفي المادتين (٠”ب‏ و ١٠ح)‏ من قانون لبت عشتار. 
الثيتي بمادة قانونية توضح العلاقة الاجتماعية 


حيث يبدأ قانون حمورابي موضوع 
التي ستنتج من جراء التعاقد والحالة القانونية المترتبة عليها. فتذكر المادة )١15(‏ ما نصة: 


نا 2-771 511111-1112 
1016-6-5 1-22 1-10-13-2:10؟ 
11-01-13 طلا -نا"113-1 2-13 

نا لط- 1011-12-2 


51-1 11نا)-[ط-121 


15-2-20-21 1نا-نا 


ان عملية التبني اشبه ما تكون بعملية نقل الملكية» حيث لا يمكن المطالبة بالمتبنى بعد 
إبرام عقد التبني حتى من قبل والديه الحقيقيين!؟) ونجد صدى هذه المادة القانونية واضحا في عقود 


التبني. إذ ترد العبارة الآتية: 


2.6 ,1991 بقصقتلصآ (0811خ )نداممنا! صمتده|نزطد8 010 صن ده مهلخ ,2 ,د05 لمة 8 ,مم5 (1) 
.5 .2 ,5118 ,مكلة ,97 .2/0 ,6/2 ,815 ,15.954 .810 ,1108 (2) 


١‏ نماذج» ص دما ا 
0 5 ,1975 ,27 ,105 بلقمصدآط 1اع1' صمظ أعدنهمء مماغمملة4 سدنهه1زطد8 04 صف ,81 ,دتااع (4) 


ذال خ11 1 1ا-1-3-02 11-لن-3وط 


1-592-02-21 8481841 . 1ع 


الذي يطالب (بالمتبنى) يزن واحد منا فضة"() 


وترد العبارة بصيغة أخرى: 


كما وردت هذه العبارة بصيغ أخرى(". تشير جميعها إلى عدم جواز المطالبة بالابن 
المتبنى بعد إتمام عملية التعاقد عليه. وقد جاء في إحدى قضايا المحاكم البابلية ان أحد الاخوة طالب 
بأخيه المقيتى بعد وفاة أنيه. وقد عرضت القضية أمام المحكمة. التي.اعتمدت في حكمها على عقد 
التبني الذي يثبت ان أخا المدعي كان قد اعطيّ للتبني. وفرضت المحكمة الغرامة على ذلك 
المدعي0). ٠‏ 
وقد استثنت القوانين اليائلية بسشى الحالات التي يمكن معها إلغاء عملية التبني وعودة 
المتبني إلى والدهٍ الحقيقي. منها حالات إنسانية كالتي ذكرتها المادة (147) من قانون حمورابي. 
التي نصت على ان الطفل الصغير الذي لا يستطيع البقاء بيدا عن ألية ولامه الحليقيين ينب ان 


يعود لهم ويلغى عقد التبني. حيث نقرأ: 


ا11111-11123-5 11 نا2-53-5 


أ-ّ-ش أءم أم._- مش 
أحذة سساحلط- ةا 2-21- 1-1 
'1-13-21 لا5-[ط-2 1 2-119 


يخي آ-آت اش ب ثم اش -! 
دن إعه [-سدش ودف. آل 


"ضل (المتبنى) يبحث عن أمه وأبيه. يعود ذلك المتبنى إلى بيت أبيه'*) 


.5 .2 ,أ .م0 ,كفلا ,82 ,83 ,84 .3/05 ,5118 (1) 
كذلك؛ خالد شالم إسماعيلء نصوص مسمارية غير منشورة من العصر البابلي القديم» رسالة ماجستير غير 
منشورة بإشراف د. فاروق الراوي؛ جامعة بغداد» ١111؛‏ نص رقم .)١(‏ 

4 .780 ,11128 (2) 
.9 ,44 ,41 .8105 ,0811 (3) 
.2.56 ,5تنكة (4) 
(5) نماذجء ص .١75‏ 


1 
وقد نجد تطبيقا لهذه الحالة في إحدى قضايا المحاكم. فقد نظرث المحكسة في فضية 
إعادة الطفل إلى بيت أبيه الحقيقي بعد ان رفض البقاء مع الشخص الذي تبناة. 


1 4.84 511-05 


| |"لاريد (البقاء) قفي بيت 7 0( 


! والحالة الثانية التي ذكرتها القوانين البابلية والتي تفضي أن يعود المتبنى الى والديه 
الحقيقين ما ذكرته المادة ( ٠ ١٠‏ ب) من قانون لبت عشتار والمادتان (8/4١و‏ 81 )من قانون 
حمورابي. فقد نصت هذه المواد على ان الرجل إذا تبنى صغيرا ليعلمة حرفة يده ولم يقم 'بذلك فإن 


سبب التبني قد انتفى وعلى المتبنى ان يعود إلى أبيه. 


دك-نا-ق0 تام دزة ومسحصسسة 


تس-تن-2ا-5نا 13 


51 نسلا -لط-121 


“رع-1-12 ناك-لط-2 15 32-23 


وقد ذكرنا ان من دوافع التبني هو الحصول.على الأولاد الأمر الذي يعود بالمنفعة 
الاقتصادية لبعض الأشخاض كالحرفي. الذي يتولى مهمة تعليم المتبنى الحرفة وفي حالة عدم القيام 
بذلك فالقانون هنا يجيز فسخ عقد التبني ويعود بذلك الابن المتبنى إلى أبيه. وقد ورد في النصوص 
المسمارية ان أحد الأشخاص تعاقد على إعطاء ابنه للتبني إلى حرفي مقابل تعليمه الحرفة وإذا فشل 
فى ذلك فسيعود الابن إلى والده. فيذكر النص: ''إذا س فشل في تعليم الولد الحرفة. ص سيكون له 
الحق في استعادته"(". 2 / , 

وأوضح قانون حمورابي حالة ثالثة تعد سببا لفسخ عقد التبني ورجوع المتبنى إلى 
ليه رفي ان الشخص المتبنى إذا لم يُعد من أبناء الرجل الذي تبناه فيعد ذلك نقضا لصفة الانتساب 
الناتجة عن التبني. وهذا يبطل الغاية الأساسية من التبني فقضت المادة بعودة 8 المتينى 58 أبيه. 


8.91 .آ8 (1) 


)2( نماذج» ص ع0 
394 بط ,]8 (3) 


2111110.111:5-510 11-11 
لا11211-13-1101-5 13 
[-1آ لننا)-[لط-131 


“3-21)-1 نا؟-[لط-3 1 2-119 


2012-1:2-11-53 وللظ 3-23 راط 


قح -ة-تط-3ن ٠‏ 122-12-1 [تاحت 


ت[داع-6)-1 زا -لا"ا-113 1-112 


والحالة الأخيرة وردت في المادة )١111١(‏ من قانون حمورابي التي نصت على ان 
عليها في حالة بقائه في البنوة. 


2111117 511-11 11-011-51 


11-12-21-15-216 11 -نا 


711111-12-15 101لا -ل2-1 


ناآ - 1116.4 1-029 


1غ( نماذج» ص ١72‏ 
: .810 ,7.لاظفاطظ ,مكله ,135 .2 01 .02 ,27 ,كلل ,وتلاع (2) 
كذلك؛ خالد سالم إسماعيل» المصدر السابق» نص رقم .)١(‏ 
,6 .2 ,بآ8 (3) 


إكي - "- كّال,_دومو . أل - ش لا15-5آ.[2101311 :1061-3-41 


ب قد لق قر [كب أيه بت 0-3تنا؟-1-22-20-01-15 


بدك بف أله [11-12-192-21 


"لن يذهب ذلك المتبنى خاليا. سيعطيه 


ميراثة(1) 
وقد أشرنا إلى ان من أهم دوافع تبني الأبناء هو عدم قدرة الزوجين على إنجاب 
الأطفال. وعندما يكون لهم القدرة على ذلك يحق للشخص إبعاد الابن المتبنى عن نسبه والتخلي عنه 
مقابل إعطائه جزءا من الممتلكات”"). وفي النصوص المسمارية نجد صدى هذه المادة في بعض 


عقود التبني. حيث نقراً: 


س آ- ب -ش آ-ن ص مه - ر - ش 1-5 -همم لط 08-ة ماك-قط-ج لالط 


أ, آل مر آت تاي ةق ب -م | تاتلطحتط-2ن- 1 21-19 تاحمم لناحن 


1ن اعن ذف امت قمام ال-1 01-نا 1 15 1-02 


0267 لك اا 12-112-21-]1 


"إذا قال س أبوهُ إلى ص ابنة. أنت لست ابني يعطي (نله) 


000١ الأشاث‎ 


ونجد في وثائق أخرى أيضا ما يشير إلى تطبيق المادة. إذ تذكر هذه الوثائق ان الرجل 
يلتزم بعدم التخلي عن بنوة المتبنى حتى بعد ان يصبح له أولاد بعد عملية التبني. كما في النص الآتي: 


1112-011-1 2123-11 واللظ نا راط 


ولا 11-511-11-1112 1113-11 


22-111-11 


وقد تناولت بقية المواد الخاصة بالتبني في قانون حمورابي 141 155-197) ما 


60 نماذج»ء ص ااا 
(1) ثمة فارق بين المادة )١11(‏ والمادة )١10(‏ من قانون حمورابي. هو ان الرجل في الحالة الأولى كان عنده 
أبناء وتبنى آخرين. اما في الحالة الثانية فإن الرجل سيحصل على أبناء بعد عملية التبني. 
3 61 .1105 ,5118 ,ه15 ,9-10 .وه]2 ,422لا (3) 
.710 ,7 .ل81خا 50ل ,1 .710 ,8 لهك (4) 


1 
الي 00 5 5 5 جام 

لكهنوتية” ' ولم يظهر في النصوص المسمارية عقود تبن خاصة بهؤلاء الموظفين فقد كانت عقود 
التبني في صياغتها تنطبق عل فتات المح 4 

لتبني في صياغتها تنطبق على فنات المجتمع البابلي بشكل عاه"). 


رابعاً - الرضاعة: 

مارس المجتمع البايلي عددة إعطاء الأبناء كك مرضعات وشم 
مشبنبقتم 111 1158010وم :مرضعة“(2 لإرضاعهم وتربيتهم في الوقت نفسه. وكان ذلك يتم لقاء 
أجر عيني أو نقدي يدفع إلى المرضعة. وقد حددت القوانين البابلية مدة الرضاعة بثلاث سنوات 
كحدٍ أعلى. فقد ذكرت المادة )١7(‏ من قانون اشنونا ما نصة: 


شم -م لو, دومو 2ش ١‏ -ن 2-3 01110-511آ2 ناآ 10-1219لاة 


شا ن-قي, إم آ دن ص ب يم اذ)-تط-12 2-23 ذل -لن-تالحناة 


1-12.- 29 2111110-50 


أو م 
سكا 


1-192-2-21- 10 


"إذا أعطى رجل ابنهُ للرضاعة والتربية ولم يعط طعاما وزيتا وملابس لثلاث 
سنوات (عليه) أن يدفع ٠‏ شيقلات فضة عن تربية ابنه ويسترد ابنه"©) 
وقد أظهرت النصوص المسمارية ذات العلاقة التزامها بهذه المدة. حيث نقراً: 

3-3 7111.616 ولالط 3-29 راط 


21-10-03-01-©1 نا3110.5ناط 


1 ه]1. 7111.3 53 


"'س أعطت ابنها إلى ص القادشتم ته"). للرضاعة لمدة ثلاث سنوات"3) 


7 .2 ببآ8 (1) 
403-405 .22 ,]8 (2) 
2 5 بحم (3) 


5( نماذج» ص حل 


د)صنطف من ١‏ لكاهنا .” : 
0 اد © .43و80 ,تيمملا ,كاه 20.7 ,3 .1 طلا (6) 


١١ 

ونجد في نصوص أخرى انه قد تم الاتفاق فيها على سنتين فقط كمدة للرضاعة(/. 

وخلال هذه المدة على أهل الطفل ان يجهزوا المرضعة بالمواد العينية كأجر على خدماتها كما 
ذكرت المادة القانونية. وهذا ما نصت عليه أيضا النصوص ذات العلاقة؛ والتي ورد فيها: 


51.84 111.84 51.24 


وقد قضت المادة القانونية ان أهل الطفل إذا لم يؤدوا الالتزام الذي عليهم خلال مدة 
الرضاعة فعليهم دفع مبلغ عشرة شيقلات فضة لاسترداد ابنهم وهو المبلغ الذي قد يعادل قيمة 
المواد التي كان على أهل الطفل تقديمها كأجرا لها. ونجد صدى لما نصت عليه المادة القانونية في 
إحدى قضايا المحاكم. فقد رفعت إحدى المرضعات دعوى في المحكمة ضد شخص ثان مطالبة 
بأجرها عن رضاعة ابنه وتربيته وقد كان حكم المحكمة لصالح المرضعة إذ حكمت لها بالتعويض. 


نا-0 1-تم-ع2011-5 2-22 
-ناط- 11-18-21 11 لاق-تاط-لل-10 
ناكأ -ز)-تط-21) 2-22 داكت 

نا بالط دننا- نأ تمد 5-نادد لا 
12 12 ولالط مصحة ولحاط 


لنننا؟-10-03-211 دح -د-ء5 


ان-ءع-11 


"أعطوا (ابنهم) للرضاعة والتربية. وعندما رنِتةٌ وأرضعتة س و ص 


(الأب وألام) أعطوا إلى ع كور حبوب واستلموا (ابنهم) 27) 


وقد فرض قانون حمورابي في المادة )١91(‏ عقوبة على المرضعة التي تتسبب في 
50 الرضيع خلال مدة بقائه عندها ولم تعلم أبويه بذلك بل أعطتهم طفلاً آخر. فعاقبها القانون 


المادة القانونية. 


41 .810 ,طمفلا ,مكلة ,3 118,2 (1) 
١05.78, 41‏ ,طمهلا ,3 .8 ,11818 ,ولج ,210.97 ,1.5 نا )2( 
7 34,1918 مآكخل ,”ماوع لدعن0" ,8 كمه (3) 


خامساً ‏ المواريث وتقسيم التركة 
عالجت عدة مواد قانونية بابلية موضوع المواريث وأسلوب تقسيم التركة وتعد هذه 
المواد المصدر الأهم لمعرفتنا بهذا النظام الاجتماعي. والمواريث بصورة عامة من الأمور المهمة 
التي لابد للقانون من معالجتها لما لها من اثر في الحياة الاجتماعية وتنظيم العائلة التي تعد نواة 
المجتمع. فمن غير الممكن تقسيم التركة بشكل عادل يرضي جميع المستفيدين من دون وجود 
قوانين دقيقة تنظمها. ومع ذلك نجد ان القوانين البابلية لم تتسم بالشمولية في معالجتها لنظام الإرث 
خلال العصر البابلي القديم. إذ أغفلت ذكر الأحكام العامة لانتقال التركة عند وفاة الأب واكتفت 
باستعراض حالات خاصة من تقسيم التركة”' فعلى سبيل المثال لم تشر القوانين إلى حصة الأب من 
تركة الأبناء» كما انها لم تشر إلى شمول الأقرباء كالأعمام وأبنائهم بتركة الرجل. وكذلك لم تتطرق 
القوانين البابلية إلى تقسيم تركة الأخ على اخوته بعد موته( إلا ان هذا الفراغ الذي تركته القوانين 
البابلية في معالجتها لموضوع الإرث أمكن مُه من خلال الوثائق المسمارية ذات العلاقة بتقسيم 
التركات. فقد أشارت هذه النصوص إلى المواريث التي لم تتناولها القوانين في موادها. و أظهرت 
تلك النصوص ان البابليين كانوا يعتمدون إلى جانب القوانين على الأعراف والتقاليد السائدة في 
تفسيم التركة. وبصورة عامة فإن تلك الأعراف والتقاليد اررض مع أحكام القانون. اما الورثة 
الذين أشارت إليهم القوانين البابلية والذين يحق لهم اقتسام التركة فقد كان من بينهم اولاد الصلب 
وأولاد التبنيء والأزواج والزوجات؛ والبنات ان كن من صنف الكاهنات. 


00 الأولاد: 
المقصود بالأولاد هم الذكور والإناث. فالمصطلح الأكدي الذي يعني وريث هو ايلم 
دسامة”" ويقصد به الوريث من الذكور والإناث7') وقد أشارت القوانين البابلية في موادها إلى 


19 .2 ,1976 ,38 ,© ش©كة“ صقنده1:زط83 010 هآ ععصه تع طه] لقة منطكصتكل"” بلاركتسيةآ1] ,مكل ,324 .2 ,رآ8 (1) 
5 .غ1 (2) 

.2.0 ,خم (3) 

1 أشار بعض الباحثين في آرائهم إلى ان التركة كانت قد اقتصرت على الذكور من دون الإناث خلال العصر 
البابلي القديم. إلا في حالة عدم وجود أبناء ذكور للرجل فيكون الإناث هم الو رثة؛ ينظر: لقاء جليل عيسى؛ 

نظام الإرث في العصر البابلي القديم» رسالة ماجستيرء موصلء 7٠٠١7‏ ص 15. ومن جملة ما استندوا عليه 

في الرأي ما ورد في قانون لبت عشتار المادة (ب) التي تنص على ان "الرجل إذا مات من دون خلف ذكر 
تكون ابنته غير المتزوجة وريثا له". ونحن نرى ان ما ورد في المادة القانونية قد يكون تأكيدا على ان الإناث 
يعدون وريثا مشاركا للذكور في تركة الأب» فقد استعملت القوانين البابلية الغائب المذكر في موادها القانونية 
للإشارة إلى كلا الجنسين. وحتى لا تستخدم هذه النقطة كثغرة قانونية لحرمان الابنة من تركة أبيها في حالة 

عام وجود اخوة ذكور خصت القوانين الابنة بهذه المادة لتأكيد حق البنات في تركة الأب. وقد خصت المادة 
القانونية الابنة غير المتزوجة؛ لان المتنزوجة حقها محفوظ في تركة أبيها من خلال ما تستلمه من بائنة 
(جهاز) وهدايا ورد ذكرها في القوانين البابلية. وقد أشار حمورابي في قانونه إلى هذه النقطة من خلال المادة 
)١18(‏ التي تنص على ان "إذا منح الأب ابنته جهازا وأعطاها إلى زوج وكتب لها رقيما. فبعد موته لن 

تقتسم ممتلكات بيت للأب" فضلا عن العديد من النصوص المسمارية ذات العلاقة التي كشفت عن تسلم الإناث 


١٠ 


التركة التي سيحصل عليها الأولاد من طبقة الأحرار والعبيد والأولاد غير الأشقاء والأولاد 
بالتبني. كما أشار ت إلى المبادئ العامة المتبعة في تقسيم التركة والتي في مقدمتها مبدأ التساوي في 
الحصصن. حيث ذكرت القوانين ان التركة سوف تقسم على:الأبناء بالتساوي. 


1-12 7110.4 1: 4.4 


111-1-92-11-15 1-211-112-210 


-وط-1 122-19 1113-11-511-1211 


1-15 -مز )تدر 25-5 


1-711-21 


تقاسموا أخ مكل 5 


كما أظهرت ننا الوثائق القانونية الخاصة بقضايا المحاكم انه عند تجاوز أحد الأبناء 
على البقية بأخذه حصة اكبر من حصص الآخرين . فسيحسم الأمر بتدخل المحكمة الذي نتلوم 
بإعادة تقسيم التركة بالتساوي. كما تقر في إحدى كلك القضبايا: 


مَل دي تاش ش أم يذ كام | -هط لذن سك-كهباط-]ز وادقسر 


م إت ‏ خّ -ر ‏ إش -1-211 15 :2011-1-21 تلطه 


"أعادوا كل ما موجود وقُسّم بالتساوي9©) 


© تنظر المواد (55 5) من قانون لبت عشتار والمواد ١15(‏ و )١11١1/‏ من قانون حمورابي. 
,23 .5105 ,6/2 و8 250 ,15 ,8 2105 ,1974 ,26 105 ," لقمسدطط 1أء1 )د وارممدم غ3 مملوتعلط" ,3/1 ,كتلاع (2) 
' 23 0 ,1/2 8هآ5 ,5لتةتمعع.آ ,108 .210 ,5 81[] ,43 
ش .1 5 ,77,1983 مش8 تقبط 1ه جالعلا عط ته كاء1201' علاط" إل 500 )3( 
.7210 ,3 .8طة مدلة ,299 ,294 .و20 ,0822 (4) 


وجاء في قضية أخرى: 


١‏ -ن الي ش م ل 1 -آم | صصهة-ه-ئا- وق صا تق-قط ددا 


م ات ةر -اش ب - ل أن - ل | 21-تنا دا لحملل 


بح حي ب بج ا حال 


"(في المستقبل) أي ملكية تظهر تسم بالتساوي 00 
أما حق الأفضلية الذي يقضي بإعطاء الابن البكر حصة مضاعفة من التركة, فيبدو أنه 
'من بقايا العادات التي كانت سائدة في يعض المدن ولا سيما مدن جنوب بابل مثل أور ولفرا"". 
وفي السياق نفسه قضت مادة (١؟)‏ من قانون لبت عشتار التي تطابقها المادة )١1-(‏ 
من قانون حمورابي بان الرجل إذا أهدى إلى أحد' أبنائه بعض الممتلكات. فإن هذه الممتلكات لل 
تدخل في تقسيم التركة فهي ملك للابن المهدأآة إليه الذي سوف يقتسم بقبة التركدة مع اخوكه 
وبالتساوي أيضا. 


مسا تسطده لدان | 
208-لن-ئا دا سسة-سه 11-01 
11-1111-11111-8-© 


1-110 111.14 14 


1-20-1172 1"1-15 2ق -) ادر 


"يأخذ هدية الأب. التي أعطاها له فضلا عن ذلك يتقاسمون بالتساوي. 


ممتلكات بيت الأب"29) 


وهذه الهبات التي يهديها الأب إلى أولاده تتم بموجب عفد التوريث الذي يقوم بموجبه 
الأب باقتطاع جزء من أملاكه وإعطائها إلى أحد أولاده كهدية7') وقد أظهرت النصوص المسمارية 
إجراءات مطابقة لما ورد في القوانين البابلية إذ نقراً:” 


20.2 ,6/1 .88 (1) 
2.8 ,1959 ,848501 ” "م50 أقملا8 عط له دنطهاة ادتأمع عم م0" ,سحاهداعلدة81 (3) 
0( نماذج» ص ,.١11٠١‏ 


١1١ 


1-8 .هئ مه + 
بالط 15 و٠‏ دسنادسل-دل-س 


1١12-2‏ اأ-لط-ت فصحة بلط 


59 جآل6 14.1.4 ظهَ 1 4 © 1 
7ج | نا-1-2101-210 لاآ-تاط-3 بالط 


2د ,1 21011101.3115 مللاط نا 


[نا-نا ناص -نا؟-ل-2 حاط 


1-12-52-11 


"بيت مساحته ثلث سار في خُدَدُم. بجانب بيت س و ص حصة. ثور واحد 
وبقرة واحدة. حصة ع التي اقتسمها له. ه أبوة/و و ي أبناء هلن يطالبوا 
ع أخوهم (بهذه الممتلكات)() 


وفي إحدى قضايا المحاكم ادعى أحد الاخوة على اخوته؛ لانهم لم يعطوا له الممتلكات 
التي أهداها له والدهم وكتب له لوحا بذلك. 


15-111 2-61 2-23 51-20-10 


-211-011 12-ناو- 2-21 تك[آ 11-11 


3-أم-منط أحأم 59 تدده 


10-01-1111-11-1 اتاحتر 


"بعد ان ذهب أبي إلى اجله (توفي) لم يعطني اخوتي الهدية استنادا إلى 


12 10رد-2[-زط-نة ع-1-216 1-0 تر 


2-1:2-21م-12 


)1( .وه]2 ,طجهنا‎ 197, 4 : ١ 
)2( بللاكة8 ردت ,' تاناطتقته مضنا اسساصص ويم“ © جأء1أ/الا‎ 1982, 2. 448. 


1١101 


وم أل ور (؟) مر , انون لبت عسدار و(أة 7 ) من قانون حمورابي اللتين نصتا 
1 1 17 ومع بو 
على أن يفضي مر به الأب مهز لبن كير المتزوج. ثم يتقاسم ذلك الابن مع اخوته التركة 


ا ١‏ لا5-أ)-)1-ل2 )11-2-2-» 
عو بل بر نغ . شم ْ٠‏ 2-210 رأ كنا +1ذظ 8 م8 . نا عا 


2 42 24 . 
نش كد كل ىه - هسم | تناك -نا سردل [ج-15 


8 
00 "فصرلا سس خص ده . يدعو ذه 14 قضَة للمهر 14 


) 


77000 


وي اوداق المسمار را » تجد صدى لما جاءت به المادة القائنونية. حيث نقرأ 


-1أ-ن) اخ ظ طخ 8. >1 1017© 10 


يَمِ أن س شيش . لي 0 آللظة لالط مصحة ستاعدو 


قصل عن 2 5 أكدارت القو انين البابلية إلى تركة 0 ولاد غير الأشَقاء, فقد ذكرت 
المادة (4 ؟) من قاتونَ ثبت عصّتار والمادة )١719(‏ من قائون حمورابي ان قسمة تركة الأب ستكون 


4 04 
#> ** وهم مه 


بالتساوي بين الأو زد عير الْاْسّعَاء مع احد أبناء كل زوجة بائئنة (جهاز) أمهم. 


2111111-111:5 2-112 11111-11121111 

ظ 112-20-لا1-2 11 -كا 

لالا-ناك-أ)-111-1112كا نا[ 1- ع5 

يل قم نيكك,. كا اي آريا| حظش.لا ).1ل 109-نان-ذ[1-1 


سستسك 


مي _إت- خ-ر -إش ي - ل أز -ن | لاتستلا-لاه-أ[ 1-15:-وج-) لتم 


"لن يقتسموا بالنسبة للأمهات. سيأخدون جهاز أمهم ويقتسمون ممتلكات 
بيت الأب بالتساوي207) 


1 سلاج هن 19 
,2 ,207 .و1810 ,طمهلا (2) 
00( ماذجء ص لس 


١15 

وفي النصوص المسمارية نجد في رسالة بعث بها موظف قضائي إلى إحدى السيدات 

يطمئنها فيها بان حصتها من تركة أبيها التي كانت أختها من أبيها قد آخذتها منها بحجة انها اكبر 
منها سوف تعاد لها وذلك على وفق نظام الإرث في مدينة سيار. حيث يذكر نص الرسالة ما يأتي: 


بنيز ورلج1. لآ 1-223 سنا حلط 12 


[1-2-25-5 الاحلا 


وكيير 01 
وأوضحت في الشأن نفسه المادة )١7(‏ من قانون لبت عشتار والمادة )١7١(‏ من 
قانون حمورابي انه إذا ولد للرجل أبناء من زوجته ومن أمته. فلا بد من اعتراف الأب بأبناء الآمة 
حتى يقتسموا مع بقية الأبناء تركة أبيهم. وبالتساوي أيضا. وقد أعطى القانون الحق لأحد أبناء 
الزوجة ان يكون هو الوريث المفضل. إذ تذكر القوانين: 

-211-نا؟-ناه -3] لصا مستا تحتو 

نا -ناط-3 هكآ-52-21آ1 

ل1[-[12-2-)1 تاس دزة قصحه 

1-129 1110.24 44 

نا-1 لدت 2111111.31185 

1 71117.1115 11 

111-1-2- 11-15 1-21-1123 

21-11-10 211111 مكلاظ1 

للا -)21-1 1-02 


1ن-ئآ ا مم ل1د-ذ1-12-5 


"بعد ان يذهب الأب إلى اجله. يقتسم ممتلكات بيت الأب أولاد الزوجة 


المختارة وأولاد الأمة بالتساوي. الوريث هو ابن الزوجة المختارة. يختار 


ويأخذ حصة١1()‏ 


810.2 ,1 .قطثة (1) 
© نماذج» ص 1١175‏ 


وتعد هذه المادة إشارة إلى الحصة التفضيلية للوريث من التركة غير ان القواتين هنا لم 
تفرض ان تكون هذه الحصة للابن البكر('/ وقد يكون تعيين الوريث المفضل من قبل الأب نفسه في 
حياته إذ نجد في أحد النصوص ان الأب قد اختار وريكه المفضل من بين حم خمسة أبئاء من رو جد جنيسسنل, 
إحداهما أمة, 


0ش 
! ا 
1 


7لا رأ وللط نا لاط , رام 
ماناق- أ[-0 أاحعهمر 5 0 
2-12 ولخرط داك عوجر 5 ودر دز ا 


ا 
لام- 02-12 2 بال-آنا رار ْ 


12-1-2-210 - 


"س تزوج ص و ع,. ولدوا له خمسة أبناء, من بين الأبناء الخمسة 
الذين ولدتهم ع إلى س . ه هو ابن الكبير() 
وفي وثيقة أخرى نجد ان شخصا آخر اختار الوريث المفضل من بين ثلائة أبيقاء من 
زوجتين إحداهما أمة9. اما في حالة عدم اعتراف الرجل بأبناء الأمة. فبعد وفاة الرجل لن يشارك 
أولئك الأبناء. أولاد الزوجة في تركة بيت الأب. مقابل ذلك تمئح حريتهم مع أمهم الأمة. وهذا ما 
جاءت به المادة (15) من قانون لبت عشتار والمادة (١/ا١)‏ من قائون حمورابي. ولم يرد في 
النصوص المسمارية ذات العلاقة عن ذلك سيء. ولعلَ عدم تدوين اعتراف الأب بأبناء الأمة. هو 
بمثابة عدم الاعتراف بهم('). وطبقا لما ورد في القوانين البابلية يحق للاب حرمان أبئائه من التركة. 
وقد أشار قانون حمورابي في المادتين ١57(‏ و )١19‏ إلى تلك الحالة. فيذكر القانون ان الأب الذي 
يقرر حرمان أحد أبنائه من التركة يجب ان ينظر في قضية حرمائه. فإذا لم يكن للقرار الذي اتخذه 
الأب أسباب مقنعة فلا يحق للأب حرمان ابنه من التركة. اما إذا كان الابن قد أساء للأب بشكل 
متكرر فسيكون القرار هو حرمان الابن من التركة. 


,198 ,2 ,8 آنا (1) 
١10,1‏ .مذلا ,هؤله 190 ,ط ,3 [ناة (2) 
71 برا8 (3) 
١. 1‏ راظ ([4) 


1-3 2118111-59 للاتتاحتاط-2 
(1-23-53-2 ستا-نا!-ط2 


2 "يحرم الأب ابن من الارث"(1) 


ومن بين الأسباب التي يقرر بموجبها حرمان الابن من تركة الأب هو نكران الابن 
لأبوة الأب. ففي إحدى قضايا المحاكم حكمت المحكمة بحرمان الابن من تركة أبيه لأنهُ قال له ”أنت 


اله. 128.14 14 .41.1814 راط 


س نام:. ايبيلا .تا ايب. تا . نا . 


زي .ابش او, . كور. شيء س اوم 1 لالط ثة.8ناعة.ونا 21.55 


ايبيلا. ا. ني ا.نا.مي ا.بي ص اجآا© 14.111:.4.81.ى ]الخ .خ.1آ181] 


ذكءه 1 :4.771.51آ11411.181 


نام . ايبيلا . ني . شي ايم ا. شام 


كيرى اوم نيكك.كًا .١‏ نا.مي .| بي | 114.1/117.4.81. 710.61 1 ك1 


اينيم نو . اون . كا . كا 4.4 .1110.171 120111 


"حرمواس من ميراثه. في المستقبل س وورثته (أولاده) لن يطالبوا ص 
(الأب) بالميراث. من البيت والحقل والممتلكات27) 
وفي قضية أخرى قضت المحكمة على أحد الأبناء بحرمانه من تركة أبيه. ولم يذكس 


النص سبب ذلك الحرمان: 


52 لملتحأاطفق! 212:21 


ا ناآامصه 
"العقوبة القصوى (التي قضت بها المحكمة) الحرمان من الميراث"0) 


ومن الأسباب التي أشارت إليها الوثائق القانونية التي يتم بموجبها حرمان الابن من 
التركة. هو عدم إعالة الأب. فالابن الذي لا يعيل أبيه في حياته يحرم من ميراثه. فقد ورد في بعض 


2 .5 با8 (1 
58 .519 .2 ,83 ,405ل ,كناعدعة:0 (2 
.28 ,83 ,405ل ,كناع م076 ,وواج 59 .210 ,6/1 88 (3 


ايبيل لو, نو . مو . نا . اب . .1خ .4 .[7111.111 1:1 18114 


كال . لا . كي نام . ايبيلا . ني . تا | 4.11.14.آ11401.181 1©.ضاماف] 


بإ.لا.اي.ني 1 81 


"الوريث إذا لم يقدم الإعالة. يخسر ميراثه() 


وقد ادعى أحد الأشخاص على ابنته لأنها لم تتعِلة. 


اما قانون اشنونا فقد ذكر في المادة الفنة ان الابن الذي يريد بيع حصته من التركة. 
فاخوته أحق بالشراء إذا كان أحدهم يرغب في ذلك. على ان يدفع المال بالقيمة التي يدفعها الشتخص 
الغريب. وهذا ما يعرف في الدين الاسلامي بحق الشفعة. 


-ع)-15 احتجا-)2 1-22 511111-11 
2-8 13-511-]21-1 117 

122-20-0 لمع 848 . 121 
52-1113-0 لاأ-نا ر-1-2] 


-)1-نآ- 28-2 وزءع-02-56 


كود قات أ لمعنه ماضدل 11-113-21-18 1-لم-دة 


"إذا أراد أحد الاخوة بيع حصته وأخوه يرغب بالشراءء عليه أن يدفع كاملا 


مثل عرض أي (شخص) ثان. 


.16 ,4 .5ه8 ,40811 (1) 
.8 .20 ,2تمهنلا (2) 


١١ / 

وفي إحدى الرسائل التي بعث بها أحد الأشخاص إلى اخوته يقول لهم ان أخاهم إذا 

أراد ان يشتري الحقل فعليه ان يدفع العرض الذي يمكن ان يدفعة شخص آخرء وتذكر الرسالة ما 
ا 


أ -أط-03 13-تو-ة تلدء ذك.ة 
لساحتم-دة )ذل -ذا-03-2 


إٍ 111-1112-21-11 
"الحقل لأخي. (إذا) قدم عرضاً مثل شخص 


". إرث الأزواج: 

ميزت القوانين البابلية ميراث الأزواج . عن بقية المواريث من خلال عدد من المواد 
القانونية. وقد شمل ميراث الأزواج حقوق الزوجة في تركة زوجها. والحقوق الناتجة عن الأمور 
المالية المتعلقة بالزواج للزوج والزوجة والمقصود بها ”هدايا الزواج وايلولتهاء وحقوق الأولاد من 
هذه التركات. فنجد في المادة ١٠١‏ من قانون حمورابي ذكرا لحالة إهداء الرجل لزوجته بعضا من 
ممتلكاته. فهذه الممتلكات لن تدخل ضمن تركة الرجل التي سوف تُقسم على أبنائه بعد وفاته. 
وستحتفظ الزوجة بهذه الممتلكات لنفسها. ولها ان تعطيها لأحد أبنائها ولا يحق لبقية الأبناء 
مطالبتها. 


وَ-آر-ك م تدش 122111-11-58 ل[-:12-21 
دؤمق .سين دش أ, - أل لناحنا 2113111.315-59 
ب فب قب وق هبي م 11111-11111-1 1أ5-لا:1-52-08-1 


وَ-آر- كد -سء 1آ-ن دومو دش 211810-521 2-29 وو-ق1- وى 


كش اوداق آهب م 1-1:2-2111-1111 59 


يداد د -إن آ-ن -١‏ ذخ -ام | ستنوا-ة ممه س5ت-ئزل-20-دم-ز 
: 8 آل 9 أ 0000 1-22-20-01-1 [تادن 
"بعد زوجها لن يطالبها أولادها (بالهدية) وتعطي ألام تركتها إلى ابنها الذي 
تحب ولن تعطي إلى آخر"7) 


.6 .7810 ,8.2ط (1) 
0( نماذج» ص .١137‏ 


١] 
ونجد في النصوص المسمار ية ذات العلاقة المتعلقة بالهبات الممنوحة من قبل الزوج للزوجة. ان‎ 
هذه الهبات أو الهدايا لن شدخل صم التركة التي ستتنسم بعد وقاة الاب, إذ تقر‎ 


3 20-21-1111 1111-1111-1112 
5.1 يلاالط 2-22 211 رللرطم 
2-01 10-011 25-52-1511 


-52-21 11ور-25-52-35 بلاط 


لا1-1111-1111-5ل2 )12-21 


لة-فق!-10 02-25-52-212 
"هذه الممتلكات التي أعطاها س الطبيب إلى ص الشوكيتم زوجتة. طالما ص 
عائشة الممتلكات في يدها وتتمتع بها"() 


كما تشير تلك النصوص إلى ان للزوجة الحق في إعطاء الممتلكات الممنوحة لها أو 
جزء منها إلى من ترغب من أولادها. حيث نقراً. 


1-113 2171117.3115 2-12 3 


صنل-دص-ز 21.810 6-11-59 


1-2-20-83 [نا-نا تاق-نارا- 20 


-111-51 


يشير هذا النص إلى ان للم الحق في إعطاء ممتلكاتها لأحد أبنائها””. ولابد هنا من 
الإشارة إلى ان القوانين البابلية قد قضت بان تعود ممتلكات الزوجة إلى أبنائها بعد مماتها. وبغض 
النظر عن كون هذه الممتلكات هبات ممنوحة لها أو ممتلكات خاصة9©). 


اما المادة )١75(‏ من قانون حمورابي فقد أشارت إلى ميراث الزوجة التي لم يقدم لها 
زوجها هدية من الممتلكات, ففي هذه الحالة سوف تأشن حصي من تلك الممتلكات تعادل حخصة أحد 


: 9 .4 ,203 .78105 ,مهنا (1) 
1980 ,42, إفكءف!) و 001/1165[ هتمه ازطة8 010“ و5لآ12211 150ج ,204 .710 ,هنا (2) 
(5) تنظر المواد )١75 2117 :١١(‏ من قانون حمورابي. 


مقتتصح ا 


0 
الأبناء مع استلامها للجهاز (البائنة) التي جلبتها من بيت أبيها('» كما قضت المادة في الحالة التي 
يسيء فيها الأولاد معاملتها ويطالبوها بالخروج من البيت وترك حصتها. أن يفرض القضاء العقوبة 
على الأبناء الذين يقومون بذلك. وقد كانت العقوبة على ذلك في النصوص المسمارية ذات العلاقة 

كما يأتي: ظ 


51-10 -خلالخ 2213-1 12.3115 


أط-02 اننا شآ.حل 2-21!-لةط 


8 1أط-1-03 ضآ.خا 52 
11.111 شآ. خلا 


"في الأيام التي تكون أمهم عائشة. لن يطالب بحصتها. الذي يطالب يخسر 


حصته7(7) 


اما في حالة كون تلك المرأة هي التي ترغب في الخروج من بيت زوجها المتوفى. ويقصد هنا 
الزواج من رجل آخر. فقضت المادة هنا. أن تترك تلك المرأة كل ما استلمتة من تركة زوجها 


وتذهب للتتزوج رجلا آخر. 


1111-3 59 1111-0111-1111-112-2111 
51-0 -لاط-لل-10 
211111[.111:5-53 2-112 
0ة)-1-11-ء5 16داج-1-17 

2 تن -خ[ ا وة-تط-2 2 55 
1-1-1-5[ )1 -ن تدر 


1-10-2-22-21 


تترك الهدية التي أعطاها لها زوجها إلى أولادها 
وتأخذ زوجاً حسب رغبتها"9) 


ونجد صدى ذلك في النصوص المسمارية ذات العلاقة. حيث نقرا. 


)١(‏ أشارت بعض النصوص إلى اقتسام ألام تركة زوجها مع الأولاد بالتساوي. ينظر 8 2 ,كله 


80 ,6177 .028 برشظ بلممعءعءمعسآ (2) 
"') نماذج» ص 1١515‏ 
) ( 3 1 


2161.15.51 3-3 


نالك[ -1-15) 11-نا1 015-514 

1ض[ تاحدط أ5-[أط.ذة 9-521 

"عندما س زوجتي ترغب في الذهاب مع رجل آخر. عليها ان تضع (حتى) 
ملابسها على المنضدة وتذهب حيث يرغب قلبها"7) 


وفي المادة )١71(‏ من قانون حمورابي نجد انها تناولت موضوعا مشابها للمادة 
السابقة. إذ تذكر هذه المادة حالة الأرملة التي لديها أطفال صغار وترغب في الزواج من رجل آخر. 
فيحق لها الزواج مع إبقاء تركة الزوج المتوفى بيدها بشرط موافقة القضاة مع إحصاء تركة الزوج 
المتوفى وتسليمها للمرأة وزوجها الثاني للمحافظة عليها. ولا يجوز بيعها أو التصرف به. 


113-21-1-21) 15 2111-11-3 

1-021-1:2-511-83 1111م 3م 
21-0 -هم 2011-01-59 59 1 
ستدنط[رة-52 1-59)-لام 03دج 
5-2-0 تخد لا 


1-02-20-01-011-83 1 


طي د آم أء شب نان -ل-ت- -ناط-12-21-ء 11-5 ممسد-دم- متا 


شن كك كر اع وا ناد هد دن آم نا"ا-02-52-ز 5 )لام حترة 
ضع [ق دك بار ده دو - د -11-12-2 101لا -نا1-لو- 1 -له؟ 

ا-تاط 
"تحصى تركة زوجها السابق. ويعهدون إلى المرأة وزوجها الأخير. بيت 


زوجها السابق ويتركان وثيقة بالمحافظة على البيت. ويربيان الصغار29, 


ونجد في الوثائق القانونية ما يطابق ما نصت عليه المادة. فقد أحصى القضاة تركة 
بيت أحد المتوفيين. وسلمت تلك التركة إلى زوجته للمحافظة عليها لأولاده. 


.2 .77,510 ,011 .02 رفظ ,لدع عدعسآ (1) 
)١(‏ نماذج» ص 159, 


دي . كوه مبش د - نم 01-10 3115.ئ01.1611 


أ-ش ‏ خ ‏ نل شد د - م أ-ن| وه-ة قم -تا-ناه لاق-دع-تلرا-دة-ن 


م إم م د -م-آت إيم 211-1113-26 100-1112 تل 


أ دش مخ هن أهابه- -1113-1112ا رلالظ لالاعناق-لط-ج 


دن أءدن اي, “هرنك 1-1 3ه عاسلنمد 15 2282 لصحي 
ل -إش إل إم يدك شم | فسدنةسسنل-ل1 سلا كلم 
"اصدر القضاة لهم حكماً. كل ممتلكات بيت أبيهم. 
معبد مردوك وبحياة الإله (قرروا)" 
ويشير النص إلى ان الأبناء بعد استلامهم لتركة والدهم سوف لن يطالبوا أمهم 
وزوجها أولادهم بأي ممتلكات أي انهم لن يحصلوا على ارث من أمهم وزوجها. 


اوكور .شو ص .ع أم ه بلطن رلاط , يلط اق نكانآ 
دومو. ميش و آ-ن ي .س 211.111 2-829 وللاط 2118110.311:5 
أ, دومو.مبش آ-ن د مات | ]211-12-8 3-28 2113111.811:5 لآ 
ظ ظ 0الا-لاآ-أط-2 1 
خ 11.١1.‏ .11111.11 
"في المستقبل ص و ع و هءالأولاد» لن يطالبوا ي وس وأولادهم 
بممتلكات بيت أبيهم"7) 
وأشارت القوانين البابلية إلى هدايا الزواج وايلولتها عند تناولها لموضوع تركة 
الأزواج فذكرت المادة )١7(‏ من قانون اشنونا انه إذا قدم الرجل المهر إلى بيت عمه. وتوفى أحد 
الزوجين فيجب إعادة المهر إلى صاحبه. 


للا لدج[ -ن[ 1-22 1-112للاة 
)1 101لا تت -ز؟ 2-13 درع-ه)-؟1 


12-19-21 117 . 84288241 2-3 


ب اق دن 15323 أل 1-12-2-1 0الا-ناة-تلدعط 
"إذا وافى الأجل أحد الاثنين (الزوجين) تعاد الفضة إلى صاحبها"7' 


.6 .2 ,مهلا (1) 
6 نماذج» ص اا 


11 


ونجد في النصوص المسمارية صدى للمادة القانونية حيث تم الاتفاق على ان المهر سوف يعاد إلى 
والد العريس الذي قدمة لوالد العروس في حالة موت العريس قبل إتمام الزواج حيث جاء في 
النص: 


ذم تم ش س دومو سال | .210310.541 ]ا 598 تدناط-118-ناط 


ص دوب. سارش آ-ن ايع | راط 15 3-28 859خ5.ظناه ولااآ 


لو, . شيم 1ن ه مَّ ر-ش 11-5 - 3ل بلاط 2-22 11.5131 
اومفر بو عه ع ودوسده 10-03-21 متسحتاط- تدع 5-قا 
شه إم و آر -ك ه م رش أناق-ناا- قط بالط ن[-دة-73 ستحلة 
أ-ن شي إم تش يل ل -ك دهن[ -1ز سكن -ساداة مده 
أ-ن ع أش_ شم د - مه - تم إسذا-ه نام سسق-قه بلاط فده 
ش ‏ أت شا ب لم طب ب -ش| 1ا5-وم-مدة سنا تاطحدة 1-ه-ناة 
أو قددي مله مع ]ادن وه[ 1-1زم 2-2 3تاحطدها-تط-و5-نا 


طي يش 1-ن و يب قف إد| 1-10ن-مذ ولاط قسصحدة ندة-أم-مس؟ 


"هذه الممتلكات ل س ابنة ص الكاتب. التي أعطاها لها ع كمهر وسيدخلها 
إلى بيت ه ابنه فيما بعد إذا ذهب ه إلى أجله. فإن ع سيجلب لوح هذه 
الممتلكات. لكي يستعيد الممتلكات على وفق (شروط) اللوح. وقد وكلة و غلى 
ذلك"(1') 


اما في حالة إتمام الزواج ثم توفيت الزوجة بعد ذلك. فلا يحق للزوج المطالبة بالمهر 
استنادا لما جاعت به المادة )١(‏ من قانون اشنونا. ولكنه سيحصل على الزيادة كما عبرت عنها 
المادة القانونية. 


1 712-121-511-1112 1-16-60]-0 


6س 1 
: ولانعرف على وجه الدقة 5 ما المقصود بالزيادة هنا. فلعلها تكون الأموال التي جلبها 

العريس لعروسه بعد الزواج(". 

.810.9 ,01 ,02 ,42 ,0خض1 ,نزعالةط (1) 


,2 ١ نماذج» ص‎ )١( 
)3( .01841,2)يآ‎ 69. 


11 

اما قانون حمورابي فقد أشار في المواد القانونية ذات العلاقة بالحياة الاجتماعية إلى 

عائدية بائنة الزوجة. فقضى القانون في المادة .)١117(‏ ان عائدية هذه الأموال ستكون لأولاد 
المرأة بعد موتها: 


ش در اك تدش اش و5 و5-دا “11 دءة 


دومو . مبش_ - ش -م 12111111.311:5-53-3: 
جهازها يعود لأبنائها" ْ 

وقد ورد تطبيق للمادة في النصوص المسمارية ذات العلاقة بالهبات الممنو>ة ١"‏ 
من قبل أبيها. 


2171117.111:5-3 8.51 انآ 


22-111-523 


َه "في المستقبل أولادها ورثتها"0) ١‏ : 


يستدل من هذه العبارة على ان أولاد الزوجة الذين ولدتهم هم من سيؤول لهم جهاز 
أمهم ولا يشترط في هذه الحالة ان يكون الأبناء من زوج واحد. فقد يكونون غير اشقاء كما أشارت 
إلى ذلك المادة 00179 من القانون تفننه التي تناوات تركدة الزوجة المتزؤجة من أكثز من زوج. 
حيث تذكر المادة. 


شب در إك -ت-ش دومو . 5 59-دات11- 51 


مبش مذ ل تم أم و -1آ ر- ك- | -نه[ 1152-21 سنا دنا" وأقتر 


تكم ب -3 - أل -ل ظ 0 
هد -1-711-112 10111 


5 "يتقاسم جهازها الأولاد السابقون واللاحقون" 


كما أكدت المادة )١75(‏ من قانون حمورابي على ان الجهاز سيؤول إلى أولاد الزوج 
الأول إذا لم تلد للزوج الثاني”» ويبقى التطبيق نفسه كما بيّنت ذلك النصوص المسماردة ذات: 
العلاقة التي ذكرت ان جهاز ألام سيؤول لابنائها. 


)١(‏ نماذج» ص ات 
1-4 .8105 ,77 بشظ بلتةعذعصطاءن!آ ,4 .2810 ,42 ,180 ,ووللها مولح 209 .210 ,472لا (2) 
(1) نماذج» ص 111 ا 


ت [١‏ 
اما إذا كانت الزوجة لم تلد أولادا وذهبت إلى اجلها عندئذ ستؤول أموال الجهاز إلى 
بيت أبيها إذا قام الأب بإعادة المهر الذي ا تلمةُ إلى الزوج وهذا ما أشارت له المادتان 


(1١و )١15‏ من قانون حمورابي. 


مس أ, أل ين آج ‏ جّ ‏ أم | 111نا-ناع-1-12-28 أناحنًا 211-52 


شم -ر - إك تش ش اي؟ و5 دق-دا ك5 


1-53-39ط-2 


"لن يطالب زوجها (بالجهاز). الجهاز (يعود) لبيت أبيها" 


ولنا ان نتتصور ندرة وجود مثل هكذا حالات في الوثائق المسمارية ولا سيما إذا كانت 
أموال الجهاز قابلة للتلف كالملابس والأواني وغيرها من المستلزمات مع مضي عدة سنوات على 
الزواج.فيكون الاحتمال ضعيفا لإعادة تلك الأموال. لكنه في الوقت نفسه يبقى قائما. وهذا ما 
أوضحتة الوثائق القانونية ذات العلاقة بقضايا المحاكم. فقد أمر القضاة أحد الأشخاص بإعادة 


الأموال إلى أم زوجته التي توفيت وليس لها ولد. حيث نقرأ 


ون 53 ممسدكلقط للستت 


12112! 2[11 11110 


3 م ا ١‏ : لعن ١‏ ءَ" ار كل إٍ ده أموال ل 0 ف 00 3 يي : و 
يسير ل رٍ و ”ٍِِ 
3 تع 5 0 580 ذا الْذ ل ولة 4 بيق :. 3 عليه ا د 


*. إرث الكاهنات: 

ظ شكلت الكاهنات في العصر البابلي القديم شريحة مهمة من المجتمع. فقد كن نساء 
متتفذات ذواث سلطة. فضلا عن كونهن ينتمين لأددر بابلية عادة ماتكون مك الأسر الغنينة7) وقد 
ذكرت القوانين البابلية عددا من أصناف الكاهنات. مثل إنتم تسناؤهع ”وهي الكاهنات العلياء 
وال ناديتثم 5-518 وال شوكيتم دددةةعددة وال قدشتكم 1ددم03015 وال سل زكرم 
1 531 وقد افرد قانون حمورابي بشكل خاص يتنا من مواده ذات العلاقة بنظام الإرث 
)١(‏ نماذجء ص 159. 


2.3 ,36 ,101 #مطمعة/ا 3) 
8 .2 رسك (3) 


7 
للتطرق إلى ميراث بعض أصناف هذه الكاهنات. فقد بدأ القانون هذا الموضوع بالمادة )١(‏ التي 
قضت أنه إذا منح الأب إلى ابنته الكاهنة (إنتثم؛ ناديثم» سّل زكرّم) بعض الممتلكات من الأموال 
غير المنقولة كالحقل أو البستان. فيجب تدوين حق التصرف للكاهنة بهذه الممتلكات في وثيقة الهبة. 

فإذا لم يمنحها حق التصرف كما أشارت إلى ذلك المادة القانونية. 


!كذ 59 ستدتم-من؟ مما 


6-2 وو-ق 179-21-1 للأحزة نا" 


23-03-2301 نا-9 26-11-59 
وط دن -ذة-د!-15 19 


في هذه الحالة وبعد وفاة الأب ستحصل الكاهنة على هذه ١‏ . ت. ولكن يبقى حق 
إدارتها بيد اخوة الكاهنة في مقابل تجهيز أختهم بكل ما تحتاجه من مواد لإعالتها. 


و-طدة .615 1 4.54-59 
11-3 -ذ[ ا 59-ناو- 2 
الات ا 
4 1 1.84[ نظنكرة 


1-223-20-01-2101-51121-112 


"يأخذ اخوتها 
وملابس 27 


وإذا لم يؤدوا هذا الالتزام تجاه أختهم الكاهنة. عند ذلك أعطى القانون الحق للكاهنة 
. بأن تعطي ممتلكاتها لشخص قادر على تقديم ما تحتاجه تلك الكاهنة ولكن يبقى حق عودة هذه 


الممتلكات لاخوتها بعد موتها. 
ٌُ : م] 2صحدك- نا-1 529 1-59-م2 ظَّ 
"ميراثها يعود لاخوتها"7 5 


171-717١ نماذج؛ ص‎ )١( 
17١ نماذج» ص‎ )١( 


١1/ 

وفي النصوص المسمارية ذات العلاقة نجد تطبيقا لما نصت عليه المادة القانونية ففي 

رسالة كان قد بعث بها الملك سمو إلنا (7-11749١7١ق.م)‏ وهي موجهة إلى سلطة الإدارة في 

مدينة سيار يأمرهم فيها بتتبع حالة كاهنة الناديتئم في معبد شمش والوقوف على العناية التي تحضى 

بها من قبل عائلتها وهل قام آباء اولئك الكاهنات بتدوين اللوح الخاص بهم؟ يقصد به وثيقة 

الممتلكات التي سيحصلون عليها وهل يقوم اخوة كاهنات الناديتثم بتقديم مواد الإعالة لهن؟ فإذا لم 
يقوموا بذلك فسيأمر الملك بحبسهم. كما ذكرت الرسالة: . ظ 


اط -2 59 11 نا1نآءآ 


لوكور :اوتو ش 1 ب -ش 


أم 1خ ش ل أ-صي د -ش 01-51-ذة5-نا 12[ و5-ناج-2 1 


طب د آم ل ييش ‏ طن شف - | -ذ5-ناا-د-قا 18 سححدم-مد؟ 


إم-م إن 3 كي ديا و أش - | -5ج-702 و1-زع-52 1-82 ولحسا 


ا 000 59-ناو-ة ذا ولط -ة أوحقط 


- 


إ سب دل لم 


6-1:2-2111-2 6-5 
"ناديتتم شمش التي لم يعيلها ' أبوها واخوتها. ولم يكتبوا لها اللوح. وهي 
ساكنة في ال كِكُم. سوف أضع أباها واخوتها في الحبس"7) 


فصلا عن كلك تجذ ان اباء كاهنات فاديكام كاموا يدوين الوشائق ايتاتهم: والخاصة 
بالممتلكات التي يقدمونها لهنَ وقد ورد في هذه الوثائق ان تلك الممتلكات هي ملك الكاهنة وتتمتع 
بريعها طالما كانت الكاهنة على قيد الحياة وبالتالي ستعود لاخوتها بعد موتها. وفي هذا نقراً: 


آ-د ب آل _-ط ‏ آن شْ ‏ أ, ‏ أم اننا )3-21-43-21 2-01 
و آر-ك-آ -س ش اخ خب 2ش | 52-لج-[2 52 3-53-ق13-21-1 


"طالما عائشة (الممتلكات) ملكها. ميراثها يعود لاخوتها" 


كما تأتي العبارة بصيغة أخرى هي: 


1 .115 ,5.+اطفلا ”12016135 'واقتقتتئط عطأ لقة 22نا1أ-ناكمة5"' باع ددمول (1) 
.165 .2 ,30 ,05 ,كتقاط هكلة ,1 .710 ,01 .02 ,285 ر6كاء1/11] وداج ,19 .710 ,هنا (2) 


١1 


1 .1نااناآ ولط غنا-نا!-مج 


ا -ناة-1-لط 53 نالا -ناة-1)-2-173 


"ميراث س ناديتم شمش إيقتسمو نه)اخو تها :بينهم." 


د لسر قحل نعلي الشوتيا يك موكيا لكارا 


آش ‏ شم بش -إم شّ س 2 و5 ستدزة لوط سسة-قد 
لوكور . “اوتو !-نّ كيش . شار | 15.5472 8ه-ذ 110" .8ناكاتاءآ 

اشير إكى ق شق صن ولا قلق 5 نل 
[' ناكحتا-ة-2 قصاد-ء-ء1-10-0!-1 


1111-1-1 2-11-15 1-21-1122 


"بخصوص ممتلكات س ناديتم شمش. البستان والبيت استلمه صوبقية 
1 


اخوته (وسوف) يتقاسمون بالتساوي 


وقد بيّنت المادة القانونية ان اخوة الكاهنة مسؤولون عن إعالة أختهم طالما كانت على 
فيد الحياة مقابل انتفاعهم بهذه الممتلكات. وقد أشارت بعض النصوص إلى المواد العينية التي ينبغي 
على الاخوة تقديمها لأختهم الكاهنة: 


1-3 2-21]-2-21 راط 2-01 


+845841. 11 12107 1اللخع]آ. 7111.1 
2.4 20 1.84 03 6 510.84 
-13-]1 يلالط ذه 2 1ل 1 
22-01-5110 
"طالما س عائشة ص يعطي لها في السنة ١‏ شيقل فضة نقية و 5 قا زيت 
و ٠١‏ (قا) دقيق و ١‏ (قا) لحم و " (قا) حبوب"9) 


.20.16 ,ممهلا 69 
.10.10 ,27 ,05 بوتااط )2( 
١.‏ ,30رةء م20 :0 ,مدآ مكاج ,19 .2/0 ,422لا (3) 


١> 1 


وفي حالة عدم قيام اخوة الكاهنة بالتزامهم تجاه أختهم فللكاهنة الحق في إعطاء 
ممتلكاتها 7 لشخص آخر قادر فلى إعالتها. 


شم م آخ ‏ خُْ -ش 52-ناج-210 222 طناك 
كم إ م أق ن-إت تاش 1-1-1-5 ولا عناص مدردكا 
شي ,با ايء . با ام سيكك, . با ١11.4‏ 1.84 517.84 
ل بيت -ن آد ن ‏ شب إم م 21-2ل-زة-ناط-12-20-)1 12 
لوب [ب اتات ل اط _ظ. إب دبا ناط-1 )أن 8[ و5-دط-10-ز[ 
شاء_ شن ا, كيش . شالش 015.541-2 11 4.54-59 
كك ير لش _إم ش !-ء-ش)| وق-للك-ء 59 سلدزة- تدا قمصحد 


اك ل 0 ل 2-20-01-10-3ه- أ ناطدج) 


"وإذا لم يعط اخوتها لها بقدر حصتها طعاما وزيتا وملابس. ولم يرضوا 
قلبها. تعطي حقلها وبستانها للفلاح الذي ترضاه7) 


وقد حدث ذلك مع إحدى الكاهنات فقامت بسحب حقلها من عند أخيها وأعطتهٌ لشخص 
آخر. فقام أخوهم الآخر بكتابه رسالة لأخته الكاهنة يقول لها فيها: 


.و 2 


شم إن كِنَتِم آتخت 
ترم إقتم اشتر شن ل 
تت ل انتثق إقلم 
أخِتّم 

شْ طب لبك 1 دمق أمر 
'"إذا قدرت ١‏ 


13 2111ل 11123 1111112لاة 


١2‏ تصدة 2521 تمسكلوء أتستسورج) 


0 2222210 15 هنستمه001جترد) 


21 ذاء قنامنا! تعلقسة مستررل1 
201 

:2111 متمستسسل ذا تللتططئا طكؤدة 
الحب بين الاخوة. عليك عدم إعطاء الحقل إلى شخص تان. 
حتى لا تكسري قلبي. أعطيني الحقل وسوف اعمل به. افضل من الشخص 
الغريب. وكما يطيب قلبك. وسيكون لذلك فائدة لكِ"97) 


1( نماذ ج» ص ١الآال,‏ 
7 .2 ,011,30 .02 ,01 ,رو مرولا (2) 


١ 
وإذا أعدنا شرح الرسالة يتبين لنا ان الكاهنة كانت قد أعطت حقلها لأحد اخوتها الذي‎ 
كان مهملا تجاه أخته. ففضلت الكاهنة إعطاء الحقل لشخص غريب للعمل فيه. فطلب الأخ الثاني‎ 
من أخته إعطاء الحقل له بدلا من الشخص الغريب. وسيقوم بدوره بإرضاء أخته.‎ 
من قانون حمورابي فقد تناولت الحالة التي يمنح فيها الأب ابنته‎ )١179( اما المادة‎ 
الكاهنة حق التصرف في الممتلكات التي منحها إياها. فعندئد لا يحق لاخوتها مطالبتها بتلك‎ 
الممتلكات وللكاهنة الحرية في إعطاء ممتلكاتها فضلا عن توريثها لمن تشاء. حيث تذكر المادة:‎ 


آر كس !م !ل 2ش 11-59-© قصددء 113-21-1]3-55 


ريه بت أددقوماة تذخ _ | -تطادقلة ستتل-20-قصحا سطحد؟ 


ش أ, أل ي-ب-أق ةق رش | 51-ن-3)-0ة-ه1-6 آنا- 


5 "تعطي تركتها لمن ترضى. لن يطالبها اخوتها" 


إلى ابنته الناديتئم إشارات تدل على تطبيق المادة. حيث نقراً: 


آشر| ل-ش طب آب لك -ش | و5-سادمة ناطعهة؛ وق-تل-ء 1دق-د 
2-0-5 لاط صسلحتل- 2ه 1 


"حيث ما يطيب قلبها. تعطي تركتها. (هكذا قال) س 


أما المادة )١10(‏ من القانون نفسه فقد أوضحت الحالة التي لم يقدم فيها الأب لابنته 
الكاهنة الهبات التي ذكرت في المواد السابقة. عند ذلك وبعد موت الأب سوف تقتسم تلك الكاهنة مع 
اخوتها بالتساوي ممتلكات بيت الأب. ثم بعد ذلك يعود ميراث الكاهنة إلى اخوتها بعد وفاتها. 


إن بيكك, .كا اي, .آبا 1.1.84 1110.64 023-أ 
ن,-إت-اتم. كيم 1-3[ دردا-)21-1 
آب لم يشت - إن د - 3 - أن -م | هسدمة-م-ز مع-ءا-قز ستادطه 


]دب ال ط _آت يي إى ‏ ك - آل| [ه-هل لز )ه-د)-1ه-2ط2 1ل-2 


و آر- كىّ - سمش آخ ‏ خخ ش - م هط -هق-1- 2 59 ذد-م1-:72-2 


© نماذج» ص اا 
6 .210 ,25 رعكاعلة؟؟ ,71 .819 ,8 ,05لا ,هولح ,3-6 .5وه]8 ,42 ,© ك1 ,نوعالهط (2) 


١١ 


"تقتسم (وتأخذ) من ممتلكات بيت الأب حصة مثل وريث واحد 


دامت عائشة. وتعود تركتها لاخوتها(١)‏ 


اميه م 


. وتتمتع بها ما 


وفي إحدى قضايا المحاكم رفعت إحدى كاهنات الناديتثم دعوى ضد اخوتها الذين لم 
يعطوها حصتها من تركة أبيهم. وقد كان الحكم لصالح الكاهنة إذ قضت المحكمة بإعطائها حصتها 
من التركة. حيث نقرأ: 


11 ؟ 101كانارآ رلالط همده 


10-01-10 


3-1-1 222-15 لنتا-تاج-ه 


11-0101-13 


وتناولت المادتان ١8١(‏ و ؟18١)‏ من قانون حمورابي أصنافا 50 الكاهنات 
وهن ناديتثم الإله مردوك ناديتلم *: مردك ع[221011م” 16:2 وم وال قد 5 نحدة) 02015 
وال كْلمَشيتّم 3دد13516ص[نهء1[. فذكرت المادة ان هذه الأصناف من الكاهنات بعد وفاة الأب 
سوف تحصل على ثلث ميراثها إن لم يمنحها الأب في حياته أموال الجهاز شبركتتم «ددمء1فدة5 


1001-3-47: 21011171.115-53 


1-72-227-2 


"تقسم (وتأخذ) ثلث ميراثها" 


)1( نماذج» ص ١7١2‏ 
7 .20 ,طمهنا(2) 


.7 .710 ,422لا (3) 

(4) ميز القانون البابلي في المواريث بين ناديتثئم شمش وناديتئم مردوك. فعندما كانت الأولى تستلم حصة بقدر 

حصة الوريت الواحد . كانت ناديتم مردوك تستلم ثلث هذه الحصة. ويعود سبب ذلك إلى الفارق في 

الواجبات الكهنوتية تية المكلفة بها كل كاهنة. كما يعتقد ان ناديتثم مردوك هي نديتم التي كان يحق لها الزواج 
ولا يحق لها الإتجاب. اما ناديتثم شمش فلا يحق لها الزواج. ينظر: 5 2 ركسم 


11د 


5 
والمقصود هنا بثلث الميراث هو ثلث حصة الشخص الواحد. والتي ستؤول بعد وفاة 
الكاهنة لاخوتها. 


ال كلمشيتم 0ن51 دراه كانت قد اقتسمت التركة مع اخوتها. إلا ان النص لم يشر إلى مقدار 
حصتها. حيث يذكر النص. 


و آر-كدّس ش آخ ‏ خي شم | وم -و5-نؤ-طة 59 52-م]1-: 52-2 0 


"تركتها تعود لاخوتها"(') 5 


وقد ورد في النصوص المسمارية التي تمكنا من الحصول عليها ان كاهنة 


+ سار اي, . دوء.! دا اي س 2 تو« 4.لاه.ث مه + 


١ كيمي, ص مو .ني .ام‎ ١ 
تش كو زا خالا | 14.14 20.24 1 مره‎ ١ تح زرو‎ 


1 15117.171.11 ولالط 01513115 1 


ع الو .بار 111.841 وللاط 
"بيت مساحته ثلث سار. بجانب بيت س وأمة واحدة اسمها ص. ومنضدة 


وكرسي. 4 ع الكل 0 يتنه "1 


كما ذكر النص ان هذا الميراث سيعود إلى اخوة الكاهنة بعد وفاتها. 


ه ىدس ش أخ ‏ خي ش -م | 1-529-208آ-21 59 172-21-13-52 0 
ا "تركتها تعود لاخوتها"7 0 


1 قدشتتم سدا5 0301 نجد ان النص يذكر ان الميراث الذي استلمته تلك الكاهنة سيؤول إلى أختها 
بعد موتها. ولعل الأختين ليس لهما أخ” وريث. ش 


(1) نماذج» ص 175. 
.3 .710 ,هنا (2) 


"ميرائها (ل) س أختها" 


كما أشارك لعدى وكلاق تقدي القركة 86 ان إحدى كاهنات ناديتثم الإله مردوك. قد 
استلمت حصة اقل من اخوتها ولم يذكر النص مقدار الحصة إلا انها بكل الأحوال كانت اقل من بقية 
الشصض. 293 

ومن أصناف الكاهنات التي تناولها قانون حمورابي في موضوع الإرث كاهنة 
ال شوكيتم «دداةعد5 . فقد بيّن القانون ميراث هذه الكاهنة في المادتين .)184-1١87(‏ فقضى بأنة 
إذا قام الأب بإعطاء جزء من أملاكه لهذه الكاهنة كأموال للجهاز شبركتُم مددغ11:ع5 فليس لها 


الحق قي المطالية بحصمة من ترك بيت الاب 


إ-ن نيكك,-كَا اي, 1آ.با حظءن ثن .1 هذا 


اا كه 31 1-2-7 1[نا-نا 


"لن تقتسم (تأخذ) حصة من بيت الأب 


0 


وإن لم يقم الأب بتقديم أموال الجهاز إلى ابنته الشوكيتئم فبعد موت الأب سيقتطع لها 
اخوتها جزءا من أملاك بيت الأب ويعطوها لأختهم الكاهنة عند زواجها. 


-لك1[-1-591-1:2 لوا 5-1-1 


51-1111-1112 3-29 1111-0 


[11-5م-1-112-20-03 


وقد أشارت النصوص المسمارية ذات العلاقة إلى قيام الأب بإعطاء ابنته الشوكيت”. 


جزءا من ممتلكاته عند زواجها. حيث نقرا: 


2 .هلم ,طتمهنا (1) 
,6 .2 ,صخ (2) 
(؟) نماذج؛» ص .١114‏ 


١7 


م إم-م آن نك !-إم سل - ته م2 فلاحست تم 


و 


نت د أن نم - اس شو . كي .لاق لالط عدع متا دنال -تام 
شَ ص 1 بُ-ش أم ع ولط نا وقسساط- يللم و5 


أف ‏ مش بيد د نك شب -إم م لمسحستنة-سص-نل-10 52« سحسن 
"كل هذه الأموال هو هدية س الشوكيتتم. التي أعطوها لها من ص أبيها و ع 
أمها(1) 


ومن جانب آخر لم يظهر في النصوص المسمارية المتوافرة حاليا نص يشير إلى ان 
كاهنة الشوكيكم قد استلمت حصة من تركة بيت الأب. ولعل ذلك يبيّن انه لم يكن لهذه الكاهنة الحق 
في تركة بيت الأب باستثناء الأموال التي كانت تعطى لها عند زواجها. 


وقد أشار قانون حمورابي في المادتين (77١أ‏ و 177١ب)‏ إلى تركة العبيد ولم تكشف 
لنا النصوص المسمارية الشيء الكثير عن الحياة الاجتماعية الخاصة بالعبيد خاصة تلك المتعلقة 
بتركتهم وكيفية التصرف بها والتي تكون نتاج زواج العبيد من الأحرار والمشار إليها في المادتين. 
فالحياة الاجتماعية للعبيد خاصة فيما يخص الزواج والإرث لم تكن تجرى على وفق الشكليات 
المتعارف عليها في طبقة الأحرار. وان الأمر في معظم الحالات قد لا يستحق تدوين وثيقة بذلك. 
بل يكتفى بالاتفاق والتراضي بين الأطراف ذات العلاقة(". 


)1( صالح رويع؛ المصدر السابق»ء ص ؟57١. .0 ,5 .8105 ,42 ,©خظ1 ,نصالدط‎ )١( 


الفصل الرابع 


تطبيق القوانين البابليّة في 


الجانب الاقتصادي ظ 


شك 

تضمنت القوانين البابلية العديد من المواد التي اختصت بمعالجة المسائل الاقتصادية 
المختلفة التي نجد صداها في النصوص ذات العلاقة بالحياة الاقتصادية للمجتمع البابلي. وقد تناولت 
تلك المواد مواضيع القروض والرهن والإيجار والوديعة والرعي وملكية بعض أنواع الأراضي 
فضلاة عن الأسعار والأجور. وسنحاول فيما يأتي بيان مدى مطابقة ما ورد في القوانين البابلية من 
مبادئ وأحكام ذات علاقة بالنشاط الاقتصادي مع ما ورد في الوثائق الاقتصادية المكتشفة لمعرفة 
إلى أي مدى كانت تلك القوانين مطبقة في النشاطات الاقتصادية. 


أولاآ- القروض: 

تعد القروض من اكثر المعاملات الاقتصادية شيوعا في المجتمعاتء ولأهمية 
القروض في اقتصاد المجتمع البابلي القديم فقد تناولت القوانين البابلية هذا الجانب من الاقتصاد 
في العديد من موادها التي تجاوزت العشرين مادة قانونية تناولت فيها عملية الاقتراض ووقت 
تسديد القروض ونتائج تأخير التسديد بسبب بعض العوائق وتحديد نسبة الفائدة كما سنبين 
ذلك تباعاً. 


.١‏ الاقتراض: 

تتم عملية الاقتراض باتفاق الطرفين وهما الدائن والمدين على ان يقوم الطرف الأول 

بتقديم المال للطرف الثاني. مقابل التزام الطرف الثاني بإعادة القرض في الوقت المحدد. وقد تكون 
مادة القركن اما فضة أو حبوبا وهما المادتان اللتان تمثلان أهم وسائل التعامل التجاري في ذلك 
الوقت7') وقد تكون مادة أخرى غير ذلك؛ وقد جرت العادة على تدوين الاتفاق في عقد خاص مشهد 
عليه وكانت الصيغة التي يعبر بها عن عملية الاقتراض في نصوص العصر البابلي القديم تكتب 
عادة باللغة السومرية وهي 517.84.41.11 شو . با . ان . تي(" التي يقابلها في اللغة الاكدية 
مصيدق الفعل لبقم اناو6 1 المتصرف للشخص المدين. بمعنى اخذ أو استلم(') حيث يرد في 


لصووص القرض ما يأتي: 


بويت ع ص شو , با . ان . ني ْ 11 م بلاط , تلط ن] 5 


00 "من س استلم ص" 


.3 .2 ,الزضاك (1) 

() تنظر المواد (545+ 2:57 + )٠١5‏ من قانون حمورابي. وحول الصيغة ينظر أمين عبدالنافع» المصدر السابق» 
ص ه725 

)3( خط‎ 2. 0 ٠ 

.5 .2 ,1994 بطها] ع8 ,(0810) بأعد دهن صومءآ صدتمه5:1ط83 015 ,رخ .أكتي[ك (4) 


١ 7 1/ 


وقد وصلتنا أعداد كبيرة من عقود القروض من العصر البابلي القديم؛ ويكمن وراء 
هذا تأكيد القوانين البابلية على تدوين القرض وإلا فإن من دون التدوين لا يمتلك الطرف الأول 
(الدائن) الحق في مطالبة الطرف الثاني (المدين) بقرضه. وقد ورد ذلك في المادة ”يو؟ من قانون 
حمورابي0. 

؟. إعادة القرص: 

ان مجتمعا زراعيا كالمجتمع البابلي تستثمر فيه القكروض عادة لإنتاج المحاصيل 
الزراعية يكوت انسب وقت يمكن للمدين ان يعيد فيه القرض هو وقت الحصاد. وتنبه القانون 
البابلي إلى المشاكل التي قد تحدث من جراء مطالبة الدائن بقرضه قبل ذلك الموعد في الوقت الذي 
لا يملك فيه المدين ذلك المال. من اجل ذلك ثبت القانون موعد تسديد القرض في وقت الحصاد. 


وفي ذلك نقرأ في قانون اشنونا المادة )١5(‏ ما يأتي: 


زدك-تدوء]-عمم قصحة 55 تآ 


1-02-20-01-11 1-23 


-52-20-[11 سذ] سحصف] -125ر 
03-2 


"الرجل الذي يقرض بالمثل يسترد وقت 


وقد ورد في قانون حمورابي التشريع نفسه في المادة (1). 


شم _مَ 1و لم إ-ن شيبيلن 51812 1-83 مسسط-551-ة فتسحسيرة 


كوء بابار-.ش أء ماش, -ش ناك-3145 ذا نا؟-2 خط تمع ك1 
اي ءلا..اي 


"إذا اقترض رجل فضة... يزن وقت الحصاد فضته وفائدتها"7 


1.1 


وفي عقود القرض نجد تأكيد على ان موعد إعادة القرض سيكون في موسم الحصاد. 


إذ نقراً: 


متف 7*5 وعد طنط سيت 
)1( احتمدنا في ترقيم هذه المواد على كتاب (// مآ) دتصساهمهدع]ط! مسمظ مدوناءء 2011© رمآ , - .لامكا 
3( نماذج» ص “ثلا 1 

2س( نماذج»ء ص 11 


١ 7/ 


أن مش كن نم كوء. بابار 
شم آم أم ماشء. بي اي, اكك.اي 1.5 1145.81 نا و5 
"يزن وقت الحصاد الفضة وفائدتها. ويكيل الحبوب وفائدتها" 


2-22 112125-12 13-1021111 11.47 


1 آ.1 15145.21 لا 


وقد أوضح قانون حمورابي في المادة (/4) بعض الظروف الاستثنائية التي يتم 
بموجبها تمديد مدة القرض أي تأجيل دفع مبلغ القكرض وذلك في حالة عدم حصول المدين على 
منتوج من حقله ليسدد به قيمة القرض بسبب ظروف قاهرة كحصول الجفاف أو الفيضان. ويبدو ان 
ملوك العصر البابلي القديم قد شعروا بوطأة هذه الظروف على المدين ولاسيما على صغار الفلاحين 
الذين يعتمدون في سداد قروضهم على منتوج الحقل. فحاولوا معالجتها في اكثر من مناسبة سواء 
عن طريق القوانين أو عن طريق إصدار المراسيم الملكية صيمدات شرم مدة::ة5 2034<ذة التي 
تتضمن إجراءات فانونية لمعالجة أوضاع القسابية تاجمة عن كلك الظرؤق القاهرة بصورة قووي: 
واستثنائية كما أشير نمراك ولهذا السبب فإن معالجة القوانين لهذه المشاكل تختلف عن معالجة 
المراسيم لها. فالقوانين تضمنت مبادئ لأحكام عامة. اما المراسيم فتضمنت معالجة آنية لأوضاع 
استثنائية بشكل مؤقت حتى تزول تلك الأوضاع. فبالنسبة للمادة (/4) من قانون حمورابي نجد انها 
قضت أن المدين الذي يتعرض لظروف قاهرة تعيق دفعة للقرض في الوقت المحدد سوف تؤجل 
عملية الدفع للسنة التالية مع عدم احتساب الفائدة للسنة التي تأجل فيها القرض وبخصوص هذا 
جاعنا. 
شي1آ-ن ب - إل ٠‏ [ع-ء5 2-22 5 
الل ف قر <ناق-> 11-انا-ناط-<تا 


أ.- أل أ-ذدآن طغمد يش 1112-23-5 11-12-21 11لا 


أد نر آط_طّ آب أم صب إي كم | وره)- مزه ن طه-ه)-أه-2-ن 


التاق لوادت 1)-2-لاة مدل 52-2 59 


كم ا الاسم 2 00 1ل-1-22-20-01 [نادتا 


"لن يعيد في تلك السنة حبوباً إلى صاحب دينه. ويرطب رقيم. ولن يدفع فائدة 
تلك السنة"72') 


13,1959 .005 ,”عرعتوواط لصة لممصداط سمط ذاعا20غ ممتده1ئزطد8 010 تزأمدط' ,.ى ركممتصصاد 00 
154 .2 081 ,2150 ,14 
(1) نماذج»ء ص الا 


١8 

وقد عبر القانون عن عملية تمديد مدة القرض بعبارة ”رطب الرقيم* أي جعلهُ رطبا 

لتغيير البند الخاص بتاريخ إعادة القرض. وفي بعض النصوص المسمارية نجد إشارة ألى ان 

القرض لن يدفع في تلك السنة؛ ولعل في ذلك دلالة على تمديد مدة القرض. فقد ذكرت هذه 
النصوص ما يأتي: [ 


ان آنا لددوءة 5 


اما المراسيم الملكية فان ظروف إصدارها في الأوضاع الاقتصادية المتدهورة يحتم 
ان تكون ذات تأثيرا مباشر. فنجد انها في بعض الأحيان تقضي بإلغاء الديون كلها والتي كانت سببا 
تردي الوضع الاقتصادي بشكل عام. وقد عبرت المراسيم عن عملية إلغاء الديون بالعبارة الاتية: 


زم-ع7] ناة-دم-مت؟ ّ 


ا لاه 


وفي عقود الدين نجد صدى ما نصت عليه المراسيم. فنقراً: 


2013-1 )22-21 -متا؟ 712-21-1 


-نام-آا صأة __22-12-2003 


"بعد (السنة) التي حطم فيها نرام سين7" أ 


عد إلغاء الديون وتحطيم عقود القرض من الأحداث المهمة التي تؤرخ بها السنون. 
كما تشير العبارة إلى ان القروض المعقودة الآن غير مشمولة بالإلغاء الذي صدر بموجب المرسوم 


لأنها عقدت بعد إصداره. 


14 .2 ,1950 بمتلعآ ,"اعمعطعمعمر لقند 1زط82 010 ,كت ةطعع ا“ ,50ل ,144 .2 ,81 (1) 
(١‏ تنظر الفقرة 04 من مرسوم امي صدوقا في 48 م 63 110 5 | عط“ بقاعغأدواع 1م اط 
)١(‏ وهو أحد ملوك سلالة اشنونا التي حكمت في المدة ١11-5٠٠١‏ ١اق.م.‏ 


710.30 ,13 .165 ,كمه صحصزة (4) 


"'. نسبة الفائدة: 

حددت القوانين البابلية نسبة الفائدة المفروضة على القروض حيث ذكر ذلك في قانون 
اشنونا وحمورابي ويعبر عن الفائدة (الربا) في اللغة السومرية بالمفردة ماش, 2145 ويقابلها في 
اللغة الأكدية صبكم ىزع 27 ويبدو ان النسبة التي حددتها القوانين البابلية كانت النسبة المثالية 
المفترضة التي تتماشى مع الأرباح التي ينشدها الدائن مع إمكانيات المدين. وقد جاءت نسبة الفائدة 
في قانون حمورابي مطابقة لما نص عليه قانون اشنونا الذي سبقة بعشرات السنين. والفائدة 
المفروضة على القروض كما جاءت في القوانين مقيمة بالفضة والحبوب وهما المادتان الرئيستان 
اللتان تمت بوساطتهما المعاملات التجارية ومنها القروض كما أشرنا آنفا. وقد قدرت نسبة الفائدة 
في القوانين البابلية بالأوزان والمكاييل المستخدمة في ذلك الوقت7(؛ وهي شيقلّم مدا ط|نذ5 
وشدمسشم «ردن”56 بالنسبة للفضة وكور “زدع! و بان دادقط و سوت 85614 بالنسبة للحبوب. وقد 
حددت المواد (1أ» )5١ .7١‏ من قانون اشنونا والمادة (©) من قانون حمورابي نسبة الفائدة؛ وكما 


في المادة الآتية: 


511111-11193 041.241 51 


(0ة) 8841 84 . 121 


صخا [10-0 همع.وى] نا 2-22 

5 الذ8 4 04 1281© 1 3ه-ه 
0-6[»]-1-11 3145 

511111-11 1> 1[. 84181841 2-8 


دت-تل-1[0 خعامعن 


(111.8488410112 لال 1 2-29 


(310) قخ1ة 515 6 ر161.6.2461 


1-16-©0-0 


"إذا أعطى تاجر حبوبا أو فضة دينا يأخذ فائدة ١‏ بان 4 سوت حبوبا لكل 
كور إذا أعطى فضة ديناء يأخذ فائدة ل و( 5 حبات» لكل شيقل0 , 


5 


. 7 00 (1 
)١(‏ عن الأوزان والمكاييل. ينظر الجدول في نهاية البحث. 1( 
2س( نماذج» ص 001 


١4١ 
ان هذه القيمة تعادل بالتسبة المتوية ٠+؟86 للقسةو 965542 للحبوبي؟ وهذا‎ 

ما نجدهُ في عقود القرض المكتشفة» ففي عقود القرض بفائدة'"© التي تعني باللغة الأكدية 
خَْبُلُم «د1[ناطناج وباللغة السومرية اور.. را مج 5 7). فان النسبة المنصوص عليها في 


القوانين البابلية هي نفسها النسبة المفروضة على معظم تلك القروض. ومن أمثلة ذلك: 


145 خطرويتا 511 11712 11 


١كور‏ شي اور..را ماش, 


1 1101 1 بان ؛ سوت أ, ص آب |ر[ج-2ج-11 ناأنا5 4 اله‎ ١روك‎ ١ 


٠"‏ كور حبوب قرض بفائدة. يضيف (الفائدة) لكل كور. ١‏ بان و ؛ 


وهذه الكمية المضافة تعادل 9077 وهي نسبة الفائدة على الحبوب التي أقرتها 
القوانين البابلية. وبالنسبة لقروض الفضة فيرد في غالبية عقود القرض المكتشفة ما يأتي: 


ود 


" كين, ١‏ كي . .١‏ كال " شي 


كوء. بابار ماش, أ صم آب 


فضة (بفائدة) خمس شيقل (لكل شيقل)" 


,1964 ,0 تلطعة8 .1الخرضناء1)]15 11201 ها 5أع00252) 10311 مقتده1ئز82 0101 ,ك1 الى ,لحسطلة (1) 
: 104 .0810.2 ,موا 5.9 
)١( .‏ ذكرت القوانين البابلية وعقود القرض أنواعا عديدة من القروض كقروض المتاجرة وقروض حين الطلب 
وقروض البذار وسلفة وغيرها. ومنها ما كان بفائدة ومنها ما كان قرضاً من دون فائدة. عن هذه الأنواع 
من القروض ينظر: ٠‏ 3 0810 ,403 .2 ,آلالفضآك] 
وقد كانت الفائدة تفرض على القرض مرة في السنة كما أشار إلى ذلك قانون حمورابي: ع نة 


2 تتم ش شد ات يم ل-52-21 نا نما مز-زع 
"أل ي-ن-اد م -إن 102-20-1 انحن 


551 ,1 .710 ,13 .165 ,وممصدمذة (4) 

ش ١‏ ْ .تتتوققم 37 .210 ,كذط1 (5) 

,1978 (دعناددك1) بمعمدطدعة ديه ناكلا كنا دعلصنكارن] مهنا عكعلر8 معطءوتهمتاطبو8 هطغلف 8 بأمممعك!1 (6) 
.5 .و80 


١1 
وهي النسبة المحددة في‎ 90٠١ وهذا المقدار المضاف من الفضة على القرض يعادل‎ 

القوانين على قروض الفضة أيضا. 
| وعلى الرغم من شيوع هذه النسب من الفائدة على قروض العصر البابلي القديم. إلا 
ان بعض قروض الفائدة خبُكُم «م1[دطنا] أشارت إلى عدم الالتزام بهذه النسب. فنجد ان قسما 


منها تجاوز ما أقرته القوانين. فنقراً: 


4 81 1 الج + الج 1 
لدة)-1-15؟ 


"شيقل فضة. يضيف (الفائدة) + شيقل 


وهي نسبة تصل إلى 9077 على الفضة التي ذكرت القوانين ان نسبة الفائدة عليها هي 
0٠٠‏ فقط. وفي عقود أخرى كانت الن لنسبة 967٠©‏ 27 وقد تصبل إلى 9/05٠‏ سي حين ان عقودا 
أخرى أششارت إلى اتخفاض التسبة دون الحد القانوني. إذ جاعنا النص الآثي: 


نا ٠١‏ كَين, انج 10 314.14 1 3145 


م . بابار أ, ص آب 11-52-21 88415 84 , 1210 


وهي نسبة تصل إلى 07 من الفائدة المفروضة على الفضة. وقد تدنت الفائدة في 
يعضص: القروض لتصل: إلى 965 فقّط. حيث نقرا. 
مك4 .121.4 الت 10 3145 


1.1.1 1الخ4. 114 


0 .710 ,14 .125 ركهم نهل ,هداج 43,44 .وه11 .م0 بلحسطلة (1) 
,7810.2 بقكتاوكل1 2150 360 ,359 .7105 ,5 .08:1 (2) 

39,0 ,38 .2/05 ,8 .الطه (3) 

110.8 ,© .02 ,لحصسصطة (4) 

)5( 801. 8, 105. 22, 4 


١ 
كذلك الحال بالنسبة للفائدة المفروضة على الحبوب والتي حددتها القوانين‎ 3 
ب +9055 إلاان عددا من القروض عقدت على أساس نسب متباينة عن النسبة القانونية.‎ 


حيث نقرأ: 


| اماش, ١كور١‏ قا أ, _ صا آب | 15-52-88 0 


0 "يضيف (الفائدة) 4٠‏ قا (لكل) ١‏ كور"( 


وهذه النسبة تقدر ب 96١4‏ من الفائدة. اما خلال الأزمات الاقتصادية فقد فتثرضت 
00031352 000 اا 

وييدو ان هذا التباين في نسب الفائدة يعود لسببين. الأول هو تذيذب قيم الحبوب 
والفضة. والسبب الثاني يتعلق بأصحاب رؤوس الأموال (المرابين) الذين يعمدون إلى استغلال 
الظروف كحلول الأزمات الاقتصادية وغفلة إدارة القانون أو ضعفها فيفرضوا نسبا مرتفعة من 
الفائدة على القروض. 


؛. دفع القرض والفائدة بسلع مختلفة: 

في عدد من المواد القانونية تطرقت القوانين البابلية إلى موضوع دفع القروض 
وفائدتها بسلع مختلفة. وهذا التشخيص لهذه الحالة ليس بغريب على قوانين اتسمت بالنضج 
القانوني. فهذه العملية تعطي مرونة أكبر في عملية الاقتراض إذ يصبح للمدين مجال أوسع لتسديد 
قرضه في الوقت الذي يضمن فيه الدائن استرداد ماله. وتقفضي هذه العملية أنه إذا كان القرض 
فضة ولم يستطيع المدين تسديدها فيمكن ان يعطي للدائن حبوبا بدلا من الفضة على ان تكون قيمة 
الحبوب معادلة لقيمة الفضة وبالعكس7(. وقد ذكرت المادة (2) من قانون حمورابي بهذا الصدد از 
الرجل اذا كان عليه فضة دينا ولا يوجد عندهُ فضة او حبوب لسداد دينه فيمكن ان يعطي للدائن ايأ 
مقتنيات لديه مقابل قيمة القرض. 


شُم-مَ 1-و - لم شي (آم) (طته)ظة تسنا[ 2-591 72حسيرة 
5 كوم ٠‏ بابار 


إتت دام . [كار]ء 5585 َم 


١114 


838-ع-11-06 [إعذ]ه.1لد4ص0 1)-)1 


6,7 .2105 ,8 .لط (1) 
16 2 يآ8 (2) 
2.6 .يآ10[ #مطمءة/ (3) 


1١ © © 


شحيرآم) أء كوم . بابّار آ -ن 2-3 848841 . 1617 ذا (مدو)كرة 


ت - أر - ر- إمل يش -ا, تاحد1-5 12 ستحد نحن 


ددش أما دم يدش م - ام - | -لطلللطط كا مسحصه-دة-اط 
م شن 5-1 قم تدش دب وط-1 داك5-نا-ة0 2ه أ 52 03د 
- آش ‏ شّ ‏ أ, 3-ا25-5- 
ماخر شه دب كي -م أب ب -ل انااعقط-طن ممصحتا أطدزة تمرد دس 
أدن ذاء كارمدش يو -1-22-20 نا411.649-5ط 2-1213 

1ل 
دام . كام, أ, - أل أي [يَ - آس] [3-25م]-مثا آناحنا خم 421.6ط 
بي مخ [خ آر] [نده-هو] - قد 1 
"إذا اخذ رجل حبوبا أو فضة من تاجر ولا يوجد (عندة) حبوبا أو فضة للسداد 
ويوجد مقتنيات» يعطي لتاجره أي شيء يوجد في يديه ويجلبها أمام شهود 
ولن يرفض التاجر ويستلم(ها)(". ‏ 


وقد تضمنت هذه المادة القاعدة العامة المتبعة في حالة عدم وجود أموال القرض 
الأصضل 97 ش 

ونجد في عنود القروض ما يشير إلى تطبيق ما نصت عليه المادة القانونية إذ نقرأ في 
عقد لقرض من الفضة انه تم الاتفاق على تقيمه وقت الحصاد بالحبوب. 


ولالط . راط ك1 8481841 .110 2< 
55 .ولا 11 .لالن .84 ,51 


لللودء5 نك[ - 1-13 11 -لر-112 


14 
"استلم س من ص “ا فضة. عند الحصاد يذهب للاستلام. (و) يزن 
الحبوب"0) 


.١128 نماذجء ص‎ )١( 
)2( ..آ8‎ 2. 85 
من قانون اشنونا.‎ )١( تنظر كذلك المادة (نا) من قانون حمورابي. والمادة‎ 
)3( بشخ ,21 لصح 20 ,3555رآ هلتالاتطوظ لاه 65أ0م عنده5 ,8 رناعوم8‎ 71, 1977, 2. 8 


١ 5 


ونجد في نص آخر ان قرضا من الفضة سيتم إعادة دفعه بمحصول الثوم. 


0 1 100 121. 84181841 3-23 1 كّين, كوم بابّار آ-نَ سوم‎ ١ 
"شيقل فضة (يعادل) بالثوم" ا‎ 


ودأل “دقن ١‏ هاشن, 465 1-5 1نا-دا 51011 


.دا 2401111 


"(إذا) لا يوجد ثوم. تضاف الفائدة" 


وأحيانا نجد ان الحبوب قد قيّمت بعضها بالآخر. طالما ان نسبة الفائدة ثابتة على أنواع 
الحبوب. فنقرأ في أحد النصوص ان الشعير قد قيم بالسمسم. 


د7١‏ كور ثب إم ' آدن 2-123 لتتل-ءة ك1 120 
شي . كيش . اىءم 515.1 


3 "5 كور شعير. (تعادل) بالسمسم"7) ظ 


ه. قروض المتاجرة: 
التجارية الذي تعبر عن نشاطات تجارية تعطى فيها الأموال كقروض لغرض المتاجرة نحو 


بدا جيه 5 03 1 و دوه . جع #4 0 
تنيّوتثم مسدطةممه) مشاركة(“و ندَنم أم مَخْرم 1213121083 ا 2110 30ج *بيع وشراء “9 


و تتدميقتتم 410 210م30) ”اشتغال“2”7 و يَشْرم «دده:1 25م ”متاجرة“20. 

ويعطي بموجب هذه النشاطات التاجر تمكارم «ددءوةء1 دده الأموال إلى شخص 
آخر ورد في القوانين البابلية بصيغة شَمَلّم 1113 ممة؟ وهو البياع لغرض استثمارها في 
. مشاريع تجارية تدر الأرباح على الطرفين. اما الخسارة فعادة ما يتحملها البياع؛ وكما ذكر ذلك 


.18 .210 ,11422 (1) 
110 .ه21 ,هنا (2) 
5) المادة (وه). 
6 المادة )0 )٠١‏ 
(ت) المادة .)٠١"(‏ 
© المادة )5 )3٠6‏ 


١. 
القانون. باستثناء بعض الحالات التي أشارت لها المواد القانونية. ففي البدء أشارت المادة (»») من‎ 
قانون حمورابي إلى ان الرجل إذا أعطى أموالا إلى شخص. آخر للمشاركة في التجارة. فسيقتسمان‎ 

الربح والخسارة الناتجة عن هذه الشراكة بالتساوي. 


2-2 11انا1-1؟2-5 511111-1112 


1خ!-1؟2-7 

1210 . 82481841 2-113 4 

10-011 

-511-111-110 ذا مسقادء مدع د 

قو كم شن يفي شبباء تا-اق-قط-ط1 59 متسه-ةن 

ماخر ديئكير مو- إت- كخا- -1201-1-3 101011 1112-23 

-اش ب -3 - از -3 -2لا-لا2 1 اك 

"إذا أعطى رجل رجلاً فضة للمشاركة سيقتسمان بالتساوي .... الربح أو 
الخسارة؛ التي قد تكون:ء أما الإله0". 


أشارت هذه المادة إلى الشراكة تنَيوتتُم :4م22 (" التي تقوم علئ أساس تقديم 
الأموال من الممول (التاجر) إلى شخص. آخر أو اكثر لإقامة شركة يتقاسمون فيها. الربح بعد إعادة 
رأس المال إلى الممول. وإذا كان هناك خسارة فالطرفان يتحملانها مع( وفي النصوص 
المسمارية ذات العلاقة نجد ان الشراكة فيها قد عقدت على أساس تقاسم الربح والخسارة. 


1-112-20-01-11 1-52-2110-11111 
-م 1-1 2120-11-11 -2-لحسسنا 
216-11-3 22-111-11-1223 


1-211-117-210 


"يشترون ويبيعون ويفرزون رأس المال. ويتقاسمون الربح" 


.١51 نماذج» ص‎ )١( 
)2( ب004‎ 2. 8. 
)3( ,بآ8‎ 2. 7 
)4( ,مجهنتا‎ 10. 173, 2 


وقد جاء في نصوص أخرى: 


ن-2-25-5ط-ط1 لسدا-ع تدع 


1-210-112-21 1-2-1-5 للد 


1-1216-13 223-19 12-12-25 


تقد 031- فج قط تاحدة 
1-210-1127-21 02-11-15-)1-تت 


"يتقاسمون الربح الموجود بالتساوي. أمام شمش" 


وقد ذكرت المادتان )٠١١-5٠١(‏ من قانون حمورابي. ان التاجر إذا أعطى 
أموالا إلى بياع و أرسله في رحلة خخرانم 5213 لغرض المتاجرة. فسواء وجد البياع 
ربحا في رحلته أم لم يجد فعليه إعادة الأموال إلى التاجر مع فائدتها وهي الزيادة على 
رأس المال. ْ 


للك[ -1[-1ز 2-521 511111-1212 
1-12-21 [0دا]-ع تدع ] 


صب _ ب 1 آت كوم . بابار 1.8458 51-62-2-210 


"ول قات أ 11-010-1 112-12 


كدت 7 58 
يد - اسل لدم 1-52-20-031-13 


'"إذا وجد ربحاً في المكان الذي ذهب إليه يزيد فائدة الفضة بقدر ما استلم" ١‏ 


2 .8 ,مهنا (1) 
76:6 .2 ,2151.1 (2) 
)١(‏ نماذج» ص 1 


2-521 511111-1112 
لال -11-11 
0--116- 116 

193 1-13-1 


كوء . بابار ييل ف, أ, 11-013-3 عهظظهح8 . ك1 


|5 8 سل ع 115-192-52-22-23 


شامان, . لا, 1ن دام . كَارم عأذج. الخ« 2-32 خآ.الخاالمة 
يب - ند آد د - إن دذ-نل-02-20 ا 
"إذا لم يواجه ربحا في المكان الذي ذهب إليه؛ يضاعف البياع الفضة 
استلمها ويعطيها إلى التاجر"() 


ان ما قضت به المادتان يبيّن ان التاجر الممول لن يكون مسؤولا عن أية خسارة 
1 1 1 0 ان الفائدة المذكورة في 
المادة )٠٠١(‏ لم يكن المقصود منها الفائدة القانونية المشار إليها المفروضة على قروض 
خَبلّم ده11::طند ولكنها عبارة عن الربح او الزيادة على رأس المال التي سيحددها التاجر 


ويرضى بها(" ولذلك: قث النصوص ذات العلاقة بالرحلات التجارية تذكر. 


8 511111-14 شاك ف ]1 


كاسكال يلب م , ايب 


شام,_كوء . بابّار ايم . ما . توم؛ |1311.814.1031 18481841 541/1 
شاء اوم . مي ١.‏ ال . دوكك 
اوم . مي . ١‏ تار . شب . ني 
نى . اون . تا . زى . ما. 

انتهاء الرحلة. سيعيد البياع الفضة ويرضى قلب (الممول). الذي سيكون 
غين مسؤول عن الغسارة"(0 


16 .رآ خ11.111.4] ذذ 


11.111.141 


ذا١ا.‏ نا 2. كذ 1 .اانا.نا اا 


''يعد 


ونقرأ في نص آخر نقرأ ما يأتي: 


)0 نماذج» ص 1 
9 .2 ..آ8 (2) 
2.7 ,(51(.6) ,1960 بمعلاعآ ,لمععط متمماوطوة 04 عط مز م120 معاعءده ,الا ,كسقصوععآ (3) 
.428 .80 ,5 .1 انآ ,مداه 


إ-ن شَ الام كك ريم ستصح-ة-52 سححلجد-دة قمدذ 


كوم بابّار آم ن دمب -لء دش | دقلء1-ءصدعم نا دظاظدظ. نكر 


1 خآ.1 
اى. لا ءاي 
"عند انتهاء الرحلة. يزن الفضة وربحها" 


وتشير النصوص كما هو واضح إلى ان التاجر الممول غير مسؤول عن الخسارة 
الناجمة عن القيام بالرحلات التجارية. لأنه اقرض ماله للقيام بهذه الرحلات على أساس الحصول 
على الفائدة. 

اما المادة )١ ٠١‏ من قانون حمورابي فقد تناولت نوعا آخر من قروض المتاجرة 
أطلق عليه أن تدميقّم :نا 2301010 مومع والمقصود به القروض التي تعطى للاشتغال 
والحصول على المنفعة المتبادلة('». وقد قضت القوانين في هذه الحالة أنه إذا واجه البياع خسارة 
فان الممول لن يطالبة بالزيادة على رأس المال الذي اقرضة له. بسبب خسارته. لكنه سيحصل على 
رأس المال كاملا من دون تحمل أي خسارة» حيث تذكر المادة: 


شم م دام . كام 8خ1.6ل24 لساك 
آ-ن شامان؛ . لا, 
كوء . بابارآ -ن 3-آد - 


م-إق تم يتات -د إن-م 


ذآ. الهآال54 2-02 
-12-20 2-2 8412 8خ 8 . 110 


2--2-01-11]-11 0دتا !تلم 


دده -10-ن)-تط دهل نا-1[ :د25 
02-02-20 1-13-1121 


11 . 8224 941 2-223 411.21 


11-13-21 
"إذا أعطى تاجر فضة إلى بياع للاشتغال وواجه خسارة 7 المكان الذي 
ذهب إليه يعيد رأس مال الفضة إلى التاجر"7) 


وفي النصوص المسمارية ذات العلاقة التي تض هه ت قروض تد يقت 
0 |10 3) نقرأ في أحد بنودها ما يأتي: 


.8 ,6 .52 روكلة ,172 ,145 .وول2 ,8 ,05ل (1) 
403 ه .للش الا (2) 
2( نماذج» ص ال 


آ,2. 10.111.121 1/1 ل) لاا خلى ب ). لألمدا 


دام . كار نو. مو. اون. تا. زو. زو 
"الن يتحمل التاجر أي 
وقد أسننة قانون حمورابي حالة واحدة يتحمل فيها التاجر الممول الخسارة الناجمة 


من هذه القروض تم ذكرها في المادة (؟ ١٠‏ ١)وهي‏ تتحدث عن تعرضص البياع لعملية سلب أثناء 


رحلته. فتذكر المادة: 


شم م خر-ر-نم ا للك 


إن ان ك3 كادي أه ا ل ا ل 


023-50-1 52 تر 


جو 2ج د لوست 05 
م إم م س0 0 " 


3 3 و * بع 1 م 0 4 4" 01 
اف 3ت .قر شاماق,. لا ذآ. لم5 دا15أل-3-20ا-ذنا 


تلش ادلو ب كردم 


أ اع شر 
"إذا سلبه عدو في طريق رحلته أي شيء يحمله؛ يقسم البياع بحياة الإله | 


ويخا سبيله'271) 


و تدى!-72-١‏ لدت ا قتعلم 


/وة-15-235-ا 


وقد أشارت المادة إلى ان البياع في هذه الحالة لن يكون مسؤولا عن الخسارة؛ لأنها 
حدثت في ظروف خارج نطاق السيطرة بخلاف الحالة السابقة التي قد تكون الخسارة فيها ناجمة 
الممولين حين فقد أمواله التي أعطاها لأحد الأشخاص للمتاجرة نتيجة عملية سلب تعرض لها 


ويقول التاجر في رسالته انهُ سيفقد حياته بسبب مرضه من جراء تأثرهٍ من تلك الحادثة: 
شم آل ل -! انشي . خا .ةكلم 53-202-21-16-2 
يد-ق مع يه 3 لك إق ,م نا 1 -نا-ها ا مسمدعن-1١‏ 


آ-ن -ك آم تر -آص ١!‏ -ن | 88-][ 2111-13-18-25 لك[-2-212 


ن -ب-اش-قم !-لك-! تلللءء دنتن-ةا-ام-هم 
"البياع فقد الحمير التي استلمها (للمتاجرة) وأناقد تمرضت. وسوف افقد 
حياتي 9) 


| 8 ,367 .8105 ,5 .81لآ مهله ,36-37 .28 ,6 .52 (1) 

(1) نماذجء ص .١7١‏ 
. 2 .2 إا8 (3) 
0.171 ,2 .هطث (4) 


١ أ‎ 


ومن الجدير ذكرهٌ ان الرسالة لم تشر إلى ان البياع سيتحمل أية خسارة. وانه أي كاتب 
الرسالة سوف يتحملها برمتها ولذلك قال ما قالة. 
اما المادة )٠١4(‏ من قانون حمورابي فانها تتحدث عن البضائع التي يعطيها التتاجر 


للبياع ُغرض المتاجرة بها وتئمية رأس المال. 


شم م دام . كام 2421.6 103-تتتا؟ 
اسن شامان؛ . لا, 


شي سيكك, أي ؛ . كيش 


أ فوت [فه داع بوب نشب آم 


جآ.الخ1ل51 2-2 
1.5 ©5151 
مدج-53-تط 120-123 -تمط لآ 


أ-ن يو شددر إم ييد د -إن 10-01 ستحت-دة-2م 2-3 


شامان, . لا, كوء . بابار 161.188 خآ الشلالة 5 


يدس - أل ردن -ه 1-52-20-031-3 


دن دام كالء أ 3- آر: مزج-11-12 أذ .الفط 2-29 


"إذا أعطى تاجر إلى بياع حبوبا (أو) صوفاً (أو) زيتاً أو أي حاجة للمتاجرة. 
00 


يضيف (ينمي) البياع الفضة ويعيدها إلى التاجر 


ان مصطلح ان يشرم دس:د5هم ودع الذي يترجم *للمتاجرة* في البضائع 
المختلفة يعني: تكرار عملية البيع والشراء لغرض تنمية رأس العاله وكا ها قد يطابق سا ذكرته 
المادتان (١٠5-١١٠)من‏ القانون. إلا ان الفارق يكون بين المادة )٠١5(‏ وتلك المادتان» في 
الإشارة إلى رأس المال. فتد كان آنفا عبارة عن فضة. اما في هذه المادة فإن رأس المال هو عبارة 
عن بضائع تعبطى لبيعها للحصول على الأرباح؟'' وقد أكدت السانحطلن سدور درون رايقة 
بالفضة ألتي ستسلم إلى التأجر. وهي مسألة ضرورية في مثل هكذا حالات ينتج عنها الكشير من 
1 الحسابات التي ينبغي تدوينها لكي تمنع ضياع الحقوق. ولذلك قام البابليون بتدوين كل حساباتهم 
الخاصة بالمتاجرة حفاظا على حقوقهم المالية من الضياع. وقد تمت ترجمة العديد من نصوص هذه 
الحسابات. وفيما يأتي أنموذج لنص يدون حسابات تخص أحد التجار: 


١ 1غ( نماذج» ص‎ 
٠ ْ : ١ 
0 81, 2.195 ْ : ْ 


١١ 


39 - - 03 070 03 ١ 
2 <1 2 2511.4 57 615.847 51110) سيلا شي كيش. بار شوك‎ ١+ "يي‎ 


ساكك . نيكك, . كا شاء . بي -ت 8 16.04آ11. 540 


؟" بان "“" سيلا 1ن كاكا 


' بان ١‏ سيلا آ-ن شوكو ©7 


2 8411 3 514 3-538 


34 ناكاناة 2-028 5114 ى الذ8 2 
4.1 5114 


وسوس .1 1110 15-1 529 
11 19.ول1 


[الديع6.1. ونا 59 آالهكآ.24.بتآ 2-01 


5114 41:3©. 1 510110 4ك 9 
1خ .14 


2-0 1الهئ25.1.بلآ 15-110 529 


[الشكآ. 14.27 


.5 14د 3 1اله] .3. 14 52 
2 .ام 


2 5114 2-112 04.1483 51 


بافكاك فك 2-113 


2-83 4آ[ك 3 آال824 2 راط 
511 


24 5114.14.41 15-10 
111 


...ل 07 . 
42 .اللكاآ.نا 11 '111-112-521 


“3 يي و 7 قا من الحبوب استنادا لمقياس ا طعام. وقد اصبح رأس المال 
؟ يي و ” سيلا إلى *. ١‏ قا للطعام.+” تا لكل واحد من ١5‏ أيلول إلى ؛ ١‏ 
منه. 4 قا من الطعام للقصر من 7١5‏ من الشهر لغاية 1". لثلاثة أيام فقط ٠٠‏ 
قا حساب س و ١‏ قا للجبن و ” قا للرحلة التجارية التي قام بها ص وسيلا و 
“ قا من الطعام للبيت. من يوم ١‏ من الشهر اخذ على الحساب من رأس 
المال. في شهر أيلول"7") 


لس 201 ناسصحه1] 51 1 عط 01 تمصع ططباءعهل عله اكمتسلة لصة لدوعتآ ,1لا ,ممدصوع] (1) 
123-15 ,116 ,103 .8105 ,رمذلج ,155 .880 ,1960 ب,معلاعآ ,(1/3 8رآ5) ,ناطنا ]ا ناكتصد5 


؟ه١‏ 
وتعقيبا على الموضوع قضت المادة )٠١5(‏ من القانون بعدم احتساب أية أموال من 


حسابات قروض المتاجرة إذا لم تدون في وتيقة. 


ست نآ -تمص-ى] :70:1 : زر 4 | 


كوءم. بابار ل كن كي إم 
5 


نْْ 2-2 


لم إك_ كك آمب م زم 1ب أل لن-ن ستدتو-عد-يل !11م 


- 


بش شه أى. ف - أن 
الفضة بدون الوثيقة 


درو- !15-53-21 


المختومة من الحساب" 


وقد دونت إحدى الرسائل خلافا على قرض للمتاجرة بقيمة ؟ منا فضة دُفع منه للدائن 
١‏ منا فضة وتمّت كتابة وثيقة بذلك. ويبدو ان الدائن يرفض جلبها للمدين لغرض تصفية الحسابات 


المتبقية. فيقول المدين انه لن يعطي بقية دينه من دون جلب وثيقة الدين. إذ جاء في النص: 


اد ىن كم ل 5ت شدتب- | -تط- وقد 2[ سىا-تص-ف! 2-01 


لم كو . بابّار أ,-أل أ,-ش- | -هوق5-ةا [ناحنا حهظفظرنك؟ ندا 


اميم مهاد وط-ط2 
"طالما (انك) لم تجلب الوثيقة. لن اجلب (لك) ' 


ثانيآً - الرهن: 

يعد الرهن من بين اكثر النشاطات الاقتصادية المرتبطة بالقروض. فأصحاب 
رؤوس الأموال (المرابين) عادة ما يطلبوا من المدين تقديم ضمانات مقابل إعطاء القرض 
فكان تقديم الرهن هو الضمان على ذلك. والرهن الذي يعبّر عنه في اللغة الاكدية بالمصسطلح 
اس زانم ا 7 يقوم على أساس تقديم الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة بما في 
ذلك المدين نفسة أو أحد أفراد عائلته رهينة لدى الدائن مقابل الأموال التي سيحصل عليها المدين. 
وتكون مدة الرهن مقرونة بمدة القرضء هذا من جهة ومن جهة أخرى يحق للدائن الانتفاع من 
الشيء المرهون لديه طوال مدة الرهن ولكن تبقى هذه المنفعة محدودة لأنه بعد إعادة القرض للدائن 
يعود الشيء المرهون للمدين. وقد تطرقت القوانين البابلية إلى موضوع الرهن في عدد من المواد 


.١5١ نماذجء ص‎ )١( 
.8طة(2)‎ 2, 2.171 
)3( م ب0©4‎ 05 


فك ١‏ 
القانونية. تناولت موضوع رهن العقارات وكيفية إفادة الدائن والمدين منها. وكذلك رهن الأشخاص 
وظروف احتجازهم لدى الدائن. 


.١‏ رهن العقارات: 
تعد الأراضي الزراعية (البساتين والحقول) من اكثر الأصناف العقارية ورودا في 
عملية الرهن ربما لأنها كانت تمثل الشيء الوحيد الذي يمتلكة الفلاحون الذين يشكلون غالبية 
المدينين. وبهذا الخصوص ذكرت المادة (49) من قانون حمورابي ان الحقل يعطى للدائن كرهن 
إذا كان غير مزروع. واتفق الطرفان (الدائن والمدين) على زراعته من قبل الدائن فعند الحصاد 
ستتم إضافة نفقات الزراعة التي تحمّلها الدائن إلى مبلغ القرض والفائدة. 


[.55.615 ذا كذ علاظلة 1-23 
تا-دا150-2-25-5 4.54 1١29‏ 529 
01-3-نآ-ا مسصحذة.ه اع-عط 
نا84818412-5. 1211 523 515 
51-62-53 ا 


عذع.1لد0 5211-1 


2-21آ1112-223-1 11 11-011-11 


0 آ-ن دام .كانم عف0401.6 قمدة ست كسس 
آد د - إن صذ-تزل-1-22-20 

"في وقت الحصاد يأخذ صاحب الحقل الحبوب أو السمسم ويعطي إلى التاجر 

حبوباً مقابل الفضة التي استلمها من التاجر وفائدتها ونفقات الزراعة"(١)‏ 


تشير المادة القانونية إلى إمكانية اتفاق الأطراف على زراعة الدائن للحقل على ان 
يتحمل المدين نفقات الزراعة. ويبدو ان مثل هكذا اتفاقات كانت تتم بصورة شفوية بين الأطراف 
ذات العلاقة لذلك لم يظهر في عقود الرهن المتوافرة ما يشير بشكل واضح إلى ذلك. إلا ان ما ورد 
في بعض المصادر يشير إلى بعض النصوص التي دونت اتفاقات كانت قد تمت بين الدائن والمدين 
على زراعة الحقل من قبل الطرف الأول وتحمل نفقات الزراعة من قبل الطرف الثاني والتي 


بم نماذج» ص 0115 


هه ١‏ 
ستدفع من منتوج الحقل('2 فضلا عن ذلك فإن أحد عقود الرهن المترجمة حديثا ربما قد يشير إلى ما 


نصت عليه المادة (49) من قانون حمورابي. إذ يذكر النص: 


مو. ".كام م كر دوكك, إ.شاء | إؤة.ى جا« تتذع-تطد الف38111.3.1 


ع 


دعم 84 . 11 1-29 2- 1-13 


أب بال آم اشام ب ب ط ار مره-!-م-1 ذة.ه ددو-لد-قط-طنا 


"لمدة ثلاث سنوات (وحسب) الاتفاق يستثمر (الدائن) الحقل. وعندما يجلب 


(المدين) الفضة يفك رهن الحقل"97) 


اما المادة )0٠(‏ من قانون حمورابي. فقد أشارت إلى موضوع رهن الحقل المزروع 
من قبل المدين. وهنا سيتم فك الرهن بعد إعادة مبلغ القرض والفائدة من دون إضافة مبالغ على 
القترض أولا. ولا يحق للدائن التصرف بواردات الحقل ثانيا. لأنها ملك المدين الذي سيسدد قرضة 
بوساطتها. 


[.52.©15 11 ذا كاك 


1-62-25-511-11 


قح -لن-نا ا مسحذة.ه اع-عط 


51-2-513 1 +848841. 111 
11-12-21 0411.437 2-23 
أو السمسم الموجود في الحقل ويعيد إلى التاجر 


"يأخذ صاحب الحقل الحبوب 
الفضة وفائدتها"09) 


ويمكن ان نستدل على تطبيق ما نصت عليه المادة القانونية في عقود الرفن من كبلال 
العبارة الاتية: 


لاما و الاب :0 ا ااا 


,6 .2 ,رآ8 (1) 
)١(‏ عبدالستار الجبوري» عقود القرض ونظام الفائدة في العصر البابلي القديم» رسالة ماجستيرء بإشراف 
د. عاسر سليمانء موصلء *++7: ص 84 تقلا عن» منشد مطلق» تصوص مسمارية غير منشورة من 


العصر البابلي القديم؛ رسالة ماجستير» بغداد؛ 17 نص رقم'١1,‏ 
489 نماذج» ص ,1١1١54‏ 


١5 


1.1 سنا- "اداع 111 02 -ا 


فقم الم 1-13. 1.14 


2-12-21م-1 


إذ توضح العبارة ان الحقل المرهون حقل مزروع وسيعاد إلى صاحبه مزروعا أيضا. 
وغالباً ما نجد ان مثل هذه النصوص لا تشير إلى الفائدة التي تضاف عادة إلى مبلغ القرض مباشرة 
عند تدوين العقد("), ا 

اما في حالة عدم وجود فضة لإعادة القرض فيمكن إعطاء الدائن حبوبا من الحقل 
بقيمة القرض ويفك رهن الحقل. وهذا ما تطرقت له المادة )5١(‏ من قانون حمورابي. وقد أشرنا 
إلى هذا الموضوع عند الكلام على دفع القرض والفائدة بسلع مختلفة7". 

اما المادة (07) فقد قضت بعدم تغيير بنود عقد الرهن في حالة عدم إنتاج الحقل 
للحبوب التي سيسدد بها القرض. حيث تذكر المادة: 


نا-1[ 511111-11 
(مسواظة ذ5.ن 29 -آ 
[.55.615 11 ا 


12 15-12-51 


0ا1-5)-11-11-52 


11-11 1-12-10[ 


ان ما قصدتة -المادة القانونية هو عدم إضافة الفائدة على القرض نتيجة لتمديد المدة 
لأسباب قد تكون قاهرة كالتي ذكرت في المادة (:1) من القانون وهي حلول الجفاف أو حدوث 
فيضان:؛ على ان يبقى الحقل مرهونا لدى الدائن لحين تسديد القرض. ولا يحق للدائن المطالبة بفائدة 


إضافية عن التآخير”» وفي بعض عقود الرهن نجد صدى لما نصت عليه المادة القانونية من خلال 


4 .7810 ,14 .05ل ,كممصصساكد (1) 
900 4 ,081.0 (2) 
06 تنظر : صلل؟! من البحثء كذلك ينظر: 5 .2 ,ر[0[ ,1مطمعه/ا 
5( نماذجء ص 11-5 
.148-19 .22 ررآ8 (3) 


١ /اه‎ 


مراعاة الظروف التي قد تتسبب في عدم إنتاج الحقل للحبوب. فنجد ان تلك العقود لم تحدد مدة 
معينة لإعادة القرض وفك الرهن بل كانت المدة مفتوحة للدين مقابل إبقاء الحقل مرهونا عند 
الدائن» حيث تذكر هذه العقود ان فك الرهن يكون وقت تسديد القرض: 


-1-نا ناك - نا-1 عمط د88 . ناع1 


“722-12-21- -ز ناكآ-ذة.4 12-1123 


1.1 1.1.4 848841 .121 2-01 
8.84 © برلل ذق.ه لاء 


".رهن الأشخاص: 
تطرق قانونا اشنونا وحمورابي إلى موضوع رهن الأشخاص نبيم «نامأة1 
“رهينة“() وقد اتفق ق القانونان على عدم جواز حجز أي رهينة تخص المدين إذا لم يكن هناك أموال 
بذمته للدائن. وإذا ما حدث ذلك فسوف يغرم الدائن. فقد ذكر قانون حمورابي في المادة 


)١١4(‏ بهذا الصدد ما يأتي: 


وقد أشارت بعض النصوص المسمارية إلى الحالات التي يتم فيها اخذ الأشخاص 
كرهن من دون ان يكون هناك ديون عليهم أو على ذويهم. إذ ورد في رسالة كان قد بعث بها وكيل 
التجار إلى أحد التجار يقول له فيها. 


.53 ,51 .8105 ,18آ5 يمهمسنتدلن5 (1 

634 .810 ,422لا (2. 

ْ 0 . © (3 
(4) نماذج» ص 5" هء ينظر كذلك المادة ؟” من قانون اشنونا. مي 


١ لبه‎ 


كأ أم ييش ير 2 نِم مستص هتدام كا سحدد- كا 


أم م اش ذم شم - آ آم 56-2-2001 211-1123 -أة 1111-1112 


دنج - همد 15.الك1. 01.04 53 


-قد-ئ و-2؟ تاك-قط-1-16! 


أم-ن)-)1 ستا-هم حتلم قصحصة 


سند 2 تنام كا سححد-كا 


شم -1آ آم م آخ ‏ ر -آت 202-210-12-8 تلتححد-ء 5 
ل -إب ‏ بك طّ-اب 1 ل -1 - آم | سة-ه-تادهة طهعة؟ ماعدط-ط1-نا 


[نا-تام-ة ركلا 1.8115خ210311.5 


دومو. سال . مبش س 1 ني أل 
"هكذا أرسل لي (قائلاآً) الحبوب التي يدين لي بها قد سّلمت. ورضي قلبه 
(ولكن) الآن قد احتجز الرهينة عندهُ. هكذا كتب لي بأن الحبوب قد سلمت 
اليك. ورضي قلبك. أطلق سراح بنات س الآن"7") 


من الواضح ان الرسالة كانت موجهة لأحد التجار الذي كان قد اقرض ديناً لشخص 
ثان فقام الأخير يتسديد الدين إلى التاجر ومع ذلك فقد احتجز عندهُ بنات المدين ولم يشر نص 
الرسانة إل عملية الاحكجاز هل كافك بعد تندية الرطن- آم قبل ذلك؟ ثم يلب كنائب الرسالة من 
التاجر ان يطلق سراح بنات المدين. وتتوقف الرسالة عند هذا الحد. ومن الواضح ان القضية لم 
تصل للقضاء بعد ليصدر الحكم بشأنها لمعرفة مدى تطابق الحكم مع ما نص عليه القانون. إلا ان ما 
ورد في الرسالة يؤكد على انه لا يجوز حجز رهينة تعود لشخص ما في حالة عدم وجود دين 
عليه(2. 

اما المادة )١١5(‏ من قانون حمورابي فقد تناولت حالة موت الرهينة عند محتجزها 
في اجلها. عند ذلك لا يوجد ادعاء في تلك القضية طالما ان الموت كان قضاءً وقدرا. 


,1920 ,(11 .ظطة) ,لعدمانة5 بمتطماعلدائط2 تصسءدبكة كبن عأعم8 اءكتهو1ئطهط غأى رخ ,لقمعمن]ا (1) 
07 ف 
.3 .2 .نآ بضمعولا (2) 


١848 


11-1م-21 
1-39م-2 15 1-02 
51-2123-01-53 23 -آ 
1111-11-1 


511-11 0تنا- لات 1ل 


111-511-11111-1113-21 
لاك -آ أناحلنا 
"إذا ماتت الرهينة في بيت محتجزها في اجلهاء ليس هناك ادعاء في تلك 


)١("ةيضقلا‎ 


ي -م-آت يي -م-ر -أص 1-203-12-5 1-113-216 


0 


يخ لاق س كوء . بابار | 1.84884 لالط 10-تا-ه1-0 


1-53-023-3[ 


"تموت (الرهينة) تتمرض أو تهرب س (المدين) يزن الفضة" 


ويشير النص إلى عدم وجود أية مسؤولية على الدائن في حالة موت أو مرض أو 

هرب الرهينة والمدين ملزم برد الدين لة. 
اما في حالة موت الرهينة عند الدائن من جراء سوء المعاملة كالضرب مثلا فإذا كانت 
الرهينة من العبيد فيجب تعويض المدين عن خسارته عبدا بعبد. أما إذا كانت الرهينة المتوفاة من 
الأحرار فيموت الدائن لأنهُ سبب في موت الرهينة. وهذا ما تطرقت له المادتان (77: 20014 من 
قانون اشنونا والمادة (17١)7؟)‏ من قانون حمورابي. وقد أشارت النصوص المسمارية الى هذه 
" الحالة فقد كان لأحد التجار دينٌ على شخص . آخر بقيمة © شيقلات فضة وقد أعطى المدين أختة 
كرهن مقابل القرض. وقد ماتت الرهينة في بيت الدائن. ونتيجة لذلك رفض المدين تسديد القرض 
لان أختهُ قد ماتت. وتتوقف المعلومات الواردة في الوثيقة عند هذا الحد. حيث لم تذكر سبب الوفاة 


فيما إذا كان قضاءً وقدرا أو متعمدا9". 


.١56 نماذج» ص‎ )١( 
)2( .وه]8 ,8 .]اله‎ 31, 52,2 
.735 نماذج» ص‎ )5( 


[ 69 نماذج» ص فضنل 
213 طباظ (35) 


". حجز لاستيفاء الدين: 
وهو من أنواع الرهن أيضا إلا أن الرهينة يتم أخذها في هذه الحالة عند عجز المدين 
عن سداد دينه. فيتم حجز ممتلكات المدين أو أحد أفراد أسرته كرهن إذا لم يتم سداد القرض في 
الموعد المتفق عليه وعند ما يتم ذلك يُخلى سبيل الرهينة”©. وتذكر النصوص المسمارية: ما يأتي: 


و 


شم م س شد أ, كوء, بايار دع .1 ددا رللط ولمدصستة 


3-2 عدأ فق أء لالط ست-تل-20-همص-ذ 13 


دومو . سال -ش آ-نَ ص رلااط 88-ق تاقسلخ2103111.5 


بيب - اق د -م 10-01-3-ام 


"إذا س لم يعطب الفضة سيّحجز س وابنتة عند ص (الدائن)"7") 


وقد تطرق قانون حمورابي إلى موضوع حجز الممتلكات والأشخاص. فذكر في المادة 
)١1١(‏ انه لا يجوز للدائن حجز ممتلكات المدين لغرض استيفاء الدين. من ذون:علم المدين نفسة. 


وفي حالة حدوث ذلك سيعاقب الدائن بخسارة قرضه مع إعادة الممتلكات التي احتجزها إلى المدين. 


ميلال 


شق يل بك قف أ 


1-013-3ا دادقم دة 


11-13-21 1 


أب [-ؤة هب [هف د ال 
ا10-5لا؟ 1119 


1ا-10-01 1213-12 


[[داء-2)-1 


"يعيد (الدائن) الحبوب بقدر ما أخذ ويخسر آي شيء بقدر ما أعطى'" 


ونجد تطبيقا لما أشارت إليه المادة القانونية في قضية محكمة تعود إلى عصر الملك 

. آمي صدوقا (151-1545١ق.م)‏ الذي اصدر المراسيم المعروفة باسمه إذ يذكر نص القضية ان 

كان لأحد الأشخاص دينا بقيمة ٠١0‏ كور حبوب على شخص آخر. وقد ألغيت جميع القروض 

بموجب الفقرة الرابعة من المراسيم التي أصدرها الملك. وبعد فترة من الزمن ذهب الدائن وطالب 

المدين بالدين لكن المدين رفض تسديد القرض لان المراسيم الملكية قد ألغت جميع القروض التي 
عقدتها البلاد» ويذكر نص القضية على لسان المدين ما يأتي: 


6 .2 ,لالش]1] (1) 


2 ,.ه]8 ,1942 ,وتدماعآ بددممآ دسسة ععم8 عطءكتهه|نزطدطالة رظ ,وصتاءمط (2) 
6 نماذج» ص ه3١‏ 


١1١ 


[نا-نا 12-20-0129 لدرو-ءة5 


لتنا-م 01-1 3-22 لناحنك[-ج 


-01111-52لنا"53-1 للال-ص1- 20-03 


نرد- 115-13-1 13-2130 


سنا-ء دد-ن[-15ا-010 59 لسو-عة 
ناء[-م 53-2 لالط 5 1-02 59 


جنا -ناة رآ 


عند ذلك رفعت القضية أمام المحكمة التي استندت في حكمها على عقد القرض الملغي 
وأثبتت المحكمة اخذ الدائن للحبوب من بيت المدين من دون موافقته فصدر الحكم استنادا لذلك 
بإعادة ما أخذهُ الدائن من بيت المدين فضلا عن تعويضه كمية من الحبوب نتيجة لما قام به الدائن. 
حيث تذكر الوثيقة: 
6 1111-:511-111-]1111-1 1-113 
211 22-د رللاط زر تناع 


-ل11-1 1112-02-023-2:00 


"1 كور حبوب ص يضيف ويثبت ل س تعويضاً"7. 


ونرى ان الحكم جاء مطابقا لما نص عليه القانون. فقد خسر الدائن دينة بسبب إصدار 

المراسيم التي ألغت الديون ولأنة اخذ الحبوب من بيت الدائن من دون موافقته ويجب الإشارة هنا 

إلى ان الدائن في هذه الحالة لا يعد سارقا لأنهُ اخذ الممتلكات من دون موافقة صاحبها. ولكنة 
تصرف خارج نطاق القانون فأدانتة المحكمة(. 

كما تطرق قانون حمورابي إلى موضوع احتجاز الأشخاص لغرض استيفاء الديون 

فتناول عددا من الأمور منها مدة الاحتجاز والظروف التي يتم فيها حجز الأشخاص. فذكرت المادة 


273 .10 ,مجهنا (1) 
4 .2 ,آ8 (2) 


١1 
من القانون انه إذا استحق التزام على رجل ولم يستطع تأديته؛ والديون هي إحدى‎ )١١؛(‎ 


الالتزامات التي تقع على الاشوص١(')‏ ونتيجة لذلك أعطى الرجل أحد أفراد أسرته للاحتجاز كرهينة 
لدى الدائن او قام ببيعهم لتسديد دينه فإن مدة الاحتجاز يجب ان لا تزيد عن ثلاث سنوات. 


1111-3-11 
نالا -نا5- 02-85 -59-2-2 1 
5 لك لك لكا | ل 


سنا-تاط 11 29 -أ نا-ام-م1-1 


"يعملون ثلاث سنوات في بيت مشتريهم 
لرابعة920) 


ان مسألة بيع أفراد الأسرة كالزوجة أو أحد الأولاد أو حتى بيع النفس كانت منتشرة 
في فترة ما قبل حمورابي7 بسبب الظروف المعاشية الصعبة. حيث كانت ملكية الأراضي بيد 
العوائل الغنية والإقطاعيين. في حين ان غالبية الأفراد كانوا يعيشون تحت طائلة الديون» ويظهر 
ذلك واضحا من خلال النصوص التي تتحدث عن بيع الأولاد والنفس والدخول في العبودية. فمثلا 


نجد شخصا قد باع نفسه لفك رهن أبيه الذي كان محتجزا بسبب دينه حيث نقراً: 


2-1834 +2241 1617.24 ال 17 
راط مق-تط-هة لاط مرادء)-مز 
1-42 417.11 . 51/84 


2-83 511111-13 -1-51 [نا-نا 


1107.111111 02-82-2151 2-8 


1-01-10 مرا تسص-زة 
"ص سلم ١١‏ شيقل فضة لتحرير س أبيه (من الاحتجاز). لاا يوجد فضة 
عليه. وقد أعطى ص نفسة للبيع للكاهنة7©) 


1 .2 برآ8 (1) 
)١(‏ نماذجء ص 177. 


لقث ,”تتناضناكة بمللل1 عخلطاءعة افع معط ودجم[ ععماتوم عل أعتاصه0 و5عآ" .آ ,كنطولة (3) 


17, 1949, 2. 7. 


' .58 .810 ,1955 ,9 .05ل رهز قط صا عاصسعا مزد 4ه علتطءيم عط1“ ب ,وتسول] (4) 
للمزيد من هذه النتصوص ينظر 
551 .8 ,1968 ,07.36يم 


نكرل لعطءكتصه1 وطه8 غلخ دعل طعهه معاسائوع ,تامع معسشفط ,ل مستك] 


١57 


إلا انه كان هناك تراجع ملحوظ لتلك الممارسات في ظل حكم حمورابي بسبب تحسن 
الظروف المعاشية أولا. ولأن استعباد الأحرار نتيجة الديون كان قد حُدد بثلاث سنوات كما أشار 
إلى ذلك قانون حمورابي ثانيا”2. ومع قلة الحالات التي وصلتنا عن احتجاز الأشخاص بسبب 
الديون خلال عصر حمورابي وما بعدهُ فإننا نجد تغيرا في الصيغة المتبعة في كتابة هذه النتصوص 
حيث يرد فيها العبارة الآتية: 


او, - أم كوء . بابار س بالط اخطهمع. 1 مستاحبتا 


يش قل دام ص بي تك آر | *1ه-ها-أ لالط الخ« ا[ ١-52-|3-‏ 


"في اليوم الذي يزن فيه س الفضة. تعود زوجتة ص 


وتشير هذه العبارة إلى ان الزوجة المحتجزة سيخلى سبيلها في اليوم الذي سيدفع فيه 
زوجها الفضة للدائن وعلى الرغم من ان النص لم يحدد مدة الاحتجاز بثلاث سنوات إلا ان الزوجة 
ضمنت إخلاء سبيلها بعد دفع دين زوجها. ومن الجدير بالذكر ان مراسيم الملك امي - صدوقا 
كانت قد نصت في فقرتها )١1(‏ على إخلاء سبيل جميع المحتجزين بسبب الديون. حيث نقرأ: 


-15-ن[ 2-28 عأحظظف8 .111 2-22 

شيم أ ل آ-ن هد اك -ز- |-212-3882-28 2-83 تااحنا مستاحدة 
شرم 521-11 25-5101111 ... 22-101 

1111-52-12-211 3-111 1112-0 


115-511-11 1111 دلك[-15 


للك[ -ناة 1ا211-0111-1:2-213-5 
"بالفضة (أعطى) ”نفسة أو زوجتة أو أولادة» للاحتجاز أو للرهن. 
اصدر ميشرم البلاد يخلى سبيلهم وتثبت حريتهم"97) 


وعليه فقد رفع أحد الأشخاص قضية ضد د شخص آخر بخصوص ابنته المحتجزة عندهُ 
ع-. 5 5 
بسبب الديون. ولكن لم يُخل سبيلها حتى بعد إصدار المراسيم7». 


7 .2 ,17 ,01هخ ,قنطه31 (1) 
.56 .2 ,01,36يخ بسسنتك؟ (2) 

40 .2 .011 .02 بكلنللظ منظ ,دسددا (3) 
2 .2 ,101 عمطدءة/ا (4) 


١ 

اما في حالة كون الشخص المحتجز لاستيفاء الدين من العبيد فان الأمر مختلف 

فاستنادا لما جاء في المادة )١١(‏ من قانون حمورابي يحق للدائن ان يحتجز عبيد المدين إذا لم 

يسدد الدين في موعده. وإذا تم الحجز فللدائن الحق في تمديد مدة القرض مقابل الإفادة من العبد 

المحتجز عنده. أو بدلا من ذلك يحق للدائن ان يبيع العبد أو الأمة لاسترداد ماله ولا يحق للمدين 
الاعتراض على ذلك. 


10111[ ذا (31) 1ك 511111-18 


0ز-12-15-52 2-229 


لل -01-مد- 11-2 


6-10]-11-56 لخ .لخم 


2-029 121. 8488471 1-22-20-02 


1-2-1 1نا-ن 
"إذا أعطى عبداً أو أمة للاحتجازء للتاجر ان يُمدد المدة ويبيع بالفضة ولن 
يُطائب 1(01) 


وتقرا في إإحدى الرسائل ما وأتي: 


سال 


اتو. ه.كاك شه آم" ن ‏ ي ‏ تشم إمرة)-نام نم مسرو-ءة الخك111.5.1 


أ. دش كه ال -م شم-م 8-انا؟ قنطاحلج-ق2-1 0-5 


شم -1آ آم ل أب-لم ددها!-طن 15 سسودحدهة 


سال ٠‏ ع 3 3 00 ب ب 
نتم أ, قو أش ‏ شه أن | مله-11-173-25-58 10و)-نام_ زرده 
"(أنا) أطعم الرهينة منذ 5 اشهر. إذا لم يجلب الحبوب سأعتق الرهينة"7 


تبن الرسالة ان الرهينة حجزت بسبب ديون متأخرة منذ خمسة اشهرء فيقول كاتب 
الرسالة وهو الدائن انه إذا لم تجلب له الحبوب التي على المدين. سيقوم بإعتاق الأمة. ولعل ذلك 
إشارة إلى بيعها مقابل الديون المتأخرة. ولا يمكن ان يعترض المدين على ذلك إذ إن في هذه الحالة 
يتم التنازل عن ملكية العبيد لصالح الدائن بشكل مؤقت من خلال إعطائهم للاحتجاز مقابل الديون 


ع( نماذجء ص لضداة 
3106 ,11 .هلك (2) 


١ 

المستحقة. اما في حالة تسديد القرض فسيتم إعادتهم للمدين. وإذا لم يتم ذلك فإن التنازل المؤقت عن 
العبيد يصبح دائميا”. 

كما أشار قانون حمورابي في المادة (١4؟)‏ إلى عدم جواز حجز الثيران كرهينة 


لاستيفاء الديون المستحقة على مالكها. وفرضت عقوبة على من يقوم بذلك. 


تنتنا[- 2-591 511111-1112 
دل-تام له 3-23 610 


أم-ع)-11 


ما .نا كوء. بابار يف قل الون-1-59 841 ظ121.84 14.1/4ح + 


"إذا احتجز رجل ثوراً رهينة» يدفع + منا فضة"7") 


حوراي إلى حاف بحينة لإزقا يلنالية قي بعططرق نالفي قسية سيق كلا قير انه قر مره 
بسبب الديون المستحقة على صاحبها!". 


ثالثاً - الوديعة: ا 
تضمنت القوانين البابلية عددا من المواد التي تطرقت إلى موضوع الوديعة أو الأمانة. 
"مَصرتُم ددغ نوه 5 وم "217 حيث كانت عملية الإيداع من المعاملات المعروفة في المجتمع 
البابلي القديم» وعلى الرغم من ان القوانين البابلية وعقود الإيداع لم تشر إلى أسباب قيام الأشخاص 
بإيداع ممتلكاتهم لدى الآخرين. إلا انه يمكن ان نتصور الأسباب التي تكمن وراء ذلك والتي يأتي 
في مقدمتها سفر الأشخاص وعدم تمكنهم من اخذ تلك الممتلكات معهم مما يضطرهم لإيداعها لدى 
الآخرين للمحافظة عليها من السرقة أو التلف. وكذلك وجود بعض المواد كالحبوب مثلاً التي تحتاج 
إلى أماكن خاصة كالمخازن لحفظها قد لا يمتلكها صاحب الحبوب. فيضطر لإيداعها عند الآخرين. 
وعند القيام بذلك أوضحت القوانين ضرورة إشهاد الشهود وتدوين عقد عند تسليم الوديعة. وهذا ما 


نصت عليه المادة )١١5(‏ من قانون حمورابي. 


,20501 ,الها لتعاموظ عوعا! تمعاعصق صا ماعل :10 نوالسرمه؟5 ب18 ,لامممو[ لصة ح1 عاممعطادة/11 (1) 
20 
0 تناج من 13 2.4 ,01 
,6 ل ,1الضا (3) 
,5.200 بهصك (4) 


ممذا-لىا-تن تط-زة 


ست)ا- وى 1-11" 


و-مو-ف1-52-21-1 


0-لا"!-112-523 2-113 


دز 122-20-0 


"يشهد الشهود ويشّبت العقد (ثم) يعطي الوديعة" 


وفي حالة عدم القيام بذلك فاستنادا للمادة )١1(‏ من القانون لا يحق لصاحب الوديعة 
ان يرفع دعوى في المحكمة في حالة نكران مستلم الوديعة استلامة لها. وفي النصوص المسمارية 
ذات العلاقة نجد ضدى لما أشارت له المادة القانونية. حيث نقرأ في عقود الودائع. 


0لا -2-21 1212-25-5 2-112 


ط 51-1 1:01.35155 101 


2 


يب 3 د - شم 12-011-011-501 


5 "كوديعة استودعة عنده أمام الرجال الشهود" 


وعند إعادة الوديعة لصاحبها لابد من إبراز عقد تسليم الوديعة. إذ يذكر أحد النتصوص 
ذات العلاقة ما يأتي: 


ناآ-لط[-لط-فا 22-51 2-112 


01111 


وقد ذكرت القوانين البابلية بعض الموجبات التي يتم بها تحمل مسؤولية الوديعة عند 
المؤتمن. فقد أشار قانون حمورابي في المادة )١١١(‏ إلى الأضرار التي تلحق بالحبوب المودعة 
عند المؤثمن؛ او ان ذلك المؤتمن استولى على الحبوب المودعة عندهُ عند ذلك يعاقب القانون ذلك 
الشخص بتعويض صاحب الوديعة ضعف كمية الحبوب. 


)1( نماذج» ص ا 
,6 ,155 .2105 ,13 ,05ل ,74 .وها ,8 .انلف ,70 ,هداج ,72 .710 ,هنا (2) 
1 ,هنا (3) 


١ 11/ 


ب - إل ايم كر [اع-عط 


شى شن يل - 151 أء نا-(!)11-1 52 5 
شي ش ب 

قد كله قد يبك 115-12-52-22-8 
آ-ن ب -ال شي ل آع-» 2-22 
دب لك كه اث مذ22-20-01-5-آ1 
"يضاعف صاحب البيت الحبوب التي أخذها ويعطي إلى صاحب الحبوب"' 


وقى رسالة بعت يها الملك حمورابي إلى حاكم مدينة لارسا يأمرهُ فيها بالنظر 


في قضية أحد الأشخاص الذي استودع حبوبه عند شخص. آخر كان قد استولى عليها. 


٠اشي‏ كور إ-ن اي؛.ني .دوب مهدا عتك1 55 70 
آش ‏ بي أك م س اى .. ني .دوب | 11.018ا.ثا ولط 02 لنا-نام-25 
يي تي - | م شه -آم ش 53 تمدو-ء5 ودردء-ء)-م1 
اشر يدك و يقمت- أل [د-2ط-]1 نهكا- تام-قه 
٠60"‏ كور حبوب استودعت في المخزن. وقد قام س بفتح المخزن واستولى 


على الحبوب"' 


2-11111-111-282 1211 -لاة-2-312-2-1 


١‏ -ك قن -١‏ هأرم 


شب أم ش لو,. كيش. توكك. بى.لال| ,1خآ.1:10.615.11106.51 59 03و-ء5 


ش س يد 3-ا, ادن 32-8 11-ن1ن-1أ لالط و5 


لو,. كيش. توكك. يى لال لي - تم- إر |. “7©-©11-1 مآهآ.1 .10.015.100:آ1 
"انظر في أقولهم. والحبوب التي أخذها س من مسؤول برج الحمام. ليعيدها 


لمسؤول برج الحماه9") 


والوثيقة كما أشرنا تمثل رسالة من الملك يأمر حاكمة فيها بالنظر في القضية. وان 
الاحتمال ضعيف جدا في العثور على نص الحكم الذي سيحكم به الحاكم الذي سينظر في القضية 
لمعرفة مدى مطابقته مع ما ورد في نص المادة القانونية. 

ونتطابق الحال في المادة (؟ )١‏ من القانون مع المادة السابقة فقد نصت هذه المادة 
على تعويض صاحب الوديعة ضعف أمواله في حالة نكران المؤتمن استلامة للوديعة. 


1( نماذج» ص اكد 
2 .]2 ,2 .هلك (2) 


١ أ‎ 


11-12-211-1111-511-12 


1111-1111-112 


ا- لل 11 529 


115-12-52-232-3 
1-22-20-035-10 


وو م م 


ونجد في النصوص ذات العلاقة إشارات إلى ما نصت عليه المادة القانونية. إذ يقول 
أحد المتهمين باختلاس أموال الوديعة انه إذا تبت عليه استلامة لها فسيدفع الضعف. 


11-11-01 


"(إذا كان) س أعطاني الفضة. سأدفع (له) الفضة مضاعفة"7) 


ام' المادة )١١79(‏ من قانون حمورابي فقد تناولت حالة إيداع أموال لدى 
اشيعاهن لعرض إزرسالها إلى عقاق آقر. وقد اضسلا ح[ على تسمية هذه العملية يي اللغة الاكدية 
ب شببلتم سطع ”إرسالية“(" فبموجب هذه المادة يعاقب الشخص بتقديم خمسة أضعاف 


الأموال التي تودع عندهُ لغرض إرسالها إلى مكان آخر في حالة استيلائه عليها. 


آ-و-لم 5 510-13 2-71-1110 
آ.راء .هش ميو إم-م 1111-1111-3 5-511 -4.184 


52 12-112-20-211-510 


آ-ن ب - إل [ع-56 2-22 


قب يب ألم ألم نا - آنا -ناط-زة 


بي ند آد د - إن صذ-تل-2-20ه- 1 
الوديعة'( 


0( نماذج» ص ,١115٠‏ 
7 .2 ,510.6 ركمقتمععآ (2) 
.25 04 (3) 

5( نماذج» ص حر 


ل 

وفي الوثائق المسمارية نجد إشارة إلى ذلك. إذ يذكر أحد نصوص استلام الإرسالية 
شببلتكم انهُ ستفرض الغرامة على المؤتمن إذا لم يسلمها خلال الصيف. ولم يشر النص إلى مقدار 
الغرامة. في حين أوضح نص آخر ان التعويض سيكون بمقدار الضعف على المؤتمن الذي لم يسلم 
الإرسالية. إذ نقرأً: "تنشن أتتر هد 1558 يعيد الضعف"0". 

كما تطرقت القوانين البابلية في المادة )١7(‏ من قانون حمورابي والمادة (1؟) من 
قانون اشنونا إلى موضوع فقدان المؤتمن للوديعة من جراء الإهمال. فعلى المؤتمن ان يكون 
مسؤولاً عن رد الوديعة لصاحبها. 


وذ-نا-ها-5ا 8 اع-عط 
لسع أ و5 ثر اع-عط 
2-3 52 1111-1111-1112 


112-523-"11- 00 


110-2لا101-5ل- 10-1 


10-55-1213 تن -نا-لد-تن 
آ-ن ب إل نيكك,, كَا ير -آ-آب| طه-ه-11 .الدع فده 
الهلن صاحب البيت الذي كان مهملاً. ان يعوض إلى صاحب الأشياء المفقودة 
كل شيء أعنطِي له للمحافظة وفقدهة"27) ظ 


. ونجد في النصوص المسمارية ذات العلاقة تطبيقً لما نصت عليه المادة القانونية. إذ 
ذكرت إحدى وثائق الودائع. ان سيدة قد أودعت أمتها عند أحد الأشخاص ويذكر النص ان صاحبتها 


غير مسؤولة عن موت أو فقدان الوديعة. 


آم تلم ي ‏ م آت فد شد أ 


-1!-ة ]1 غ1-1112-21 2111-1111 


إق-مَ س أ,-أل 3-3-1 2-7922 11-11 رللاط 1-12 
"(إذا) ماتت الأمة أو فقدت س (صاحبتها) غير مسؤولة"7 


جب سمس استعيييية 
7 )1 

(1) 6مطاحعة‎ 101. 2.2. .١5١ نماذج» ص‎ )١( 

870 ,مهنا )3( 


٠ه‏ /ة ( 
وتشير هذه العبارة إلى ان صاحبة الأمة لن تكون مسؤولة عن فقدان أو موت الأمة 
المودعة » وان المسؤولية ستقع على الشخص المؤتمن. كما نجد في قضية محكمة ان الوديعة كانت 
قد فقدت بسبب اقتحام البيت. ش 


-1-10[ اط تمه و5 عوجوم قله 


21 8 29د أ ستص-سسحتل 


لاك -نا! نام -ا ممح كا 


إلا ان المحكمة لم تعفه الشخص الذي أودعت عندهُ المنضدة من المسؤولية فحكمت 
بدفع التعويض عنها. وقد تكفل أحد الأشخاص المدعى عليه (المؤتمن) بدفع مبلغ التعويض خلال 
خمسة اشهر. كما أشار نص القضية. حيث نقراً: 


آ-ن اتي . 5. كام ٠١‏ كين, ال 10 الف 111.5.1 2-22 


كوم. يابار ص دوب . سار 42 ريال +8841 184 . 11 >1 


زا .كا آ-ن ع ايء. لاء اي 1ط لاط 2-83 .ذه 


رابعآ - الإيجار والأجور: 

عرف العراقيون القدماء نظام الإيجار آجارم :ع1 وقد كان من بين الأنظمة 
الاقتصادية التي خصتها خصتها القوانين البابلية بعدد من المواد القانونية التي تضمن حقوق المؤجر 
والمستأجر. وقد نظمت تلك المواد تأجير مختلف الأموال المنقولة وغير المنقولة لتضع بذلك حدا 
, لتجاوزات قد تحدث من أحد الأطراف. وقد تضمنت عقود الإيجار تأجير الأراضي الزراعية من 
حقول وبساتين. وإيجار الدور والأشخاص وكذلك الحيوانات التي تعد ضرورية للقيام بالعمل 
الزراعي فضلا عن إيجار القوارب. اما الأجور ومفردها أجرة فهي ما يتعهد بدفعه رب العمل او 
المستأجر نظير انتفاعه من الشيء المؤجر بموجب اتفاق الإيجار المتعاقد عليه0» وقد ورد في اللغة 
الاكدية عدة معان , للأجرة:؛ وذلك اعتمادا على ثوغ محل العتقد وهو الشيء المؤجر. فأجرة 


هه ,نامآ عل ععدناا8 دتع كلل ممعلهه|نوطد8 ,معلة2 دعاعره 1 ول بلمصةمنا1 لمد ,8 ,متصعقطكت (1) 
,15 .2 ,1981 ,74 


0 4 6 يلط (2) 
6 عبدالرزاق السنهوري»ء الوسيط في شرح القانون المدنيء المجلد 5, القاهرةء ص .١5/‏ 


1 

الأشخاص وأصحاب المهن ترد بالصيغة "دم :"07 ايا أجرة الأراضي الزراعية فهي 

"يلتم "0" في حين ان أجرة الدور ب 5 عنها بالصيغة "كصرم ال للللنا 
وسنحاول فيما يأتي التطرق إلى إيجار مختلف الأموال التي وردت في القوانين البابلية. 


.١‏ إيجار الأراضي الزراعية: 
مَيز قانون حمورابي بين ثلاثشة أنواع من الأراضي الزراعية وهي الحقول 
"إقلم دسسطاوة" والبساتين "كرم مقر[ " والأراضي البور "ككّكُم ا1هء131". وقد أشار 
القانون في عدد من مواده إلى المعايير العامة لإيجار هذه الأراضي. فذكر في المادة (؟ 5) ان مدة 
إيجار الأراضي البور التي تؤجر للاستصلاح هي ثلاث مثوآأت كهدا أدثى: 


1نا2-591-1 511111-1212 


]1.1 ذ5ؤ.ه4 
1111-3-11 2-229 
نا -ا-ملا-ء) 2-22 


3 -؟-11-56 


وقد أظهرت عقود إيجار أراضي البور ان المدة المتفق عليها في عقد الإيجار هي 
توك مكرلعه عد الى ٠١‏ 


2-23 1111]-1)- ماد 2-3 


خخ 18.14 1الهئ]1. 1117.3 


كما ذكر القانون في المادة (45) ان أجرة الحقل ستكون بإعطاء المؤجر ثلث المنتوج 
أو نصفة والباقي سيكون للفلاح (المستأجر). . 


,6 .5 ,طقن (1) 
9 .8 ,طق (2) 
,6 8 ,هة0 (3) 
6 نماذج» ص 11١‏ 
.و81 ,1958 ركلقة2 ,(111(28) رعمه انزطد8 عل عتأمدمو[ عل دعب نسيل دعاعاطة1 ,8 بوعغطءها52 (5) 
بيذ1 13 ,131 .وه1ة ,فلآ ,وداه 0 16.257 


١71 


أي -د[1-؟5ت-تدر 3-2 ناآ نا 


2-523 1اآ نآ 


دذ-نل-10 ذكه قلا-لا53-1 


ونجد في عقود إيجار الأراضي الزراعية ان غالبيتها ان لم يكن جميعها قد اغطبي 
للإيجار مقابل أجرة تبلغ نصف المنتوج أو ثلثه؛ إذ نقرأ: 


نصدها كت لتم ولط 11-0 رلللط 


1-211-1172-11 


نام اكى . ” .كال , لا ._ام 1خ خرآ. لخ .3. 11 لذلا 


ايب . تا . اي _. ام ...18 


#ا سي وسح وه 1 


' [؟-11-56 كلا-نا!-53 2-22 0 
: م "أجر (الحقل) مقابل الثلث ؟5(؟) 0 
ويبدو ان هذه المعايير التي أشار إليها قانون حمورابي. لم تكن وليدة أحكام وضعها 
المشرعون في القوانين العراقية القديمة. بل انها أمور كانت الأعراف قد وضعت جذورها في 
المجتمعات العراقية القديمة وجاعت القوانين لتقتبسها وتضعها في مواد قانونية لتكون معيارا للدولة 
والمجتمع على حدٍ سواء(". 
من بين المشاكل الذي تواجه عملية إيجار الأراضي الزراعية مشكلة الفلاح المهمل. 


وهو المستأجر الذي يتقفاعس عن زراعة الأرض المؤجرة مقابل نسبة من المنتوج التي أشرنا إليها. 
مما يتسبب بقلة المنتوج أو انعدامه الأمر الذي ينعكس على واردات المؤجر التي ستتأثر من جراء 


1 4 ,130 .7105 ,طتمفتآ ,مدل ,15.934 .810 ,1128 (2) 

,129 ,128 ,125 .وه]! ,طبمنا ,وكلة ,16.531 ,15.944 ,16.174 .وهل؟ ,7108 (3) 
7 ,126 .و11 ,طجهن] ,دكلة ,15.880 ,16.510 ,16.287 .5مل؟ ,7108 (4) 

,65 .8 ,01ل #مطوعة/ا (5) 


١ 

ذلك. إلا ان القانون حمى صاحب الأرض من إهمال الفلاح بالمادتين (45؛ 47) من قانون 

حمورابي اللتين نصتا على ان الفلاح المهمل الذي يتسبب في قلة المنتوج عليه ان يدفع إلى صاحب 

الأرض النسبة المتعارف عليها في بقية الأراضي المجاورة على الرغم من الخسارة التي يجب ان 

لا يتحملها المؤجر. مع قيام المستأجر بإعادة الأرض إلى صاحبها وهي جاهزة للزراعة من خلال 
حرتتها وتهيأتها للزراعة. إذ نقرأ في المدة 4 من القانون ما يأتي: 


شم م 1 . شاء (آم) (سه)ذة.ن 123-ثتتاة 


ل به -ر- إش-م يت كد 1-8-0 مط كدت دز و1 
شي كي -مَ إ-ت-ش 1 -ن ب- إل | اع-ءط قصحه ناق-ء)-ا مدنا كر 
دأ-ن1<22-03-0 2.59 


10-010-11 59 ذذ.ه نا 


]ادن وم آخ _خ ‏ آأص | و122-2-2-111-213-219-09-8 


- 


بد اشع أقدى كد . انيه ولج -ىآ-1-590-2[1 


آ-ن ب - إل 1 .شاء أت آر 11-19-21 53.ه [26-6 2-293 


"إذا لم يحرث الحقل و أهملء يعطي إلى صاحب الحقل حبوباً مثل جاره؛ 
ويضرب الحقل الذي أهمل بالمر ويقلبه ويعيده إلى صاحب الحقل"(2 _. 


الخصوص . فقد ورد في بعضها: 


-511-1111 11 1-01-1511 119ل[ 


لش شه اب آم ي-إب ب -أش| كنا-نام متا سد-ة ددم ن-زة مكنا 


شي اب رام أ أل عه ب أش -م أقدط-قنا-نام-]ز لنادنا سد-دء مز 


مل لك ني ش شم آم عه ل ق | 01-ذ1-ا سد-ءة كنم -ه1- كلتم 
"يعمل (في الأرض) مثل يمينه وشماله (جيرانه) وإذا لم يقم بالعمل يسلم 0 


كشرة ' الحبوب7) 


رع لي ا لد 


30 .ول ,28هنا (2) 


١ 7 


2-3 1-2-213]-02 فكة 


: 11-12-21 ناة- ز[-عآ 
| '"يعيد الحقل جاهزأ لصاحبه'"' 


1132-13-11 1-102-21-92-5 


بد شت اك دق أكه أب يع رء اش كز ا علو-مل-1-55-2[1 


اما في حالة كون الحقل المؤجر غير مستصلح (ارض بور) وأهمل الفلاح استصلاحة 
مدة ثلاث سنوات وهي المدة المحددة لاستصلاح الأرض البورء عند ذلك يبدأ احتساب 
ا اي ا 00 


المادة (؟ ؛) من قانون حمورابي: 


-1-1213 جالاء1.رة 10 اتام 
20-02-20 


1017© 22-01-1098 -ز لوفكم 


.لش .1 113-خ4.54 


"إذا ترك اسيصت يضيف أجرة الحقل" 2 


كما أشارت المادتان (45 و 41) من قانون حمورابي. إلى حالة تعرض الحقل المؤجر 
لظروف قاهرة كالفيضان مثلا مما يتسبب في خسارة المنتوج. فهنا ستنعكس الخسارة على المؤجر 
والمستأجر استنادا للطريقة المتفق عليها في دفع الأجرة. فاستنادا لما ذكرتة القوانين وعقود إيجار 
الأر اضي الزراعية. كان بدل الإيجار (الأجرة) يدفع بطريقتين الطريقة 0 المشار إليها آنفآ 


.710 ,طمفنا ,مكل ,16.190 .0/< ,8ه1(11) 


١80. 4‏ ,طتمهن]ا ,هكلج ,15.934 . 71 (2 
(؟) نماذي ص 111. 0 ,150 ,15.934 .80 ,128ل1 (2) 


.8 .0< ,طمهنا (4) 


وهي دفع الأجرة من خلال نسبة من المحصول. اما الطريقة الأخرى والمشار إليها في المادة (40) 
وهي الأجرة المقطوعة "كون /1© بيلتتم مسدطآذط " أي انه يتفق على تحديد الأجرة بكمية من 
الفضة او الحبوب تدفع للمؤجر بغض النظر عن منتوج الحقل. فعند ما يتفق على هذه الآجرة 
وتحصل الخسارة للمستأجر فالمؤجر في مثل هذه الحالة هنا يكون غير مشترك في تحمل الخسارة 
مع المستأجر. فتذكر المادة بخصوص ذلك: 


ونرى في النصوص ذات العلاقة انها لم تشر إلى أية مسؤولية قد تقع في المستقبل 
على المؤجر. مما يشير إلى تطبيق للمادة القانونية!'2. اما في حالة كون الاتفاق المبرم بين المؤجر 
والمستأجر قائما على أساس نسبة من المنتوج وصادف ان تعرض الحقل لظروف أدت إلى إنقاص 
محصوله. فان النسبة المتفق عليها تبقى ثابتة بغض النظر عن الخسارة التي سيتحملها كلا 
الطرفين؛ وهذا ما نصت عليه المادة (41) من القانون7". وهذا ما أشارت له أيضا غالبية عقود 
إيجار الأراضي الزراعية التي كانت تؤجر مقابل نسبة من منتوج الحقل؟) وإذا أراد الفلاح 
المستأجر ان يعوض خسارتة من خلال تمديد مدة إيجار الأرض لغرض الاستمرار في زراعتع 
لتعويض نفقات الزراعة لسنة الخسارة فيحق له ذلك وسيستمر بدفع الأجرة المتفق عليها. 


وهذا ما تض تضمنتة المادة (41) من قانون حمورابي. 


بي 2ك( 


كم ر-إك -سّ تش شي 55 51-ن)- وك 1-11 مك1 


11-01-آ 


.١١5 نماذجء ص‎ )١ 
)2( بآ8‎ 2. 140 


0( نماذج»ء ص 111 
7 2 ,5118 بمقصساعان5 (4) 


6 نماذج»ء ص 111 


وقد دون لنا أحد النصوص المسمارية اتفاقا على زراعة بستان لتعويض نفقات 
الزراعة التي لم يتم الحصول عليها في السنوات السابقة. حيث يذكر النص: 


علدة .015 112-22-20-1 
1-1112-111-124 
ا-وع-1-10 داق -لد-وم-1 


1-1112 111 


لو-ن[آ-1 ذف5.ه 3ند دل[ ذؤ5.ة 


به. ويحرث ويأكل منة حقل مثل 


"يعوض نفقات البستان (من خلال) تمتعه 
حقل(1) 


وقد ميز قانون حمورابي في مواده بين إيجار الحقول وإيجار البساتين "كِنّم «منا:أء!" 
ولاسيما بساتين النخيل التي كانت منتشرة في وسط العراق القديم وجنوبه. فيبدأ الموضوع بالمادة 


نصف منا فضة. 


انا 2-191 511111-1112 


عدة.قكك اع-عط سمسساحدط 


ا 


5[ -لل 11 0ه -د؟-1 


1145 114.14 1-44 


[1-52-02 
"إذا قطع رجل شجرة من بستان رجل بلا (موافقة) صاحب البستان يدفع 
تضفة فتا فضة27) 


تتطابيق هذه المادة مع ما ذكرهُ قانون لبت عشتار في المادة )٠١(‏ من قانونه. فقد كان 
قطع الأشجار من وجهة نظر القانون البابلي. فعلٌ يعاقب عليه القانون. وقد أظهرت النصوص 
المسمارية حالات تعرض فيها الشخص الذي يقوم بقطع الأشجار للعقوبة. فقد ذكرت النصوص ان 


4 .هآ( ,478لا (1) 
(١‏ نماذج» ص 1 ا 


١ اا‎ 


أشخاصا قاموا بدفع الفضة لصاحب البستان لأنهم قطعوا شجرة منة. وفي العصر البابلي الحديث 
(575-5177 ق.م)» يذكر ان رجلا قطع نخلة فتعرض للعقوبة(". 

اما المادة (10) من قانون حمورابي فقد أشارت إلى ان إيجار البساتين سيكون لأربع 
سنوات في حالة غرس أشجار جديدة فيه. وفي السنة الخامسة يتم تقاسم المحصول مناصفة بين 
المؤجر والنشتاير حيك كتكر اماد 


ردق .15 1لهآ. 7117.4 


8 -ز 11-1:2-2-2 


دنا )52-2 سنا كنا ناطحق 


عردة .05 [ع-عط5 
115.12 


1-2-2 2-1115 -1-1ل 


"يربي (المؤجر) البستان لأربع سنوات. في السنة الخامسة يتقاسم صاحب 
البستان والبستاني (المحصو ل) بالتساوي"292) 


ونقرأ في عقود البساتين: 


"اجر البستان لأربع سنوات. ينجز العمل ويجني التمر" 


0554 11.041 51.11.4.81 
س كي ص لوكال كيش . شار. | .615.541 :041 انآ ولط ك1 رلارط 


.8] وللاط وكير 


اخ . [ال1ن 2 +541 .015 
دق .15 .لالخ 18.14 
: .1.11 شاق.11لش1. 1111.4 


"س اجر البستان من ص صاحب البستان. ص (يأخذ) نصف 


خاي عن 1 160 .2 ببآظ (1) 
عل عأكقصرط 2.آ عل عنوومع :آ عتدهل1تطد8 مط ععنطلناعاء تمعط2 عبد دباعوعوق“ ,2 ندال شعنوءه©6 )3( 

.2 ,1967 ,10 .185110 ,”عدم اءرطه8 
.0 .819 ,2 /1 ,ه51 ,مصهمعع ا (4) 


الممدل 
وقد أشار قانون حمورابي في المادة (14) إلى ان محصول البستان سيتم 
اقتسامة بنسبة الثلثين لصاحب البستان وثلث للفلاح في حالة ان البستان كان قد اجر للتلقيح 


"أن ركميم يمزطنءلنم ومع ". 


[ع-5 3-292 1آ-1)-)1-اة 


ل-1ل1-223-20-0 طلدة .6915 


111-01 احلا مددا-قكنا-نا1-دة 


-11-12 1خ 15.5© 14.1.4 .12 
[ع-52 1-121 -1؟ قدد-طج- 1 
0 )-15ا-لا53-1 ردك .15 © 


1-16-0 10-11111 حل[ -52 


أما في حالة عدم قيام البستاني بعملية التلقيح فسوف يدفع أجرة البستان بالنسبة المتفق 


عليها في بقية البساتين. وهذا ما نصت عليه المادة (©1) من قانون حمورابي. 


2-83 015.541 1-13-20طآ 


5.542 11 2-229 1ا2-5)-1 


1-12-20-03-20-8 
"يكيل البستاني إلى صاحب البستان. منتوج مثل جاره”” 


وفي عقود الإيجار البساتين نقرأ في أحد بنودها: 


() نماذجه ص ,١3١‏ 
820.2 ,1/3 هآة ,كم هموعع.] ,دلج ,189 ,178 .2 ,10. 1 
200 ر580.10ظ[ ندال معبيوءه0 (2) 


08 


نام كيش . كيش . مار ل نّ - أك - | -هلنا-نا! 13 1ه615.615.31 [الذلا 


)-93-أم الخاة تست أطحنهكا 
3-1-0 آذآ لدة.015 
1017© لخ ناآ تستحلط-؟ة-2 
-م1-13-52-2 015.5418.31155 


كيش. شار. مبش_ بت نّ ‏ آي 
اه - [لي : 22-21 
"إذا لم يلقح (البستاني) النخيل. يتحمل أجرة البستان. ويعيدهُ إلى صاحب 
البستان خصبآ )١(”‏ 


اما المادتان (57 و 15) من قانون حمورابي فتتكلمان على إهمال البستاني 
(المستأجر) في عمله وعدم قيامه بالعمل اللازم للمحافظة على البستان للحصول على المنتوج. الذي 
سيدفع قسما منه كأجرة للمؤجر. وهذه المواد لا تختلف في معالجتها للموضوع عن المواد التي 
تناولناها عند حديثنا عن إهمال المزارع في زراعة الحقل (المواد 47؛ ”5» 45). إذ نجد صداها 
في عقود إيجار البساتين كما في عقود إيجار الحقول من خلال بنود العقد التي تنص على قيام 
المزارع بالأعمال اللازمة لإنجاح الزراعة. فنقراً: 


يك آل يدن ود-اق إ- نر آم | سفمء وتدتم مدا لهسلا 


ال ؟ /7ا-لا1-23-5 112-2- 51 


وترد في بعض العقود عبارة عامة تعبر عن كل المسؤوليات التي تقع على البستاني 
المستأجر عند تأجيره البستان: 


015.541 1-92-21م 2-03 


1-72-7272 


.3 .2 ,10 ,85110 وال تعسوءه© (1) 
171 ظ بلنطآ (2) 


45 م زط[ (3) 


17 
؟. إيجار الدور: 

عرف البابليون نظام تأجير الدور. وهو لا يختلف كثيرا عن النظام الحالي فهو يقوم 

على أساس إعطاء الدار للمستاجر مع تحديد الأجرة (بدل الإيجار) وفي بعض الأحيان تحدد مدة 

الإيجار. وقد تناولت القوانين البابلية هذا الموضوع لتحمي حقوق المؤجر والمستأجر على حد 

سواء. فقد قضت المادة ( ع ) من قانون حمورابي بأنه لا يحق للمؤجر إخراج المستأجر من البيت 

قبل انقضاء مدة الإيجار المتفق عليها. وفي حالة حدوث ذلك ولجأ المستأجر للقضاء فسوف يكون 
الحكم لصالحة إذا ما ثبت ذلك وسيخسر المؤجر أجرة البيت التي استلمها. إذ تذكر المادة: 


ب - إل .اي أ[[ش ‏ شم] زلسسة-قلة ث اع-عط 
و - أش ‏ ش ‏ [بَ - آم] [سة-هط] -713-25-52 
إن أء-هيء [ش] ل دل -نا[-قطط 13[ [نا؟دذ] ددبت 2د 


[تِم - م] [قتحستا] 


إن اي؛-ش أ,[- شه ص, -أ,(؟)] | [(13-0)02؟-56-]11 1-5 2م-1ة 


1-029 11.4845 كوم . يايان شن‎ 2-١ 


و-آقك-ي- [أم] ست حس] طدقه و 
يد د [ذ - شم (؟)] [(2)هنتاك-لم]-نل-10 


"يخسر صاحب البيت الفضة التي أعطاه إياها الساكن لأنه اخرج الساكن قبل 


ان تنتهى أيامه':(1) 


ونجد في عقود إيجار الدور تطابقا لما نص عليه القانون. فنقراً: 


-792-59 12و-ج ُ [ع-ع56 511111-11 
أط-3) 10 1[؟-[...|-3) ستحتط 


د -لل-قه ا سماع راج -1112-22 


"إذا قال صاحب البيت لساكنه (المستأجر) اخرجء يعطي النفقات"7 


وتشثمل النفقات هنا على الأجرة المتفق عليها فضلاً عن مصاريف أخرى أنفقها 
المستأجر على البيت. 


غ0( نماذج» ص 1١1‏ 
,419 ,418 .5105 ,2205.8 ,ه150ة ,145 ,139 .و7810 ,2تمهلا (2) 


١ 


*. استئجار الثيران ومسؤولية إضرارها: 

تعد الثيران ''آليم نم1" من اكثر الحيوانات المعتمد عليها في اقتصاد العصر 
البابلي القديم لما للثور من أهمية في عمليات الزراعة. فهو الحيوان الذي يستخدم في حراثة الأرض 
ودرسها وبما انه لم يكن جميع المزارعين يملكون الثيران فكانوا كثيرا ما يلجأون لاستئجارها من 
أصحابها. لذلك نجد ان القوانين البابلية أشارت إلى عمليات استئجار الثيران في عدد من موادها 
كان جلها يتحدث عن الأضرار التي من الممكن ان تقع على الثور المؤجر وعلى من مسؤولية هذه 

الأضرار7". 
ذكرت القوانين البابلية في المادة (أ) من قانون لبت عشتار وفي المادتين 
(547741) من قانون حمورابي ان أجرة التور الخلفي هي ؛ كور حبوب في السنة وأجرة 
الثور الأمامي هي ” كور حبوب في السنة. وفي دراسة قام بها أحد الباحثين7 حول الأسعار 
والأجور خلال العصر البابلي القديم. اعتمد فيها على عقود إيجار شيران تعود لفترات مختلفة من 
ذلك العصر تبين ان أجرة الثور في زمن الملك آمي صدوقا ١1771-1545(‏ ق.م) كانت قد وصلت 


إلى ١١‏ كور حبوب في السنة . حيث نقرا: 


نا5-[ل1-0 3-23 52 05 10 


| 1 


'"'س ثبت له. أجرته. (أجرة الثور) ٠‏ قا حبوب" 


وهذه الكمية تعادل كورا واحدا من الحبوب تعطى أجرة الثور في الشهر. اما في زمن 
الملك حمورابي ١75٠0-1١17317١‏ ق.م) فبحسب الدراسة التي أجريت لم يصلنا عقود إيجار خاصة 
بالثيران لمعرفة مدى تطابقها مع ما نص. عليه القانون7”». ويعود سبب ارتفاع أجور الثيران إلى ذلك 
الحد بعد مئة عام من زمن حمورابي إلى التغيرات المستمرة التي تخضع لها الأسعار وكذلك 
الأجور استنادا لتغير قيم المواد التي يتم دفع الأجور بواسطاتها. سواءً كانت تلك المواد نقدا أو 
عينا". فضلاً عن انه كان هناك ارتفاع عام في الأجور شهدهُ زمن الملك آمي صدوقا وهي الفترة 
التي وصلنا منها معظم عقود إيجار الثيران2'7 وفي تقديرنا يمكن القول ان أجور الثيران في من 


5 13 .م يفك (1) 

.2.7 ,1980 ,32 ,ذنال ,لمع:0 لعتصيعا لوطه وكتمر[ ووأويوعر8 واأمو[امطه5 عط“ ,11 بطلاهظ (2) 

مدتصه!:زطد8 010 عط عممنالط دنده1:ز82 تمعطاءه1]! 201 نزليؤه وئع17 اسه ععرم خ“ لز وطن (3) 
1٠‏ .2 ,21,1978 ,5110طل 860 

,148 ,162,575 .و2]0 ,مهنا (4) 


.55110.21,2.56ل لد 6 
2.5 ,1610 )6( 


37 به ,نط1 (7) 


١/7 
لبت عشتار وحمورابي كانت سائدة بمعدل ثلاث إلى أربعة كور حبوب في السنة وعلى هذا الأساس‎ 
دونها القانون بهذه القيمة.‎ 
فيما عدا الأجور نجد ان نظام تأجير الثيران كان يتضمن عدد من الاشتراطات ذكرتها‎ 
القوانين البابلية في عدد من المواد وجدنا ما يطابقها في عقود الإيجار التي تعود لمدد مختلفة من‎ 
العصر البابلي القديم وقد تطابق قانون حمورابي مع قانون لبت عشتار الذي سبقة في تلك‎ 
الاشتراطات الني كان يكم بموجبها استئجار القيران, فثكر فانون ليت عشتار في المواد‎ 
وقانون حمورابي في المواد (7545-/2'1)55 الأضرار التي من المتوقع ان تصيب‎ )'(0537-54( 
الثوو هن جراء إهمال المستاجر فقرضت عقوية التعريض المادي عن قل كرو يلحق بالثوره‎ 
ومن جملة ما ذكرتة تلك المواد انه إذا تسبب المستأجر في إتلاف عين الثور فسيدفع تعويضا‎ 
لصاحبه يعادل نصف ثمنه وإذا كسر قرنة أو قطع ذيلهُ فسيدفع لصاحبه ربع ثمنه أو خمسة اس تنادا‎ 


لقانون حمورابي. وإذا تسبب المستاجر بموت الثور فسيعوض صاحبة تورا مكانة. 


1ا-منا-نا؟ أد-03 لط<ا 2-2 


51-11-63-1)1127-22-2-7 


ساعتم ا © )92-2-آام 2-23 


-11-110-11؟ 11 0232-21-1 


1727-72-7 
"يقف (المستأجر) مسؤولا أمام صاحب الثور. عن (تلف) عين وقرن وحافر 
الثور "(*) ش 


وتشير هذه العبارات إلى ان المستأجر سيدفع للمؤجر التعويض المناسب عن أي 
ضرر قد يحدث للثور خلال مدة الإيجار المتفق عليها. 


ع( نماذج» ص 55. 
3س( نماذج» ص 0 
,132 .2 با .08 ,38 ,45ل بطامع (3) 
.13 .2 ,ل610آ (4) 


١/1 

وبهذا الخصوص أيضا ذكرت المادة )١45(‏ من قانون حمورابي ان الرجل إذا 

استأاجر ثورا ومات ذلك الثور فإذا كان الضرب سببا في موت ثور فيجب تعويض صاحبه ثورا 
مكانة. اما إذا كان الموت قضاءً وقدرا فلا يوجد عقوبة على المستأجر وهذا ما اشارت له المادة 


)١49(‏ من القانون: 


ا 59 دآ -1؟32-5 أن -تاأ تسا 


ذا أ كتدتم لاثاحداع-! 


'روة-11-13-25 0ه[ -1-22 
"إذا استأجر رجل ثور وضربه اله وأماته» يقسم الرجل الذي استأجر الشثور 
بحياة الإله ويذهب لسبيله"7") 


ونجد في رسالة حالة مشابهة لما ذكرتة المادة القانونية. إذيقول المستأجران الثور قد 
مات قضاء وقدرا. 


11111-12 تلتتطا-ناط-10 ترج -د-كا 
10-0111-111-3 012 511-1211-1112 
لد-مط أ تسحسد-دة 

أنا-نا]-1111 111-1112 -1111-0]11 


(قضاء وقدرا)" 


وللبت في القضية أرسل كاتب الرسالة المستأجر لأداء القسم بان الثور قد مات قضاءً 


وقدرا. حيث يقول. 


أن ب-آب كيريم آ-ن ن -اش | كلتم قصده لتر موقط فدحد 


دينكير س يي د -ن 1-0-1 لالط عرو تام 


خذْ س إلى باب كيرم. للقسم بحياة الإله" 


ويشيز نص الرسالة ان المؤجر قد رفض ذلك مدعيا ان الثور لم يمت قضاءً وقدرا 
وهو يطالب بالتعويض عنة. 


إبلمة) نماذج»ء ص العا" 


١/5 


ناكا 5101-2-11 01-1213111 باط 


- كلا -لا1-لام تاكحف]-2-21؟7 لا -1! 


[2-2ط-11-82-3 12 1112 
00 "ص (المؤجر) لم يقبل بذلك الحكم. لانه لم يحصل على التعويض"7) 


وقد كرك إلبت في اللصبية 1أ: خص المرسلة إليه الرسالة للنظر بما قام به كاتب 
الرسالة واتخاذ ما يلزم بموجبه. 


؛. استئجار عمال الحصاد: 

أشار قانون اشنونا في المادة (4) إلى عقوبة عامل الحصاد الذي لم يقم بالعمل الذي . 

استأجر من اجله في وقت الحصاد. اذ سيدفع ذلك العامل إلى رب العمل تعويض يعادل عشرة 
أضعاف الأجرة التي استلمها.إذ تذكر المادة: 


1.1 1 ©1037 117. 848841 2-8 


لو, ١‏ كين, كوء. بابار أدم 


إ-صه د 0-5 لو,. خون. كا, 


.11.1111 3-28 56-01-»© 
[ك] -د-إن م شم م رز دس | 1او-©1 0-218انا؟ ممحسصل-تل-[تل] 
لأ - كم إك-م [!] - صم دم 


نصسول-ء5-[ع] 1-18 -ل!-ن 15 


| صم دم ل | صب, 2س 
٠٠‏ كين, كوء. بابار إليء. لاء.اي | .1 8412ظحظ.تناك]1 الله 10 
"إذا أعطى رجل ١‏ شيقلاً فضة إلى أجير للحصاد - إذا لم يكن (الأجير) 
مستعدا ولم يحصد له الحصاد إطلاقا عليه أن يدفع ٠١‏ شيقلات فضة"27) 


لا51-5-© 13 56-0323-© 


ونقرأ في النصوص المسمارية ذات العلاقة. ما يأتي: 


إ صم دم أل ييص ‏ صه ‏ إد -م 15-51-10-8 آنا مسسحل-ء؟-»6 


هب . 1[ ذا أت لوكال مآع تارآ 03-81)-0رأدزع 


كوء . بابار ايء . لا..اي 1.4.1 88415 84 .1611 


"الحاصد إذا لم يحصد. يزن فضة استنادا لمراسيم الملك"7 


710.7 ,11 .هط (1) 
)١(‏ نماذجء ص ١الا.‏ . 


.50,5556 .وهلا ,13 ,05ل ,ه15ق ,16.508 ,16.148 ,16,448 ,16.651 .5ه81 ,11128 (3) 


١/5 

أشارت هذه النصوص ان التعويض الذي سيقع على عامل الحصاد المتخلف عن عمله 

سيتم دفعة استنادا لمراسيم الملك. ولذلك فإن من المفترض جد وجود مرسوم ملكي عالج تخلف 
عمال الحصاك انتمد مقة قاتون اقشرئا التمريع وقد أشارت تواريخ يعض غقود استتجان عمال 
الحصاد إلى انها تعود إلى فترة ما قبل إصدار قانون اشنونا والتي كانت قد اعتمدت في صياغة البند 
الخاص بتخلف عمال الحصاد على المرسوم المقترضش7) ولذلك أشارت عقود الإيجاز إلى المرسوم 


لأنه يُعد ذو مفعول في التطبيق أسرع من القوانين. 


ه. استئجار السفن: 

تضمن عددا من مواد القوانين البابلية عملية استئجار السفن "اليم تممه "00 
التي كانت تستخد تستخدم في نقل البضائع والأشخاص . فذكر بهذا الخصوص في المادة *(54) من قانون 
لبث عشتار و المادة (6) من قانون اشنونا والمادة 1379) من قانون حمورابي* ان الشخص إذا 


استئجر سفينة وتسبب في غرقها فعليه ان يعوض صاحبها سفينة بدل التي غرقت 


اع-عط قصدة خلرةة بتكتضآ. فلح 


دو-و- مز نرورفاه 


ونجد في عقود استئجار السفن ان الاتفاق قد تم على إعادة السفينة سالمة. حيث نقرأً: 


و ايك ا 3 - طن 6-1 14 الطب 3.ولآ 
3. ]كن “كبش ما, شا لمات |2 ل- دنا -وة لكر علو-و1-ا 


|[ ان كار م ات يه - ت - آر 8-21)-1 1213-1 علف1 2-2 
"خلال " أيام يُدخل السفينة (و) يذهب. (و) يعيد السفينة سالمة إلى ميناء 
المدنة49) 


ونجد في رسالة ان كاتبها يطلب من المرسل إليه ان يأمر أحد اتباعه بإعادة السفينة 
التي استأجرها من صاحبها وأغرقها في مدينة بابل. 


عمست سيا تمييستحمةه 

2.69 ,101 عمطوءة/ (1) 

ْ و6 ميمت (2) 
و6 نماذج» ص ١‏ 

1103 ,8 .7205 ,وداج ,149 ,146 .وول( ,28فنا (4) 


ما, . لاخ بي كار م آ-ن 2-3 1-113نا-ناع-آ بتتضآ. كلح 


كا,.دينكير. راك أش ف إل ب | أم-اء- نوكه “هه .هاه الاط.ى] 
"(السفينة) التي استأجرها الملاح وأغرقها في مدينة بابل" 


ما, ش _! إ- شّ ‏ آل ل م آم -م (108-دسه-قص -نا-له-و1-5 أ-زة خاح 


111-1"11-01-ل1)-آ 


يا 

وقد ذكر قانون حمورابي أنواع مختلفة من السفن. إذ تختلف أجور هذه السفن حسب 
سعتها ونوعها. فذكر القانون في المادة (11) ان أجرة السفينة الطويلةهي " حبات فضة في اليوم 
أي ما يعادل نصف شيقل في الشهر و 5 شيقل في السنة وحبتان ونصف لسفينة من نوع ”تمخر؛ 
وهي السفينة القديمة أي 75 حبة في الشهر. اما السفينة الكبيرة التي سعتها ٠١‏ كورا من الحبوب 
فأجرتها ل+ شيقل في اليوم أي ما يعادل © شيقل في الشهر7'/ وفي عقود استئجار السفن التي لم تحدد 


نوع السفينة. حيث كان يكتفى بذكر مدة الإيجار والأجرة المتفق عليها وقد أظهرت بعض تلك 
العقود تطابقا من حيث الأجرة مع ما ورد في القوانين. إذ أجرت إحدى السفن ب 1 شيقل في السنة 
وهو ما نصت عليه المادة (1076) من قانون حمورابي7) في حين نجد في عقود أخرى ان الأجرة 
كانت متقاربة مع ما نص عليه القانون. حيث تقرأ: 


١ 0 ٍ‏ كين, كوء . بابّار ا 4.811 


آلخ]. 1[ .111 


2 (السفينة) ١‏ شيقل في الشهر" ظَّ 


حيث تعود هذه الأجرة لسفينة سعة ١‏ كور حبوب 


210.98 ,2 .ظطة (1) 
بي نماذج»ء ص ال كن 


8 2 ,1990 ,8 كملظ ,منم كش" ,31 ,اماد (3) 
8 .ه20 ,5 .1لا )4 


١ ام‎ 


5. أجور أصحاب المهن: 

3 سرد تييع لقنل مني فووا لاسن تن الي 
تخديد ا الأشخاص الذين يقومون:بها. فذكرت الطبيب وأجركه عن العمايات الني يقوم 
بها والمسؤولية التي تقع عليه المواد (5١775-7؟)‏ من قانون حمورابي. وذكرت أجرة الملاح 
المواد (4؟7 و )١351‏ من قانون حمورابي وأجرة البناء المادة (3524). كما تطرق قانون 
اشنونا وحمؤارابي إلى أجور مجموعة من العمال والحرفيين كالحناصد والقصار وصائع الآجر 
والخياط والحداد والنجار والدباغ. في المادتان (1 و )١4‏ من قانون اشنوناء والمادة (7174) من 
قانون حمورابي. ْ 
ان من المعروف ان هكذا حرفيين وعمال كانوا يعملون بأجور يومية كالبناء والملاح 
أو باجر مقطوع يدفع للحرفي او صاحب المهنة بعد إنجاز العمل كالطبيب والخياط. وهذه الأجور 
تدفع مباشرة للشخص ولا تحتاج إلى تدوين عقد( » لذلك لم تكتشف وثائق أو عقود تدون أجور ا 
أولئتك الحرفيين وأصحاب المهن. إلا ان ما وصلنا من بين أنواع النتصوص المسمارية. نصوصا 
كانت تدون من قبل رب العمل تتضمن الحسابات والأجور التي كان يدفعها لعماله ومصاريف 
العمل('2. فضلا عن ذلك فقد وردت لنا نصوصا دونت أجور العامل (النقدية أو العينية) التي كانت 
تدفع للأجير الذي استؤجرة للعمل لفترة طويلة تصل إلى سنة أو سنتين. فمن المفيد تدوين عقود 
لهؤلاء العمال لتضمن حقوقهم. ولعلمنا نهد ما يخص موضوع الدراسة في هذه فقد 
أشارت المادة )١١(‏ من قانون اشنونا إلى ان .أجرة العامل (الأجير) شيقل من الفضة شنهريا أي ما 
يعادل 1١‏ حبات فضة في اليوم. وهذا يتطابق مع ما ورد في قانون حمورابي المادة (75؟). إلا 
ان هذةالأجزة اقزها حمورابي في قانونه لمدة خمسة اشهر فقط من السنة من شهر نيمبان وحتى 
شهر آب. فيما عدا ذلك فان أجرة العامل في الأشهر المتبقية هي ٠‏ حبات فضة في اليوم أي ما 
يعادل + شيقل. 000 


4 كلينغل» فورييع حوري احا رعصية ارود طاري اروم دلقم /41 ص ,7١‏ 
.1-4 .8105 ,1/2 رهآ5 ,160 ,158 .78105 ,1/3 .8ر51 ,كصدصومنآ (2) 


١ /م/‎ 


209 


سحت ميم آأ-ى لم "'خون .كا 


مج م 34 0 5 .. .. 
بكر يش تار اش ش- آت - تِم 


1.4 سنال 2-58 سرك 


سن -) 59-2 1-25 دا-5ا “الاك -! 


أن خخ امش ام إتورام) | (م)نا؟1 ستتقتسة-ه0 فسحد 


أ شي كوء . بابار ١‏ -ن 1-3 88412 خ8. 161 كر 6 


أد. ١‏ .كام ين آد د -إن دأ 1ل-2-20ص دز تتخع1. 1 .هنا 


يش ات شي شم إم إتو(إم) (طذأ)نا؟؟ ستحزة-زق دا-كا 


آ دم تاق ت ‏ د(!) (!)19-20-01-03 2-01 


شّ ‏ آت تم ه شي كوء . بابار 1484 51 52-2-1005 


أن اد .1, كام ي ناه -ه دان ط-1-22-20-01 الفف]1. 12.1 1-22 


"إذا استأجر رجل أجيراء يعطي ست حبات فضة في اليوم من رأس السنة إلى 
الشهر الخامسء ويعطي له خمس حبات فضة في اليوم من الشهر السادس 
حتى نهاية السنة"(1١)‏ 
ويعود سبب ذلك إلى كون الأشهر الخمسة الأولى من السنة البابلية هي الأشهر التي 
تتطلب وفرة في الأيدي العاملة للقيام بأعمال الحصاد والزراعة والسيطرة على الفيضانات فانتبهت 
القوانين البابلية لهذه الناحية. ففرضت الأجور على ذلك النحو"". 
ونجد في النصوص المسمارية تطابقاً لما أشارت له القوانين البابلية. إذ تذكر عقود 
استئجار العمال ان الأجرة في شهر نيسان كانت شيقل في الفضة. فنقراً: 


الل 1 اله .1. 111 4.81 0 


وفي عقود أخرى كان الاتفاق على الأجرة وفق الأجرة السائدة المشار إليها. حيث نقراً: 


جرتة في الشهر ١‏ شيقل"7 


1-8[ 11430 81م 


04.81 .م [آ 4.71.124 


"أجرتة في "٠١‏ يوماً. مثل يمينه وشماله" 


.2.70 .]8 (2) 
21 ,51810ظل رنوطية] ,وكلة ,155 ,159 .5و8 ,ممهنا (3) 
20.2 , 1/2 بظبآد ,كصهدمعع .ا (ك4) 


١/14 
ويعني هذا ان الأجرة سيكون تحديدها وفق الأجرة السائدة.‎ 
كما نجد في عقود أخرى تعود إلى ما بعد الشهر الخامس من السنة البابلية ان أجور‎ 
العمال فيها اقل من شيقل في الشهر بسبب تدني الطلب على اليد العاملة في تلك الأشهر7”.‎ 
إلى أجرة الراعي التي حددها ب / كور‎ )١11( كما أشار قانون حمورابي في المادة‎ 


حبوب في السنة. 


و 


شم -م 1و - لم نا . كاد محي22.1 دسنا3-151-1 0103لا 


آ-نث اب, , كود . خا, أء, ل ا[ نا 48.612.114 2-1213 


كانام . أدو . خا, ر - إم كر “تناع -أ صسللا خلآ.ناطا.الذائذ6 


/.شي كور إ-ن مو.آ.كاه .1011.1 1-03 1ناع1.كاة.8 
ِ 55000 111 1-22-20-01-15-5 
كدب بأد - 3 [نقّتب_ شم 


"اذا استأجر رجلا راعياً لرعي الماشية او الغنم؛ يعطيه / كور حبوباً في 
السنة"72') 


ونجد في عقود الرعي ان الاتفاق على أجرة الراعي كان مطابقا لما نص عليه القانون 


س إتّ رَ-مّ ‏ ن-ش ص آ-ن | 2-828 لالط 2-01-5101 م- 12 )از ارط 


مو.١.كام‏ آ-ن اودو. خي.!ا ش | 52 11217.111.4 32-828 1الخئ]1 .1 .3110 
دومو . سال لوكال ر-! -إم 


و 


ب 5-أر-ش !-د مو.١.‏ كام 


11-1-1 1.1141 ئ210111[.541 


الهك]آ. 1111.1 1-01 1ا1-5نا- لاك -1 
. شي .كور ني . رام .اي 1.11 1ناع8.51.1 
"س من نفسه. اجرهُ ص لمدة سنة لرعي أغنام ابنة الملك. سيعطي له الأجرة 


6 كور حبوب في السنة"27) 


232530111111 
: 170-171 ا( بق تلظ بهغ5 (1) 

3س نماذج» ص 53 01 
158 .ل ,مهنا (3) 


خامساً ‏ الأسعار: 

ان من الملفت للنظر حقا ان تتطرق القوانين البابلية لموضوع الأسعار في موادها 
القانونية» إذ ليس من المتوقع ان يتطرق أي قانون سن لوضع قواعد أساسية ثابتة تستمر لفترة 
طويلة من الزمن إلى موضوع كالأسعار التي عادة ما تتغير بشكل مستمر ارتفاعا وانخفاضا بين 
الحين والآخر. ولكن يبدو ان الملوك البابليين رأوا ان تضمين قوانينهم لأسعار المواد الأساسية له 
فائدة تعود بالمنفعة للفرد والمجتمع. 

عبّرت القوانين البابلية عن السعر بالمفردة السومرية شام, 5434 وباللغة الاكدية 
شيمم «ربووموة . بمعنى سعر أو ثمن("). وقد تطرق قانون اشنونا في المادتين (١-؟)‏ إلى أسعار 
بعض المواد. فذكر قيمة الشعير بالنسبة للفضة. وأنواع الزيوت مقيمة بالفضة والشعير كما قيّم 
الصوف والملح والنحاس بالفضة. 


تناع 1 2-23 515 1615 1 
15842 . 121 

هع 1 2-223 1.540 04 3 
48541 . 1210 


تدع 1 3-22 516 814.114 6 


11 481842 


١‏ كور شعير بشيقل فضة 
” قا زيت نقي بشيقل فضة 
؟ منات صوف بشيقل فضة2) . 


وفي النصوص المسمارية التي تعكس ما هو سائد من أسعار لتلك المواد نجد في 

بعضا منها تطابقآ لما ورد في القوانين. فمعدل السعر السائد لكور واحد من الشعير كان شيقل واحد 
1 من الفضة خلال العصر البابلي القديم. وان عانى من بعض الارتفاع والانخفاض في بعض الفترات 
إلا ان ذلك كان عرضيا(". اما الزيوت فنجد ان بعض النصوص المسمارية التي سجلت صفقات 
بيعها قد ذكرت ان سعر ال *" قاء منها كان شيقل فضة. وهو السعر الذي حددهٌ القانون. 


.3 بحلان )1١(‏ 
)١(‏ نماذج ص 5". 


.2.5 ,21 ,85110 بعوطموم (3) 


١١ 


1 ©1037 1.442 


©1.54 04 3 آلذة 


1 131 11. 8418842 111 
6 114.114 516 1.41 


7 0 5 منات صوف القصر"( 


ولا بد من الإشارة إلى ان هذه الأسعار وغيرها التي تطرقت قت لها القوانين البابلية والتي 
كانت متداولة في الأسواق. لم تكن ثابتة بشكل قطعي حيث كانت تخضع لتقلبات السوق ومتطلبات 
العرض والطلب73" إلا انهُ يمكن القول ان التلاعب في أسعار تلك المواد كان يعد مخالفا للقانون. 


ولو لفترة معينة من الزمن لحين إصدار أسعار جديدة للمواد(». 


سادساً - الرعي: 
تعد الثروة الحيوانية من مصادر الإقتصاد الأساسية في بلاد لراقييه . وقد كان لهذه 
الثروة ملاكها مُلاكها الذين يمتلون أصخاب رؤوس الأموال والذين كانوا غالبا ما يستخدمون الأشخاص 


الآخرين كرعاة للاعتناء بهذه الحيواناك. وكنان استخدام هؤلاء الرعناةيتم وفق تعائد بين مالك 
الحيوانات والراعي نفسة. وقد حاولت القوانين البابلية تنظيم كل تعاقد يتم بين طرفين على أساس 
فإتوقى يكس |[ تعاقدين ويحفظ حقوق الأطراف. لذلك نجد ان القوانين البابلية خصت عملبة التعاقد 
على الرعي بعدد من المواد القانونية. ٠‏ 

تبدأ هذه المواد بموضوع فقدان الراعي للماشية التي أعطيت له فقضت المادة (75؟) 


من قانون حمورابي بان الراعي يكون مسؤولا عن تعويض الخسارة لفقدانه الماشية 


.6 .2 راان .08 ,تعطيدظ ,ه5اج ,16.376 .]2 ,208 (1) 
١10. 4‏ ,شنا ,150خ ,100 .7810 ,3 /1 ,518 ,مصقحمععآ (2) 
.24 ,17 .2 ,21 ,110كظل بروطية؟ (3) 

9 .2 رظارآ بممعولا (4) 


شم م [كود] 
أ ل [أدى] 


م - ٠‏ و - 110 00 
سس يذدل - أل ك- شيم 


[طنت] 08 -طتاة 
[210نا] سآ ن 
ناة-تاط-1-02-20 52 
[0ظ] -تاعله- دادزت 
[هتته] مسحتعا متاك 
[10طنا ]قدحلا ناطنم 


ل 3 الوه [أق] 
كود كم [كود] 


أدو] كم [أدى] 


أدن ب ل [ش] زددة]-تا-ءط فمحه 


[طة]-5-" ا 


ة 


"إذا فقد [ثوراً] أو إشا 
ثور] وشاة مثل [شاة 


-نا|-نا- قوذ مستا اددع دسحدسا 


1" ا قر 


ل "يعيد الماشية المفقودة"7 


وفي حالة إفمال الراعي المتعمد الذي يتسبب في إنقاص منتوج الماشية فسيكون 


له المادة )١115(‏ من قانون حمورابي. 


اب,. كود. خا, أص ‏ ص آخ ‏ -1ه-05-53 خلا.100 :418 


خي ار كانام؛ . أدور . خا, .]للم اله “اتدل 


أص اص آخ _ خ - إل 


أم ةك ط 


- 


“للحتو 115-52-2 


]12-11-1)- 13101 1111-19-1 


3 لود[ تم 


ٍ- ومين ٠‏ 1 ذا 5-)- 152 1 
آ-ن كا ر_إكقد- سق قن لاق -دى ]11-11 دنآ 2-22 


1 1 1 تتنةا-لت<لط ذا ددا )123-11-1 
- ل ات تم آم ب اكد كم 


0 ز-1-22-20-01 
ب كت أ دفء أن 


و 


"انقص الماشية وانقص الغنم وقلل النسل. يعطي نسلاً ومنتوجا وفق اتفاقه"7) 


.١15 نماذجء ص‎ )١( 

لصح كلنءترعطك5 مقتده[نوطد8 010 عصصود"” ,لا ,مهاوه بوكلة ,3 .2]0 بع .02 ,19 بآكلخ عاءء31ة (2) 
.6 .830 ,13 ,05ل ,7 2 ,1975 ,20 ,ككل ”ياءهاط ماعطا 

(5) نماذج» ص 554. 


١57 


ومن بود التعاقد على الرعي خلال العمسر البابلي القديم هو تحديد نسبة النسل 
التي من المتوقع الحصول عليها خلال الحول.حيث نقرأ في تلك النصوص. 


و-1-52 8 .10.111 0آ 029 -ا 


إ-ناودق. خي ش يي ص آب 


إن ١‏ مم لات كد١3‏ شدشب | | أ-زكسس5 60+20 غد-عم 1 همدا 


فياك ند اق “كم عق وطدة ذا ستحتل-2-20ه-آ 
2 اك ع ؟ ستا-ن 1 -نا-د5 


١٠‏ رأس ماشية +56 رأس. ويعطي. ويقف مسؤولا 


"سيزيد عن كل 
عن الخسارة"(0) 

تشير العبارة ان الراعي سيكون مسؤولا عن تعويض المنتوج المتفق عليه في العقد 
ني حالة الخسارة. وفي إحدى الرسائل نجد ان المرسل يطلب من المرسل إليه ان يعطي منتوج 


الماشية كما مثبت في العقد. إذ نقراأ: 


كم طلي ب آن - نم-1 - آم 0ة-2-21-2 أم مل 2د دكا 


- 


- - و 
ند آم مادار يا ن 


32 


03-1 20-123-11 3-2 
افق:. اودى. خا اش ت- ال, ا 11-9-ع:1-©] 52 10.114 112].ولا 
52-2-2130 


نسل الماشية التي عندك كما في العقد"7) 


0 


"اضبط أعداد الأغنام. (وأعطي) 


وكذلك الحال أيضا في حالة تسبب الراعي في تفشي الأمراض بين الماشية. فسيكون 


مسوولا عن تعويض الخسارة لصاحب الماشية. وهذا ما تناولتة المادة )١701(‏ من القانون نفسة. 


سيبا خي ‏ طب إت ي, ‏ ص يم ش 52 دنا -د؟-أم )1-1!-لو مهمرد 


إ-ن تورم أ, - شد آب ‏ شت - أ؛ ا-لاة- 11-52-26 1101 1-02 


آب,. كود.خا, أ كانام,. أدد. خا؟ | خان.ناهنا. اج طالخ نا ختطتاو.ظلة 


أ,-ش لمم 8-دمرج1-دك-نا 


ايبص ييببييييييييبب 2090 


3 2 ,1968 ,88 .405ل ,”واأوعهعع لمة أعمعاصمء عمتلوعط ممتده1نزطج8 010 مخف“ ,ل مع داعلماظ )01( 
48 .0< ,2 .قم (2) 


0ا-نا؟-!1-©5 2-23 


: 6 هذ -1-22-20-01 ا 
"يعطي الراعي ضرر المرض الذي تسبب في تفشيه في الإسطبل. ويعوض 0 


الماشية والغنم إلى صاحبها"7) 


ونجد صدى ذلك في النصوص المسمارية ذات العلاقة المتمثلة بعقود الرعي. 


-1[-62 ذا دست -دك-ام 2-22 


10-1111 1-723-7 


ل 
1 . 


0 "يقف (الراعي) مسؤول. عن مرضها وفقدانها"7) 


سابعاً - بيع العبيد: 

شكلت عملية بيع العبيد ''وردم 20:1" "27 ركنا أساسيا في تجارة العصر 
البابلي القديم وقد انعكس ذلك على اكتشاف أعداد كبيرة من عقود بيع العبيد. فضلةا عن اهتمام 
القوانين البابلية بشكل ملحوظ بتنظيم الأمور المتعلقة بعملية بيع العبيد. واستنادا لما ورد في القوانين 
فإن بيع العبيد يرتكز على شرطين تم ذكرهما في المادتين (51 و 7515) من قانون حمورابي. 
حيث نصت المادة الأولى على ان العبد المباع إذا ظهر عليه المرض خلال شهر فيعد البيع لاغيا 
ويعود العبد لصاحبه. 


11-511 13 1111-19-11 21-62-11 


2-3 1الا-ل[-1111-123 11-511-© 


وفي عقود بيع العبيد يعد هذا شرطا من شروط الإتفاق على البيع. حيث نقرأ: 


.١57 نماذجء ص‎ )١( 
)2( .ه81 ,13 ,05لآ ,مداه ,16.224 ,16.431 ,16.139 .وهل ,08ل‎ 8, 
)3( بهم‎ 2. 4 


5( نماذج»ء ص 0 


سنا -نتط- نا-2 03تقكا. 111.1 0 


وتعني هذه الجملة انهُ إذا ظهر على العبد المرض خلال شهر. وهي مدة الضمان 


فيحق للمشتري إعادتة للبائع. 


اما المادة )١14(‏ من القانون: فقد بيتنت حالة ظهور إدعاء ومطالبة بالعبد المباع من 


قبل شخص آخر حيث سيكون المشتري غير مسؤول عن الادعاء. وانما البائع هو المسؤول. 


1انا1 2-151 511111-112 
1-59-120-3 618115 (15111)81 
562-20-1 
[11-19-5 
لاز-212-01-23-210 
لة-قم-م ذا تاحود-وط 


الادعاء '(0) 


2-282 ناآ-2-20-1:1 2-23 


1-2-7 راط 1112-2-21-219 


آ-ن ب آق رش كي-م 3- لك[ نا2-20-1-5 2-223 


صب إم -دَ-آت شر ر ين از 531-1112-22-22 )03-2-سادزع 


,246 .2105 ,13 .5505 ,84 .هل8 ,هلا ردكلة ,102 ,100 .2 باه .08 ,75 .شيخ بمصمسس2 قمة متصدط (1) 
0 409 ,408 


.5٠ ١ نماذج» ص‎ )١( 


210.0 ,8 .]الث (3) 
.ول< ,هنا ,409 ,408 .دمل ,13 ,05لا ,مفلة ,100 .2 ,73 يشيع مونم مف 2 


١55 
ويستدل من هذه العبارة ان كتابة هذه النصوص تزامنت مع إصدار مرسوم ملكي‎ 
حول المسؤوليات المتعلقة بمبيعات العبيد. وبما ان تواريخ كتابة تلك العقود تعود لفترات حكم خلفاء‎ 
حمورابي. فانه من المفترض جدا ان تكون مادة المرسوم المذكور في تلك العقود مصدرها قانون‎ 
حمورابي لذلك جاعت بهذه الصيغة0").‎ 
فضلة عن ذلك تناول قانون حمورابي موضوع شراء العبيد من بلاد أجنبية‎ 
ان العبد‎ )١160( "مات نكورتِم 1131م 2034" أي استيرادها. فذكر القانون في المادة‎ 
المستورد إذا كان من أبناء بلاد بابل أي انهُ تعرض للعبودية القسرية عن طريق الأسر مثلا. عندئذ‎ 
تمنح الحرية للعبد من دون مقابل.‎ 


14 1 لاوط 


ا -لاة-211-011-1:2-21 


15-52-92 1- 13-0 


"تمنح حريتهم (العبد أو الأمة) بدون فضة"7' 


وفي حالة كون العبد اصله من بلاد أجنبية وظهر عليه ادعاء من قبل صاحبه الذي 
فقدهُ. فان المشتري سيحصل على فضة التي دفعها عند شراء العبد من صاحبه إذا أراد الأخير 
استرداد عبده. وهذا ما نصت عليه المادة (581). 


1117 ا[ نا (31)تتعم ا[ع-عط 
2-83 11[-15-011 8488415 . 1 ع1 


2411. 


1-22-20-01-111-2 


111 51 10)81(-211 111 615111-51 


()3-21م-1 


71 [آ0[ ,ع#مطمعة/ (1) 
© نماذج» ص 11 
)0( نماذج» ص ١‏ 


١1 1/ 


ان معرقة اصل العبد المباع اذا كان من اهل البلاد ووقع في العبودية نتيجة الحروب 
او ما شابه ذلك او ان العبد مفقود من صاحبه الشرعي. او حتى مسروق يتم معرفته عن طريق 
التحري عن العبد للتأكد من مصدره. لذلك نجد ان عقود بيع العبيد أقدت على ضرورة قتصرى 


المشتري عن العبد عند شرائه» حيث نقرأ في العقود. ما يأتي: 
سن-ت-طع-ع) أل-ينا 3 


وتشير العبارة الى ضرورة التحقق من هوية العيد والوضع القانوني له. من غلا 
السلا كورمو اصفاته خلال المدة المحددة في عقد البيع للتأكد من النواحي التي عرضتها المادتان 


المشار إليهما(". 


ثامنآً - القوات المسلحة وممتلكاتهم: 

تعد القوات المسلحة ركيزة هامة من ركاتز الدولة البابلية ولذلك نجد ان 
الملوك البابليين كانوا قد أمنوا لهؤلاء الأفراد الكفاف في معيشتهم لكي ينصرفوا إلى المهام 
المكلفين بها وهو الدفاع عن الدولة البابلية. وقد كانت سياسة الملوك البابليين لتحقيق ذلك 
هي تمكين أفراد القوات المسلحة من الحصول على الأراضي التي يعود ريعها لهم ولعوائلهم 
فن خلال سناع الأراشبى الزراعية. فاصبح لهؤلاء الأفراد ممتلكات يجب حمايتها. وهنا 
يأتي دور القوانين التي تطرقت لهذه الفئة من المجتمع وممتلكاتهم بما يضمن لهم الحماية 
من التجاوزات التي قد تحدث. فضلة عن تطرق القوانين البابلية لبنعض جوانب علاقة هؤلاء 
الأفراد مع الدولةا". 

يعد قانون حمورابي القانون الوحيد الذي وصلنا منه موادا قانونية تطرقت إلى 
موضوع القوات المسلحة وممتلكاتهم. حيث يبدأ القانون هذا الموضوع بالمادة (15) التي تنص 

على معاقبة للجندي "ريذم مرم5م "9 و القناص "البائسرم مسررحرءع”03 29 وهما صنفان من 

القوات المسلحة إذا تخلوا عن الذهاب إلى حملة الملك. أو حتى اجروا بديلً عنهما للذهاب في 
الحملة 


لمم تت ةكب عي هده 


100 .م 75 لخ بلصدمنا8 لصة ستمتقط ,409 ,408 .7105 ,13 .5205 ,مكاج ,86 31 وه]2 .8 .7505 (1) 
0م ,101 عمطلا (2) 

34 .2 إبرآلاط ,17 بوونه (3) 

301 زم بذك )4( 

56 م بمه (5) 


١5/ 


51.1216 111 11 15آ.لاءانآ 


زعم-22-25-نات2 ع1[د-10-02 تاحلاة 


[2-2ط-1-135 ناد -1 511-"11- 


"يقتل ذلك ريدم او بائيرم. ويستولي أجيره على بيته" 


ولم تذكر لنصوص المسمارية ذات العلاقة لاسيما تلك العائدة لعصر حمورابي أية 
إشارة تبيّن تخلف هذا الصنفان من القوات المسلحة البابلية عن الذهاب في حملة الملك أو انهم 
أجروا بديلا عنهم. وقد يشير هذا إلى تطبيق نص القانون27. اما ما ظهر في بعض النصوص التي 
دونت عمليات استئجار أشخاص للذهاب في حملة الملك. 


2-3 932-12-2 521-10 


15لا -لاع-1 


فانها تعود لزمن ما بعد حمورابي اولا. كما ان الأشخاص الذين أرسلوا البديل عنهم. 
هم ليسوا من هذين الصنفين من القوات المسلحة اللذين ذكرتهما المادة القانونية ثانيا. وتذكر تلك 


التي استلمها للمؤجر. 


أ.-آل يد - تك صم _ ام د أت 02-1-تستلدز؟ دهعل نا-1 انحن 


1.17 71.1.4 848847 . 11 1ه لآءآ 


لوكال كوء. بابار ني . لال .اي 
'"إذا لم يذّهبء يزن فضة (استنادا) لمراسيم الملك" 


ويعني هذا ان هناك مرسوما ملكيا صدر بعد حمورابي أجاز استتئجار الأشخااص 
للذهاب كبدلاء في حملة الملك. وقد عاقب ذلك المرسوم المتخلفين منهم. 
اما المادة )١7(‏ من القانون فقد تطرقت إلى موضوع عتق كل من ريدوم و بائيرم 


يأسرون في الحملة. فالأسير الذي يصبح عبدا إذا لم يكن لديه مالا لعتق نفسه من يد التاجر 


الذين 
الذي اشتراه؛ على معبد مدينته أو القصر التكفل بدفع الفدية عنة وعتقه. إذ تذكر المادة: 
)ع( نماذج» ص ؟١3.‏ 1 
ش ,6 .2 ببآ8 (2) 
9 .ه20 .طهلا (3) 


)4( 14 


5 -)-لط مهدأ متلاحسية 


ز-5ه-وط-ذ 19[ ك-تحدة!-3م 59 


شي -طه ر-شل يب - اش .ش 
إ-ن اي دينكير أرو -ش داك انآ 2111 ث1 حصا 
1 عو د ود سنا؟ “د 3-24م-م1 
دنأ ظر هم 1 1-3 511111-1113 2-0 
8 107 دا1-5نآ 2120011 1 
5 دينكير أرو -شُ ش 59 لا 

يََظَ رش ل ب- ب آش-ش ز5-5ه-وط ٠‏ هآ دكت -د!-3م 


اي , كال 5 7 آط _ د شال شْ 1-5 -ة!-3-91م-آ 1خ .”م 


"إذا لا يوجد في بيته (مال) لعتقه. يعتق من معبد بلدته. وإذا لا يوجد في معبد 


بلدته (مالاً) لعتقه يعتقهٌ القصر"7") 
ونقرأ في رسالة موجهة من الملك حمورابي إلى أحد موظفيه يأمر فيها بإعطاء مبلغ 
عشر شيقلات فضة من معبد الإله سين. إلى أحد التجار لعتق الجندي الأسير. 


س ش ذنّ كدوم يدق أ | -نصن-لا مسححما-هه 55 لط 


2 


10 كين, كوم . بابار ! -ن اي: لا فقسا عدمطظخ8. ك1 الك‎ ٠ 


”ابن. زو 1 -ن دام .كار -.ش 2411.641 3-83 0.21" 


يد جقداسة وأطء وان لاة-10-114-1:9م 101-22-2-113 


ل 


س الذي أسره الأعداء. يعطى ٠‏ شيقلات فضة إلى تاجره من معبد سين 


لعتقه(3') 


وعن ممتلكات افراد القوات المسلحة فقد أشرنا ان نظام التجنيد البابلي كان يقوم علم 
أساس اقتطاع الأراضي التابعة للدولة لهم مقابل تجنيدهم للعمل في الخدمة "إلكُم سددء!!1 ". وق 
. أشار حمورابي في قانونه(" إلى انه لا يحق بيع أو توريث أو مقايضة أية ممتلكات تسلمها الدولة 
لاؤلئك الأفرادء لأنها ملك للدولة ستعود لها بعد إنهاء خدمات الجندي». 

ولم تظهر في النصوص المسمارية أية حالة لبيع أو توريث أو مقايضة ممتلكات 
اعطتها الدولة لتلك الفئة. | شار إلى ما نصت عليه مواد القانون» وفي السياق نفسه ذكر القانون بإن 


)0( نماذج»ء ص 3 3 
يه (2 
(؟) تنظر المواد (د؟: 57:75 058 )4١‏ من قانون حمورابي. 52 .ولح 68.9 (2) 
111-12 بهم ببا8 (4) 


الإقطاعيات التي تعطى لأشخاص آخرين كالكاهنة أو التاجر يجوز بيعها بشرط ان يؤدي المشتري 
الخدمة "إلكم «ودء1[ة " إلى الدولة التي أعطت الإقطاعية مقابلاً لها وهذا ما قضت به المادة 


تآ -آ-ه-_ن-_أ 
م 593-2-2-112-111-111 


-|١‏ كاك .شام ذك.ه 11 -ض! ا 


كيش . شار أم اي :1 علدة .1ه 


ش -شَ ‏ آم -م 1-52-21220-11 52 
لت أك ش [1-11-12-21 


"يودي المشتري خدمة الحقل (أو) البستان أو البيت الذي اشتراه" 


ونجد في النصوص المسمارية ذات العلاقة ان إحدى الكاهنات أعطت البيت إلى ابنها. 


الذي سيؤدي الخدمة "إلكم درتع1[1: '" عن البيت بدلا من أمه. 


11" +111نار1 ولالط نز رلالرطم 
101-01 520293-11-51 وللاط 2-29 


2-21-11-1 بلاط 2-01 1111- 


515 140 1اللخك1آ.31117.1 1-1219 واالط 
نت101.4.4 1.615 01 + 
ن دأل22-0 1 عطدط مدع . تعر 
1١-12-21‏ 1-11-1115 
"س و ص نادتم شمش أعطوا (البيت) لابنهم ع طالما ص عائشة ع يعطي 
لها في السنة 24٠‏ الحبوب و2 ١‏ قازيت. وربع شيقل فضة. ويؤدي خدمة 


البحت 517 


كما أشار قانون حمورابي إلى حالة الأسير وأيلولة ممتلكاته التي اقتطعتها الدولة له. 


حيث تذكر المادة (1") من القانون حالة ريدم و بَائْرُم الذي يؤسر ولا يوجد أحد من أفراد أسرته 


,.١٠١5 نماذجء ص‎ )١ 
)2( تملدج 216 مهلا‎ )1( 


179 ةا 


"5.١ 


يستطيع القيام بالخدمة في حقله. إذ تذكر المادة انه إذا أخذ حقله شخص ثان بعد أسره فإذا عاد 
الأسير. يجب إعادة ما أخذ منة. أي إعادة حقله إليه ويستمر هو بتأدية الخدمة "إلكم دربهء!11 ". 


511111-11 11-111-12-2110-3 


أرو -ش يك - د آش, ‏ دم صحل-كة-دا تل سة-تتهنا 


أ.شاء -ش أء كيش . شار دش ا -عدة .15 1 ناق-ذة5.ه 


أ,-ت-آر نّ- شم م 510111-83-لا"ا 11-13-21 


م ادل ]كه شب السك اك ع12-21-[أدز ةلذ ناآ مسحة 


"إذا عاد ووصل بلدته يعيدون له حقلة وبستانة ويؤدي هو نفسة خدمتة"( 


ونجد في النصوص المسمارية رسالة موجهة إلى أحد الموظفين يطالب فيها الكاتب 
وهو ريدم إعادة حقلة له الذي أعطي إلى شخص ثان بعد ان أسر ذلك الجندي حيث نقراً: 


إش ات موق "كام  [‏ آك ‏ كّ آل ا1ه-ههل-1ة-2 آاقخكآ.2111.30 نا-قا 
لا[ -3-3 3-01 1-23-211-223 


62-11-13 دودة-21 1-02 


كن كه [غاة افن . كيبنا.. نون © “.انا 03د و)-ى]! 


و آش- بلك هي شب-إل لت -ذة-تمم دعا -وط-172-25 


1 شاء. يآشب.ءيه . لت آزر سك ن[-ن1نا اأتاحناط-زة وأ-ذة.4 


يد قم آ-ن شن -! -إم-م لمسحسطت تص-قة قصحة مسحسن-الا 


يت -ت - آد-ن به-ل آت -ت اي 185 12-)ة تاععط تتصحدلج-ه)-1 


كي . كال, ذ - 4 -أب-م لم -قر 
"بعد مضي "٠١‏ سنة وأنا أكل (استثمر الحقل). الآن أنا مستمر في حملة 
سيدي واسكن في مدينة سيار. وقد أعطىممنو المدينة نصف حقلي إلى 
(إذا) أنت سيدي (أنا) أطالب باستلام (إعادة) البيت والأرض 


16-3 2د طتاحناط-نل بتنه.ك]ر 


شخص ثان. 
5 
البور"( ( 


ا 000000700 1 1 ا 00 


5 نماذجء ص‎ )١( 
.2( .ل ,2 .قطث‎ 111 


"0. 

أما المادتان )١11-5(‏ من القانون. فقد تناولتا حالة الأسير الذي يوجد من يقدر في 

أسرته على القيام بالخدمة؛ فذكرت المادة (10) انه إذا كان للأسير ابن يقدر على القيام بها. فيجب 
إعطاء الحقل له للقيام بذلك. 


أشاء أء كيش .شار ين ذ ‏ آد -|-282-80-01-مز عردة.ةكهج نا ذة.د 


اش شم_مّ !ل إك 1ب -ش 
قات اك لك إلك 


"يعطي له (للابن) الحقل والبستان ويؤدي خدمة أبيه" 


ناة-[ط-2 ع[ز-1! 1 1102-رررة -15 


1-11-12-21 


وإذا كان الابن صغيرا ولا يقدر على القيام بالخدمة» فقضى القانون بإعطاء ثلث الحقل 
لامه التي ستربي الابن لحين عودة الأسير. وهذا ما نصت عليه المادة (5؟) من القانون. 


شك أش -ت 1 شاء أء كيش شار |2د15.5 3 خ51.خ 1)-قنا-د1-د5 


آ-ن أم م ش ين-ن_آد - ا-12-282-20 01-511 -لتنا 2-23 


9 


01-511111-123 


0 ترج إلى أمه "7 0 


وقد كانت الغاية من إصدار هاتان المادتان هي المحافظة على سعتلقنات الأسير 
المتمثلة بالحقل والبستان لحين عودته؛ حيث كفل القانون البابلي للأسير وعائلته حقوقهم. ونقرأ في 
النصوص المسمارية ذات العلاقة: 


آش ‏ شم طم إم آ.شاء ش س | 211 58 ل54-ه درلدء؟ لاناك-قد 


أكو . أش س ين د ب - إت-م | 209-)1-1ط-22-سز لاط 5نا.تاكاتآ 


آ.شاءم دش آ-ن بيبل د -خ تم | سذا-ه-أم 1ع 2-02 اقحذة.ه 


دق داق اقمع هر سمش لا-نا'!-113 108-بنا صل أ22-0 


و ك كود سيم .. أسام 1111-3 120-118 أن -نا-1 
-أءم [شاء أب -ثر تص-لط-ة ذق.ن 11-11-1113 دلا 
كمال آء إ- كك أدودم ته تطح علت تان لو-ع ادنم 


000 نماذج» ص 65 
0( نماذج»ء ص 3685 


بسن-5271 13-اتا 1-12-2[6م 
-10-101-511-1 11ل لاق - 4.51 
صدس5-تط-د علت نا-1 نا ستادزة 


لل[ -1-12 


5 


"بخصوص حقل س 
كبر أولادهُ وهكذا (يقولون) سنستثمر حقل ابينا. ونؤدي خدمة ابينا. هكذا 
(يقول) الملك أعد لهم حقلهم وسيؤدون الخدمة"7) 


يشير النص إلى ان حقل الأسير أو المفقود قد أعطيّ إلى مسؤول المدينة بسبب عدم 
وجود من يقوم بالخدمة. وعندما كبر أبناء الأسير. أمر الملك بإعادة حقل أبيهم لهم ليؤدوا هم خدمة 
أبيهم. 

أما المادة )"١(‏ فقد بيّنت موضوع ترك الجندي "ريدم" أو: القناص» "بائيرم" لحقله 
وبستانه قبل انتهاء الخدمة وقام شخص تان بتأدية خدمته لثلاث سنوات واكثر. فإذا عاد ذلك الريدم 
أو البائيرم. فلا يحق له المطالبة بالحقل أو البستان لأنه تركهم وتغيّب. 


و 


شعدم يكت كن -لقسدام 11-111-12-2111-2 511111-1112 


آ. شاء -ش كيش . شار-ش أءم لا2-5خك-15© لاق-ف4.5 


اي, دشي يدان ود لش أب ال انا-نا 1-15د- 1-11 داة-كر 
بثك دق د إل هم سس20-01-15-5-قصحمة 


"إذا عاد وطالب بحقله وبستانه وبيته. لن يعطي له"7' 


وقد ظهر في النصوص المسمارية ذات العلاقة بعض الحالات التي أعطيّ الحقول 
. المقطعة لأفراد القوات المسلحة التي تخلى عنها أصحابها إلى آخرين. وعندما طالبوا يها رفض 
المسؤولون إعادتها لهم» بسبب تخليهم عنها. إذ نقرأً: 


21110118 
44 .80 رات .08 رقام8 عطءعتهو1نرطوط ناخ بعصناءم8 (1) 
("/ نماذج* ا إن 


ال 59 ستادما- دام أم-دمسة 


2-11111-1111-1112 1-13 1.6418 

ذ5. [8111.2.1121 5111110.8115 

560 للاناة- 22-01-15 

1-12ا)-53-2 03 دل[ 1)-2-لاة 

3[ 113-2111-1113-210 اأحلط-2؟ 

نا -لرل-لل ]1خ 1 

"شاهدت لوح الإقطاعية ل س التي في سهل الصاغة. وأعطيت الحقل (الذي) 
مساحته ؟ ايكو. (لشخص) قام بضبطه. ذلك الحقل لن يتخلى عنهُ (لصاحبه 


وأخيرا طرقت المادة (4؟) موضوع الاستيلاء على ممتلكات أفراد القوات المسلحة أو 
التجاوز عليهم من قبل مرؤوسيهم. حيث منع القانون ذلك. وعاقبه بالقتل على كل من يقوم بهذا الفعل. 


ا[ 1 24.04 1ا1[ 511111-1113 


1.5 211-1112-31 04 لم8 .ذخآ 


1.5 أن-ع]-11 
32-8 5آ.167ن] [-3ط-19-12 


ست تل-12 16 مستدت-عة 


د01 1-22 15 .تاكن 
>15-13-13-21 311-1101 2-113 


001-15-1 521-10-1 


ناط- 10-03 111.15 23-[2] 


ل نا خطذء ذا[ (!)6-01]-11 


10-03-21 510-11 هط الخ8. ذش[ 
"إذا اخذ رئيس أو عريف حاجات جندي (أو) ظلم جندياً (أو) أعطى جندياً 
أجيرا (أو) سلم جنديا في قبضة لرجل قوي (أو) اخذ هدية أعطاها إلى الملك 
إلى جندي» يقتل ذلك الرئيس أو العريف"7) 


.68 ,65 ,55 ,43 .8105 ,هدأة ,50 .ه20 ,4 .8طمى (1) ' 
2س( نماذج» ص 6 


5" 
التجاوز على حقل تموين الجنود وإلا سوف بشت> عليه الجنود عند الملك. فنقراً: 


ادن قو قف سو كسدن 0 ١2‏ ناد -؟- زد -نكآ-تا؟ 22ج 


تم - طم إخ ‏ خراي». كال نتده.ث تواعواء-عا-ء)ا 


ب - كف د انريم دهده أن -1-1223-21 1-122-52-20-2032 
سس اي 06 ل ا مك1 أ تمص -ه؟-12 
"لا تقترب من (حقل) تموينهم وإلا سيصلون إلى القصرء ويسببون لك 

الإزعاج"(0) 


ونجد في رسالة أخرى بعث بها حمورابي إلى حاكم مدينة لارسا. يأمر فيها بإن يعيد 


"مسؤول الحدادين" ما أخذهٌ من ممتلكات اثنين من الريثم. حيت ثقرا: 


5ن 03 لط 1ن 


593 ولط 0 لا | 1110-5 


1اا-لاع-11-16 11-01-15 


بعص أقرك لقرات المسلمة إلا الهمالم تقون] إلى السترية التي سح خلى يفن ولف الشيار رار 


ا ا 


1) احمد كامل محمدء المصدر السابق» نص رقم 1 
.0.3 ,2 .ق8طث (2 


الفصل الخامس 


تطبيق القوانين البابلية 
في الجانب الجنائي . 


بو 
عانت المجتمعات القديمة ومنها المجتمع البابلي من عدد من الجرائم التي كانت تنغخص 
على أفرادها حياتهم. فكانت جرائم القتل والسرقة والزنى والسلب والاختطاف وشهادة الزور 
والاتهام الكاذب من بين الجرائم التي تعرّض لها البابليون فكان لزاما على السلطة والمشرعين 
إصدار الأحكام التي من شأنها ان تردع مرتكبي تلك الجرائم. فظهرت في القوانين البابلية موادا 
عالجت تلك الجرائم فضلاً عن الوثائق المسمارية التي سجلت القضايا التي عرضت على المحاكم 
والخاصة بتلك الجرائم. والأحكام الصادرة بحق مرتكبيها. وقد تنوعت هذه النصوص ما بين 
نصوص قضائية دونت الشكاوي والاتهامات بين أفراد المجتمع وقضايا المحاكم الصادرة بشأنها 
وبين نصوص أخرى كالرسائل التي دونت الأوامر الملكية الخاصة بالنظر في الجرائم التي كان 
أفراد المجتمع قد تعرضوا لها. ولابد من الإشارة هنا إلى ان القوانين البابلية وإدارة القضاء فضلا 
عن إدارة الدولة تصدوا للمجرمين والمشتبه بهم وأصحاب السوابق وذلك لدرء خطرهم عن 
المجتمع. وقد كان ذلك بالتعاون مع المواطنين أنفسهم. فقد حث القانون الأفراد على الأخبار عن 
المجرمين والمشتبه بهم وأماكن تواجدهم. وعاقب القانون كل من لم يقم بذلك وعدهُ متسترا على 
الجريمة ومن ارتكبها وعلى هذا الأساس نصت المادة )٠١5(‏ من قانون حمورابي على ضرورة 
إخبار السلطات عن المجرمين والمطلوبين الذين يتواجدون في الحانات مثلا وحمّلت صاحبة الحانة 
مسؤولية القيام بذلك فنصت على ما يأتي: 


شم م سال . كورون(نا) 


دوه اودر ده 55 اي, -س 


(117121011)114 لخد 51111-112 

15-58 1-08 سنا -نا"532-21-1 
2-لاك- فك[ -31)-)1 
1)-511-1111 1100 -نا"52-21-1 


13 15-52-21 -)3120-13 


ددة-ة-1ل-1ا 19[ نافع .8 2-03 
51-1 (1011)114 541.111 
10-02-21 
تجمع مجرمون في بيت بائعة الخمر ولم تضبط أولئك المجرمين ولم 
تقدهم إلى القصرء تقتل بائعة الخمر تلك" 


"إذا 


5 


وقد ورد في إحدى الرسائل البابلية ان صاحبة الحانة قد أبلغت فعلا أحد الموظفين عن 
المجرمين المتواجدين عندها. وقد تم القبض عليهم وأرسلوا إلى بابل لمحاكمتهم!". 

وفي الصفحات الآتية محاولة لإعطاء صورة تعريفية عن مدى تطبيق القوانين 
على الجرائم العامة الرئيسة التي كانت تقع في العصر البابلي القديم والوثائق القانونية التي 


أولا - القتل: 

تضمنت القوانين البابلية إشارات إلى جريمة القتل ذبرتم )»قم ”جريمة قتل»7") 
إلا أنها لم تذكر جريمة القتل وعقوبتها بشكل صريح في موادها القانونية كما فعل اورنمو في قانونه 
المعروف باسمه عندما ذكر في المادة الأولى انه "إذا ارتكب رجل جريمة قتل. يقتلون 
ذلك الرجل"0". لكن ما أشارت له المادة الأولى من قانون حمورابي يعبر ضمنيا عن عقوبة القاتل 


ا 


وهى الموت. إذ بينت المادة: 


لتنا -2-1591 511111-12 
2-11-1310 


أو افد هب ل دع قحا أط-طناحن 


نب -إر تم !ل 2ش اكاك اللا 
يك قت 101-01-3 
3 أق 3 دإ دش نا11-11-120-5ا 13 


3 


مث أايوك إن داش نا-1 أ-لط-ط1ا-11از 


فى فب أك ش 10-02-21 
"إذا اتهم رجل رجلا وألقى عليه تهمة القتل ولم يثبتهاء (فإن) متهمة يُقتل" 


المنطاقى ان يحكم عليه بالعتوبة نفسها التي كانت ستقع على المتهم في حالة إدانته على وفق مبدأ 
القصساص الذي اخذ به قانون حمورابي. كما أشار قانون لبت عشتار في المادة (ه) إلى وجوب قتّل 


,1957 ,32 ب50طظه ”معستعمل مدتده|نزطد6 010 صذ نجمء 2066 لصة اعطا .0 قأععمقة عصره 5" ,"1 ,كمفصروعآ (1) 
2,666 


0 5 بن2ك (2) 
هه نماذج» ص 37 
)5 نماذج» ص .1١‏ 


الشخص الذي يضرب ابنة رجل ويتسبب في موتها. لكن هذه المادة» كما يشير إلى ذلك بعض 
الباحثين» لم تكن تتحدث عن القتل العمد أي بدافع ارتكاب جريمة قتل7". 

اما قانون حمورابي فقد أوضح في المادة )١57(‏ منه أن الزوجة التي تتآمر على 
زوجها وتكون سببا في قتله من قبل شخص ثان. يجب ان تقتل كما نقرأ فيما يأتي: 


نرئا 2-591 25-52-20 5101111-112 


لز زا -ى21-1 للالاة-25 


15-01-11 011-53 اتاو 


سال شّ -آ-ت إن جّ ‏ ثب شب إم | 0ط -زة- 52-51 541501-2-112 
ودش _اى كك دش أة-لاصط-يل-1-52-21 


"إذا أماتت زوجة رجل زوجها بسبب ذكر ثان» يضعون تلك المرأة 
الوتد("), 


ان المتهم الحقيقي بجريمة القتل هنا هو *الرجل الثاني والذي من المفترض ان تكون 
عقوبته الموت. اما الزوجة فقد عدت شريكة لذلك الشخص من خلال مساعدته في ارتكاب جريمته 
وتآمرها على زوجها وبالتالي ستعاقب بالعقوبة نفسهاء وهي القتتل عن طريق وضعها على الوتد 
تنكيلة بها. 

وفي النصوص ذات العلاقة نجد صدى للمادة القانونية في القضية المعروفة بقضية 
مقتل الكاهن في مدينة نييور. والتي أثبتت التحقيقات فيها أن الزوجة قد تأمرت مع أشخاص آخرين 
قاموا بقتل زوجها الكاهن. فكان الحكم عليهم بالقتل جميعا. فيذكر نص القضية في جزنه الخاص 
بالتحقيق مع الزوجة. ما يلي: 


1 11خ . 11.111.184 


زو.آمء دام .ني خي, ,ابن .كان 1.11.0471 411.4.711 211.411 


"أعطت المعلومات إلى الأعداء. فقاموا بقتل زوجها" 


اما الحكم فتذكر الوثيقة ال الموت هو عقوبة مرتكبي الجريمة بمن فيهم الزوجة. 


.109 2 ,2000 ,ملا بها ,نا ) رككقآ ممتتصعومهوه]/! تزأتدظ رلا ,ؤدتلا ,وداج ,59 .2 ,آ8 (1) 
© نماذج» ص ,١5١54‏ 


ا ان 


بل لالط روللط ولط 
2 12411 


س ٠ءوص‏ 2)ع» ام ه 


دام و 

كاز . ديء با . ان . سوم . مو. اش 
7 2 امي ال 

"س وا ص و ع واه زوجة و (المجني عليه) سلموا للقتل' 


1م18 60211 


ثانيآً - السرقة: 

تعرضت القوانين البابلية لجريمة السرقة بأكثر من عشرين مادة قانونية كان لقانو 
حموراي القدر الأكير منها: وقد بكار فساؤل حول كل المواد التي فطرقت إلى جرويمة السرقة قم 
حين ان السرقة تعد جريمة واحدة. ويمكن تفسير ذلك من خلال قراءة سريعة لتلك المواد القانونيا 
إذ يتييّن ان تلك المواد لم تتضمن أحكاما عامة لجريمة السرقة؛ بل انها تتحدث عن حالات 
وفرضيات معينة تنص على أحكامها(». فمن خلال مطابقة المواد القانونية ذات العلاقة مع بعضها 
نجد الفرق بين حالات السرقة إلتي ذكرتها كالسرقة بالإكراه واختلاس الأموال واستلام الأموال 
مسروقة وبيعها والسرقة مْن ممتلكات المعبد أو الأشخاص©. فضلاً من ذلك فقد ميّز القانون في 
حالة السرقة الواحدة بين نوع المال الواحد المسروق. سواءً كان التمييز في كيفية استخدام ذلك 
المال أو المكان الذي سُرق منه أو حتى وقت وقوع السرقة ليلا كان أم نهارا. ووضعت القوانين لكل 
حالة مادة قانونية خاصة بها تتضمن حكماً يختلف عن بقية الحالات..مثال ذلك ما ذكرتة المادتان 


)51١-75599‏ من قانون حمورابي اللتان نصتا على: 


2-191-1 511111-11 
م.م وم-ز بررمو ته 
15-11-10 


1.484 الج 5 


رمم" [عدعط7 وودج 


11 زل-1-22-20 


0-6 5- لحك : 0 .2 ,016© .م0 ,مهعوطمء13 (1) 
(؟) عامر سليمانء السرقة في القانون العراقي القديم» آأداب المستنصرية» 8» بغداد» ١5144‏ ص 485. 
ف محمد الاعظمي» السرقة في قانون حمورابي» ندوة قوانين حمورابي» بغداد» 4 ص 00000 


1, 


51١ 


1 11 اللطوةة؟ وستحسياة 


برا نا 
1-" 15-2 
42 11 ال 3 


ز-1-22-20-03 


"إذا سرق محراث خرب أو جرافة؛ يعطي " شيقلات ذ 


فالمادة الأولى تحدثت عن سرقة المحراث من ارض مائية (الاهوار) وكانت العقوبة ه 
شيقلات فضة. اما المادة الثانية فقد ذكرت نوعا آخر من المحاريث وكانت العقوبة ' شيقلات فضة 
تدفع تعويضا لصاحبه. وكان هذا التمييز في الحالات سمة عامة في القوانين البابلية. فهذا قفانون 
اشنونا في المادة (7١أ)‏ قد مّيز في حالات السرقة الواحدة بين وقوعها في ظروف مشددة وأخرى 

تم التعبير عن جريمة السرقة في القوانين البابلية من خلال استعمال فعلين من 
الأفعال الاكدية. الأول مصدرهُ شراقُم 5213010 بمعنى: :سرق / يسرق072) ومنه مشتق اسم 
الفاعل شارق 53110 بمعنى: ”سارق». والفعل الثاني من المصدر خباتسُم 085342 بمعنى: 
“سلب / يسلب"“0). ويشير الفعل الأول إلى السرقة بمعناها العام. اما الفعل الثاني فيشير إلى الإكراه 
في السرقة واستخدام القوة وقطع الطريق وهي ما تعرف ”بالحرابة» أو السرقة الكبرى في الشريعة 
الإسلامية"). ومع اختلاف حالات السرقة المشروحة في القوانين البابلية ووجود اكثر من معنى 
للتعبير عن تلك الحالات. إلا اننا سنحاول التطرق إلى جريمة السرقة. بمفهومها العام استنادا للمواد 
القانونية ذات العلاقة. 


ذكر قانون حمورابي في المادتين (1»؛ 6) منه السرقة من المعبد أو القصر. 


شلمام 1و -لم سن! 2-55 فتسحسسرة 


ييش -ر - اق آ-و-لم شّ -أ, 


تن .1 1 211715 1110.4 


احلا نطنا2-551-1 15-11-10 


يد د اك أم ش شُ ‏ أ قم - آم | مسه-فن-تنا-سة دق نا علد-د10-0 


1( نماذج» ص ,١1515‏ 
5.60 يحم (2) 
99م بوم (3) 
نه عفوسايناة رةس 3 


لا04-1-5 1-223 


10-03-21 نا" نجاط 


"إذا سرق رجل حاجة 


المسروقات من يده(". 


0ن - 2-591 511111-1112 


ل كود ل دو ل انشي ل | 5[ عكلتخ ا[ 10طآ اآ طناك ناآ 


دون(”) (2101:)9 
( 3 3 ها ١‏ ظ يف نا , 
يشب 977 اق ش ش 15-11-10 


سنك و5 مسمحسرة ١‏ | 
آذه .2 59 511111-1119 
شُ 4.14-30-5 
بعد اذى قوم ظ 22-20-01-1-آ1 
"إذا سرق رجل إما ثوراً أو شاةً أو حماراً أو خنزيراً أو قارباً. إذا كان للإله 
وإذا كان للقصر يدفع ظيط 


عن قيمة المسروقات. ويلاحظ هنا ان المشرع قد فرق بين السرقة من داخل المعبد او القصر أو من 
خارجيما: قالغالا السافشنة التي ذكرت سرقة المقتنيات. نيكك, . كَا .716.68 تشتمل على اقتحام 
المعبد أو القصر والسرقة منه. وقد عد القانون هذا تدنيسا لحرم المعبد أو القصر لذا كانت العقوبة 
قاسية وهي القتل7") اما المادة الثامنة فإنها تشير إلى ان المسروقات عبارة عن أموال منقولة تتواجد 
عادة خارج حرم المعبد أو القصر كالحيوانات والقوارب لذا كانت العقوبة هي التعويض. وكان 
التعويض مع ذلك» باهظا جدا(". 


لقد 3 بصت المادة الأولى بقتل السارق اما المادة الثانية فقد فضت بتعويض ثلاثين ضعفاأ 


,15 نماذج» ص‎ )١( 
15 نماذج» ص‎ (2 
(3) 5-0 م لمع معامغ5 1ه تعفقط  تر غصعءمضض] صد 5ه :5لا أطوار] 1“ ,0 ,معانلا لمح 1 عامورط‎ 
,وكخ ,”21 ] 11130 0م1650 جاموط‎ 25, 1974, . 1 12. 
)4( ,آلل8 ,ووه‎ 2. 113-114 


1 
اما الوثائق المسمارية ذات العلاقة والتي نستفيد منها في التعرف على مدى تطبيق 

الأحكام كما جاءت في القوانين. فإنها قليلة جدا وتكاد تنعدم في حالات معينة إذ لم تتضمن 
النصوص المسمارية التي ترقى بتأريخها إلى العصر البابلي القديم حالة سرقة ممتلكات المعبد أو 
القصر. ومع ذلك يمكن الإفادة من نص يعود إلى مدة متأخرة يخص السرقة من ممتلكات المعبد. إذ 
يرقى تأريخ الوثيقة المعنية إلى العصر البابلي الحديث -51١7(‏ 5173 ق.م) والمعروفة بقضية 
"البطتين». وتفاصيل هذه القضية جرت في مدينة بابل عندما قام خمسة رجال بسرقة بطتين من 
معبد عشتار في مدينة الوركاء وهي ممتلكات يفترض انها كانت خارج بناء المعبد. فأرسلوا 
للمحاكمة في العاصمة وقد قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الخمسة بتعويض ثلاثين ضعفاً من قيمة 


المسروقات أي ما يعادل ستين بطة يقدمونها للمعبد. إذ نقرأً: 


كي اوز . تور . خو إش تن 2-1 2-0 دع)-15 112.111.1110 ك1 
"٠‏ . *” كو _-_أم اوز . تور . خو [11] . 112.101 1610.111 2 . 30 


آ-ن إ-ل س ءصضءعءع»ء رلالط ولاط لالط رلللط للد 2-18 


25-5 53 تانر -لةط لاط 


ناما-ز)-© 2-23 110-111 111-122 


11-01تا-1ا[-1نا؟ 1-220-229 2-123 


[ لد شمن اف ١ل‏ دق نا5-لا"1-م1 نا-لاة-لآ-ء 


"فرضت (المحكمة) عليهم س» ص» ع2 
البطتين اللتين استولوا عليها من معبد عشتار. ثلاثين ضعفا'"”") 


ه. و قائدهم. عن البطة الواحدة من 


كما هو واضح من العقوبة المفروضة على السسُراق. انها مطابقة لما ورد في قانون 
حمورابي من حيث عائدية الملكية أولا. ومن حيث عقوبة التعويض مما يشير إلى ان بعض أحكام 
قانون حمورابي ظلت معروفة ومطبقة إلى مدة متأآخرة جدا أي بعد اكثر من ألف سنة وهذا يدل 
بالتأكيد على ان المجتمع قد تقبل تلك العقوبة القاسية وعدها عقوبة مناسبة لكل من يدنس المعبد أو 
القصر ويتجاوز على ممتلكاته. 

وقد أشارت المادة (8) في الشطر الثاني منها إلى ان المسروقات إذا كانت تعود 
لأشخاص اعتياديين . فان السارق في هذه الحالة سيعاقب بتعويض عشرة أضعاف الممتلكات التي 
سرقها. 


.25 ,19351 ,13 ,©شض] "اعمط د اعد دده تع اتعدك لذ ومترعده) اتنادككمط"* ,]/ا .عاط (1) 


511111-1112 53 145.151. 


ج-1-11-2 ناة-10.لخط.نة 


ونجد صدى لهذه المادة في أحد النصوص المسمارية التي تتحدث عن سرقة عدد من 
الأغنام من أحد الأشخاص. وقد حكم على السارق بدفع غشرة أضعاف الأغنام التي سرقها!"! وفي 
قضية أخرى كانت المسروقات فيها عبارة عن كمية من السمسم لم يذكر النص قيمتها. وقد قضت 
المحكمة على السارق بدفع عشر شيقلات فضة التي من الممكن انها تعادل عشرة أضعاف قيمة 
المسروقات. وقد ذكر النص ان السارق إن لم يدفع الفضة فسوف يقتل وهذا ما شاي له المادة 
القانونية عندما نصت 55 ذلك7). 


0و ل هذا 0 شَّ |52 نا-1 521-13-08-5 511111-112 


كد مقع ل إدكن 3.4 1 10-02-21 نا-1 12 تاتتط 112-02 


2 "إذا لم يتمكن السارق من الدفع؛ يقتل" 


فضلاً عن ذلك فإن قانون لبت غشتار في المادة (9) وقانون اشنونا في المادة (؟١أ)‏ 


قضيا أن يدفع السارق الذي يسرق من أشخاص اعنياديين: عشرة أضعاف قيمة المسروقات. 


وقد شرح قانون حمورابي في المواد(1-١١)‏ المسؤولية القانونية المتعلقة باستلام مواد 
مسروقة. قلمدكه هذة الدراد على هالة امعام شقصن بايائة جد حاجاته المسروكة في حيازة 
رجل آخر فيجب إعادتها له. وإذا ادعى الرجل الذي وجدت بيده المواد المسروقة انه اشتراها فعليه 
اثبات ذلك وإلا عُد سارقا يعاقب بالقتل. وتظهر مقدرة المشرع العراقي على تشخيص الجاني في 
القضية من خلال ما شرحتة المواد القانونية. إذ اشترطت أولا ان على صاحب الحاجات المسروقة 
اثبات ملكيته لها. وهذا يتم عن طريق الشهود. اما الشخص الذي ضبطت بيده المسروقات. فإذا 
ادعى انه اشتراها فيجب عليه؛ إحضار البائع الذي اشترى منه والشهود الذين شهدوا عملية الشراء 
لينفي عن نفسه تهمة السرقة التي سيتهم بها البائع. وسيستعيد صاحب المواد المسروقة حاجاته. 
وسيحصل المشتري على الأموال التي ذفعها من بَيتُ البائع كما ذكزت ذلك المادة (3) , 


,/ 


)1( نماذج» ص كك 
.114 .2 011 .02 ,25 ,وكم رععاء1111 لصح عامءطاؤدة/1ا (2) 
116 .2 .لاطا (3) 


515 

اما في حالة عدم تمكن المشتري من إثبات شرائه للمواد. فسيتهم بالسرقة ويعاقب 
بالموت المادة .)٠١(‏ وبعكسه إذا لم يستطع صاحب المسروقات إثتبات ادعائه بان المواد المسروقة 
تعود له فقد عد القانون هذا ادعاء كاذبا عاقب عليه بالموت المادة .)١0١0(‏ وفي حالة كون الشهود في 
القضية غير قريبين» ففي هذه الحالة هناك مهلة حددها القانون بستة اشهر كحد أعلى لجلب أولئك 
الشهود وبعدها يتهم المدعى عليه في القضية بالسرقة إذا فشل في جلب شهوده. وهذا ما أشارت له 
المادة )١5(‏ من القانون2©0. ْ 

ان هذه المواد التي عالجت مادتها حالة استلام البضائع المسروقة والمسؤولية القانونية 
المترتبة على ذلك كانت قد وضحت ننا الإجراءات القضائية التي ستتخذ والتي من شأنها ان تكشف 
المتهم الحقيقي في القضية وتبرئة الآخرين. ونجد في الوثائق المسمارية ذات العلأقة هذه 
الإجراءات حاضرة في قضايا نظرت فيها المحاكم .ففي أحد النصوص نجد ان المشتري قد نجح في 
تقديم البائع الذي باعه الحاجات التي اتضح أنها مسروقة من شخص ثان. الذي تعرف عليها وهي 
في حوزة المشتري. وقد اعترف البائع بعملية البيع. 


02-11 11-11 11-13-51-29 


إلأاك الياقع لم يعرف يانه سراقها من صاهبها. ويذلك نقى المشبقري تهمة السرقة 
فدة ب شكال التحية درة أكرى أمام السطفية رلكق كلم المر بن سلس الطاجاقه السرم كه 
وبين البائع لاستكمال إجراءات المحاكمة. وفي قضية أخرى تخص سرقة ماشية تعود لأحد 
الأشخاص الذي وجدها بيد شخصين آخرين ادعيا انهما اشترياها من أشخاص آخرين ويمثل النص 
رسالة موجهة من القاضي لأحد المسؤولين في المدينة التي يسكن فيها الأشخاص الذي ادعى 
المشتريان انهم باعوها لهما يطلب منهُ التحقيق معهم. حيث نقراأً: 


923-21 لاط 58 11.4آ. 12© 


وال ذا ولط 02-11 02حدا مسدنرن 


1411.241 15-52-)11-511-+1111- 


)1-1113 11111-1112 511-1111-12 


112-011-1212-12111-1:12 52 1-011-1211- 


.113-114 .22 ج01 .028 ,23 روكخ بععاء11/11 لصة عامهمءطاوعء/1ا (1) 
16 .1010.2 (2) 
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- 


ل -أش فعاف د نت اسه إ2 يك 


7 وردرا1-9-35-5 0223-2-51 


اء وش ب -ب- د -ة داش إن | هسد[ أق-مسصسص ئلا و5 و1 نا 


ناط-92-25؟71 أم-«منا-نال-دة5 


0 33 


كب كاه أت داف ف - أشت اب 


طن ديه اكد قد[ د اق [ دق 1-3 مسة-ة-تصدسة أم«مت؟ 


سبِ-هه -إ-إم ص أم في 2ن بلاط مرع-ع-26 اد 


طدء أرقا هه 3 درج -1-02نا حلا 


"الثيران العائدة ل س والتي ضبطت بيد ص و ع التاجر وقد قال هؤلاء أنهم 
اشتروها. وان الذين اعطو هنا (الثيران) موجودون؛ ه و و الذين باعوهم 
(الشيران) يسكنون في مدينة شادهم. عند سماعك الرسالة أرسل إليهم 
(للتحقيق معهم) "7" 


يشير نص الرسالة ان التحقيق في القضية مازال مستمرا على وفق الإجراءات الواردة 
في المواد (9-؟١)‏ من قانون حمورابي. فإذا اثبت التحقيق ان المدعى عليهما 'ص و ع 
قد اشتريا فعلا الثيران من ه و و. عندها سيتم تبرتتهما من تهمة السرقة التي سيتهم 
بها الأخيران. 


مما تقدم نجد ان النصوص التي أشرنا إليها كانت في معظمها تتضمن تطبيق 
الإجراءات القضائية الواردة في المواد القانونية ولم تتضمن العقوبة التي تقضي بقتل العا إذا لم 
يتمكن من دفع عشرة أضعاف قيمة المسروقات في حالة إثبات التهعمة وهو ما نصت عليه المادة 
)0 وربما يكون وراء ذلك ان النصوص القليلة التي وصلتنا عن السرقة حملت القضايا التي حدثت 
في ظروف مخنففة ولم تشتمل على الاقتحام والسرقة بعنف فضلاً عن عدم وجود القصد الجنائي في 
السرقة عند المدعى عليه في القضايا التي تم عرضها آنفا. اما حالات السرقة ذات الطايع المشدد في 
ظروف ارتكابها والتي يتعدى تأثيرها إلى الجانب المعنوي للفرد والمجتمع بعامة 
كاللصوصية وقطع الطريق (الحرابة) فنجد ان القانون كان واضحا في إدانتها و إنزال 
العقوبة القصوى على مرتكبيها. إذ يذكر قانون حمورابي في المادة )١7(‏ بخصوص هذه 
الجرائم ما يأتي: 


م ل ا 0 


.8 .ها8 ,1950 ,14 ب8تلاطنا5 تمصا مرمج مرمنم.]* بخ بوعاده0 (1) 


"51 1/ 


2-771-10 1112لا 


شم م أده لم 


ادام يف اهام 


2- نا لناطعوا صردا-طناحنار] 


يت ت ‏ آأص ‏ ب آت 1 و لم 


1)-12-25-62-21 2-71١1-1 
د.أ يذ- 3د اك‎ 


10-02-21 1ا-لاة 


"إذا قام رجل باللصوصية وضبطء ذلك الرجل يقتل"7 


ان السرقة هنا تمت باستخدام القوة والتهديد وقطع الطريق وقد ضئبط مرتكبها بالجرم. 
فالإجراء المتبع عندئذ هو إنزال عقوبة القتل على السارق7"). وهذا ما ورد مطبقا في النصوص 
المسمارية ذات العلاقة. ففي رسالة بعث بها حاكم إحدى المدن إلى الملك البابلي يقول له فيها انه تم 
ضبط الرجال الذين قاموا بعملية تسليب القافلة التجازية. فيذكر النص: 


11.5 59 116-112-رنآ 02 دا 


نا أ-ترا-15 1-12 اداع لالادناة 


59-21-11 25-1216 2-12-3103 
111-1111-1121-لك1 -11-11 مدد-ة اديت 


1-1-0 داع 52-02-21 


ألد-112-8-تنا ستصحتاط-ن1 
02-11-1 52-111 111.815 


ل -52-2 نالا -لاة-1]-1را-نامدء 


"كي اليوم الذي هاجم فيه الرجال القافلة. وقد سمعت كلامهم. وفي اليوم 
التالي مثلوا أمامي. وتحدثوا معي بخصوص الهجوم على القافلة. تم ضبط 


المهاجمين ومسروقاتهم" 


وقد قام الحاكم بقتل الجناة ليكونوا عبرة لكل من يحاول القيام باللصوصية كما 
يذكر النص: 


.٠١١ نماذجء ص‎ )١( 
)2( نا‎ 66122115, 525032, 2.661 


"1١ 


-ه-نا 1غ-0-210ا5 117.115 


وحط-كل 21 فمطدن ا حتصحسد 


ترج-13 5-2-2100 1-12-2111لا 


-كى. أم ل إش. كك أط م وح انا -دان-ة 1لا لانا-لن[- 
آ-ن م إما_م قّ آس _آس 032-35-5 0-218لأ-تلط 2-112 
ل أب ب آل لوط م م 
"أولئك الرجال شنقتهم7'). كي اجعل الخوف في المستقبل في أي ذ 


لايمد يدهُ على أي 00 


وقد ذكر قانون حمورابي حالات أخرى تتم فيها السرقة في ظروف مشددة واستثنائية. فقد نص 
القانون على قتل مرتكبيها ساعة إدانتهم كقيام الشخص باقتحام بيت شخص آخر عنوة لغرض 
السرقة المادة )1١(‏ وكذلك حالة نشوب حريق في بيت رجل وقيام رجل آخر بسرقة ممتلكات البيت 
أثتاع الحريق المادة (25). إلا انه لم تصلنا نصوص تذكر مثل هذه القضايا(". 


الاختطاف: 
تضمنت القوانين البابلية موادا عالجت اختطاف الأطفال الصغار والعبيد. 
.١‏ اختطاف الصغار: 
في مادة واحدة من قانون حمورابي وهي المادة )١4(‏ قضى القانون على مختطف 
الصغار بالقتل. والاختطاف هنا من أنواع السرقة”*2 حتى ان المادة القانونية استعملت الصيغة 
الفعلية المشتقة من المصسدر شراقُم 59/301 “سرق - يسرق» للتعبير عن ذلك. 
2-551-0 511111-1112 
111|-2-111 211311 


51-10-12-0 


15-]2-11-10 
10-02-21 


)١(‏ بالرغم من ان القوانين البابلية لم تبين طريقة القتل :والتي من المفترض ان تكون بالسيف أي: قطع الرأس. 
إلا ان النص يشير إلى القثل بوساطة الشنق بتعليق بتعليق الشخص المدان بالحبل من رأسه. 
١‏ ,0 .2 © .05 .581.6 مها (2 
6 سليمان» عامرء السرقة» ص 511-53 , 
6 المصدر نفسةٌء ص 535/08 , 
6 نماذج» ص 535 
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ومن خلال قراءة النصوص المسمارية نجد هناك حالتين تتحدثان عن الموضوع نفسة. 

الحالة الأولى ورد ذكرها في رسالة موجهة من الملك حمورابي إلى حاكم مدينة لارسا. جاء في 

الرسالة ان أحد الأشخاص كان قد فقد ابنهُ منذ ثماني سنوات. وبعد مرور هذه المدة سمع الأب ان 

ابنهُ المختطف موجود في بيت أحد الأشخاص. ويطلب خمورابي من الحاكم ان يأتي بذلك الرجل 
إلى العاصمة بابل مع الولد وأبيه ليحكم بينهم. حيث نقراأً: 


آن د -أم ١‏ اكًَا. أش ساكك أ | 1 ©546 1.464.115 3211-10-11 


س شا آدبا آدن صو_ر_ك | ه1ل-لدةء؟ ممه 1)-د-نة لط 


آكك- طر لم كم يعد هت -15-53 قدددل]! دسدل-دد!- !2 


آك- قت إكى .كم إشات - إن | دع-ع]-قا سنمكتطخ-تس-ناو-صة 


لالا-ناة-1)-)1 مسفل 13-21 
لوطع" قمصحة 10 -ناث ناا 
21311 ولط ودص-ده1 1-11 -نا 
نا- 15 لالط 59 ولالط نا راط 


1.5 1-23 1لن14. 3111.8 


2123-21-11 2-23 تاقأددال لا 


11 > 


10-11-2-0؟ خخ 211101.فى] 
"الآن أرسل لك جندياً و س. عندما يصل إليك. أرسل معهم أحدأ من الجنود 
إلى مدينة *ابار» وليأتوا إليك ب ص ابن س و ع الذي اختطف الولد في 


بيته ثماني سنوات ولتعود بهم إلى بابل لكي احكم بينهم"7") 


اما الحالة الثانية فقد وردت في قضية محكمة تعود أيضا إلى زمن الملك حمورابي إذ 
فقد أحد الأباء ابنتهُ التي كان قد أعطاها إلى المرضعة وبعد مدة وجدها وهي أمة عند شخص قال 


انهُ قد تبناها من المرضعة. 


11 0 بن .02 ,6 .]لاط .تصقهنا (1) 


ومرة لالظ 155 لطلاة-25 


وص-ذ 1« وت تلص ةدنار ل | 


ش [5-نان-1١‏ 


"بسبب س التي تبناها ص الراعي من ع المرضعة" 


وح -ذ؟ دنا نا-2 17-28 بلاط 


12011-111-51-2-آ يلاط 15 وم-ا 


ويذكر النص ان القضية طرحت أمام حاكم المدينة وقد ادعت زوجة ص ان الابنة هي 
أمة كانت قد حصلت عليها من بيت غمها. إلا ان القضية انتهت بعودة الابنة إلى بيت أبيها الحقيقي 
المحكمة للمطالبة بها: 


بعد ان اثبت ذلك بالقسم. وأمرت المحكمة المدعى عليهم بعدم رفع قضية أمام 


1-3 11 1 09د بلاط 


ه إن اي,” اتو كي -آ-م 
يز دكن أسد سن شددمة فل آل 219-لا11121-113-5 “لكل -12 


م ا ولط 2-22 222-21-1 دنا 


شد د ق ل آد د -إش دش ل | 20-01-15-5118 نآ أن -ناص-سة 


وود دان زا ىق 5123م لا تمص تل جلال2 منا ساحنلا 
1د قدب لساك مله 11-52-20-03-11-12 
"ه (الأب) اقسم لبي معبد شمش (قائلاً) ابنتي س هكذا أعطيتها إلسخ ع 


للرضاعة ولا يوجد تراجع في القضية. و (زوجة المدعى عليه) لن تطالب 


(بالابنة)2"0. 


00 وجي اريك نقتت ركد تروف يقها انج الا 
ااي ار وي ا اك ا 01 
كانت قد وقعت فعلا. فالحالة الأولى وهي الأكثر وضوحا ورد ذكرها في رسالة كانت بداية لقضية 
اختطاف سينظر فيها الملك حمورابي وهو دليل على ان القضية تعد جريمة كبرى قد يحكم غلى 


143 . . 00006 : ب 0 
3 .و8 ,1928 بكاموط ,عمصعلهه! زطد8 ملأممصز7ط مآ عسو تل سال مرزم "1 0 بمعنره8 1١(‏ 


مكف 
مرتكبها بالقتل وهذه العقوبة كما أشرنا آنفا لا يتم تنفيذها إلا بأمر من الملك. اما الحالة الثانية فإن 
المدعى عليه الحقيقي في قضية الاختطاف هي المرضعة والتي من خلال النص يفهم انها لم يتم 
ضبطها وإحضارها بعد. فيبدو انها تحايلت على الطرفين وهما الأب الحقيقي والأب المتبنى(”. 
فأعطت الابنة من دون علمهم إلى شخص اصبح مدعى عليه في قضية ليس طرفا فيها. لذلك اكتفت 
المحكمة بأخذ الطفلة منهُ وإعادتها إلى والدها ولم توجه المحكمة تهمة الاختطاف له. 
". هروب العبيد واختطافهم: 
يثير لفظ هروب العبيد الإحساس بالواقع الإنساني المؤلم الذي يعاني منه العبد والذي 
يحاول التخلص منه بهذه الطريقة. فالعبد يهرب من سيده وهو يأمل بالتخلص من العبودية التي وقع 
فيها ولاسيما أولئك الأشخاص الذين كانوا أحرارا واصبحوا عبيدا بسبب الديون أو الوقوع في 
الأسر”"". ويعبر عن العبد الهارب في اللغة الأكدية بإحدى المفردتين مُنََتَُمَ درن 111128 
“"هارب؟72 و خْلقُم 17210110 ”مفقود“29». اما الاختطاف فيعكس العمل العنيف الذي يقع على 
العبد والخسارة التي ستلحق بصاحبه. وقد ورد هروب العبيد واختطافهم بصورة متلازمة في المواد 
القاتركي التي تناولت هذا الموضوع حيث يعتقد ان عملية اختطاف العبد لا تتم إلا بعد هروبه أو 
تهريبه- ثم يستؤلي المختطاف عليه. ويعبر عن الاختطاف بالمصدر الفعلي سويم «سناممة؟ 
"خطف / يخطف 7 الذي يعد نوعا من أنواع السرقة كما أشرنا. حيث نقرأ في نص: 


511-52-11-1 لالظ 1اللاة-38 


11-511-12م-11-56 لالط 590 


نا15-11-011-5 


ويعتقد ان الطريقة المتبعة في اختطاف العبيد تكون اما عن طريق إقناع العبد باتباع 


الخاطفٌ أي إغواء العبد لغرض الهروب به. أو عن طريق استخدام القوة وترهيب العبد وإجباره 


)١(‏ تنظر المادة )١514(‏ من قانون حمورابي. 
)١(‏ صالح رويحء المصدر السابق» ص .1١‏ 
2 يف02 (3) 
.1 ث0 (4) 
8 .يذلن (3) 
8 .110 ,1 .02 ,6 .]لاط بتمكهم] (6) 


1" 
على اتباع الخاطف(' وقد أشارت إلى ذلك مجازا المادة )١5(‏ من قانون حمورابي فنصت على 


إنذال عقوبة الموت على كل من يقوم بذلك. إذ نقراً: 


شما _م 1و - لم ش 2-11-1100 511111-1112 


ل إدو(م) اي, . كال ٠‏ نتخع. (5210)831 نا[ 
ل كبمي,_اي, . كال 2 1 ماح .ا 1115 111 


إرو(م) ماش . إن . كاك عكتشككآ. 15.111 (51211)81 111 


كتش]آ. 1111 خآ 0151115 11[ 
15-16-51 ئ41 .ك1 
101-02-21 
"إذا هرب رجل إما عبد قصر أو أمة قصر أو عبد مشكينم أو أمة مشكينم من 
البوابة» يقتل"27) 


فالسبب من وراء إخراج العبد من المدينة يكون اما لمساعدته على الهرب من سيده أو 
لاختطافه وفي المحصلة تكون عملية إخراج العبد غير شرعية. وقد اشترطت المادة القانونية ان 
يُخرج العبد أو الأمة إلى خارج المدينة لِيُعد من أخرجهم متجاوزا على القانون ويعاقب بأقصى 
العقوبة. لذلك نجد في قضية محكمة اتهم فيها أحد الأشخاص باختطاف زوجة شخص انه يقول ان 
الزوجة ليست معه وانهم إذا شاهدوها عندهُ فإنه مستعد لتحمل عقوبة الشخص الذي يخرج الأمة من 
مدينة بابل. حيث نقراً: 


كِمَ ش آمَت إكلّم باب طقط مستتلميك امورو مع ورررنر 


هع 5 للاتلزطوط 


يفي رسالة موجهة إلى الملك البابلي من أحد موظقيه يطلب فيها إستتحضال آدر الماك 
لقتل الشخص الذي قام بتهريب أمتين وتم إلقاء القبض عليه. حيث نقرأ: 


2غ 
11 : 
)١(‏ نماذج» ص .٠٠١‏ 70 1 ,أن .08 ,6 .11 نوما (1) 


7 .2 ,101 #مطوءة/ (3) 


2 تستدتص-هط رللاط 11.111 1 


0111 


59-1171 )1- 511 11-110-112 2-2 


)-تط-23 دز دز قط -ناة 
-1-122-25 


دن - 5-31 1-29 209 -تاك-كل-لة 


لا15-62-13-235-5 
"الرجل س البدوي. هرب الأمتين إلى بلاد سوبارتو اللتين (من المفترض) 
ان يعيدهما (لي). واستولى عليهما وقد ضبط في بلاد سوبارتو" 


59-3-110 ترآ ألط -11111-1119-2 


11-12-88 0-ناآ 


- 11-1 مسح ووم "2 وودا 


0-13 -ل[52-1 


اما الخطف فقد أشارت إليه المادة )١1(‏ من -قانون حمورابي وقضت بإنزال عقوبة 


القتل على كل من يحتجز عبدا أو أمة في بيته محاولاً خطفهم. وفي هذا نقراً: 


5-2-1 (51211)81 0111-1113اك 
12-5[ ]11 دا؟-تاعلط 2< ا 
(5811)81 ه[ل-713-21 
02-15 293 -ا 
11-12-25-62-1 


10-02-21 11 -ا؟ 10لنا! 2-711 


"إذا احتجز ذلك العبد في بيته؛ وبعد ذلك ضبط العبد في يديه؛ يقتل ذلك لرجل"37) 


1.10 -91-19997 بشع "مهبم عل عناوممعء”آ'ذة لوزما كد هنا" بخاصمكم] (1) 
وي نماذج» ص ١‏ 5 


حخ 7 210229952720002 


7 


را في رسالة: 


03-21-03-1 راط 59 زكرن 


ع1 -ناد.نا! 53-21 018311 


أم-مج-52-نا سقا-طنا خلا.ونك]ر 


"الأمة س المفقودة طباخك الذي جلب لي الأسماك اختطفها" 


ثم يطلب كاتب الرسالة من المرسل إليه ان يبعث له بذلك الشخص لمحاكمته. 


لو, . مو 3ك شس مو.. خا 5 لم 115-10 حلآ.ولاء1 52 2طآ-11.311آ1 


هب رايا كد ل - كمه لم 3 -لا؟-5ع-1-لا؟ وأدتا-دء؟ 


اح كد نكن هالع ١‏ للد أسد رمف .- -11-115-510[ 2-120 -لن[-2-02 


آن - ني إق .دش نا2-1-10-5 


"أرسل اليا طباخك الذي جلب الأسماك. أنا (سوف) أحاكمه'" 


وفى رسالة أخرى موجهة إلى الملك أيضا يقول فيها كاتب الرسالة ان خادمه اختطف 


وهو محتجز في أحد المنازل وعندما حاول استرداده تم تهريبه إلى مكان آخر. 


111-15-111-011-13 لوز ديرو 


[م-مع-©11-5 م2 وللاط 15 2-2 
تاهآ 22-118 -نا؟ 


1)-52-2 111لا 01-1111-1165 -لاك 
أ-ن ادر - دام امساحاطدع:-ة 2-28 سحتام حتمعدم 


1 1-10-01-1111-111-111-111نا لا 


1ا-2-لا؟ 


4 6 من 6 كلع عدقكما )1١(‏ 


ت دل 


أدردام اءن أن لم 11-12-20 2-22 12-200 -ن 


اقح يد الك كن كف 21-13نا)-نك1[-2-21ط-كنا 


"أعطاني س اثنين من الجنود وذهبنا إلى مدينة سوقّم. لكن أهالي سوقّم من 
مدينة ناخُم لم يدعوننا ندخل إلى بيت ص مختطف خادمي (غلامي). كما 
عبروا خادمي (غلامي) من سطح إلى سطح وأخفوه عن :101 


ولم تكن هاتان الحالتان واضحتين في إظهار العقوبة التي ستقع على المتهم في 
الاختطاف إلا ان الحالة التي تم عرضها أمام الملك. 


ك -م لول -تاص-نه[-كة متدتادءط ندج ودر 7 


"ثبت (القك ية) أمام سيدي "( ( 


تشير إلى انها قضية كبرى لابد ان ينظر فيها الملك ليحكم فيهاء وهو من الممكن ان 
يصدر حكمة بقتل المتهه(") 

وفي السياق نفسه ذكرت المادتان ١(‏ و )١18‏ من قانون حمورابي حالة ضبط العبد 
الهارب من قبل أحد الأشخاص وإعادته لصاحبه. فأقر القانون مكافأة مالية تعطى لماسك العبد 
الهارب مقابل إعادته لصاحبه. وفي حالة عدم الاستدلال على صاحب العبد الهارب عندئذٍ نص 
القانون في المادة )١(‏ على تسليم ذلك العبد إلى القصر الذي سيتولى منهمة البحث عن صاحبه7). 


نا -2-757/1 511111-1112 
0111 1ا1آ (511)81 ناآ 
مروحة 9021-0 


1-212 51-11-10 


15-2-21-23 


لا؟-1[-ع5 2-22 


لا-16-01-2-235-:11 


.11167 ,خمم1م] (1) 
.7:6 .80 .1510 (2) 
1.63" .1تمج.] (3) 


6 تنظر كذلك المادة ٠‏ بن قانون اشنوئا. 


"11 


2 0117 11.4842 


(2811)31 اع-عط 


شم سد1-22-20-01-15-5 
"إذا ضبط رجل إما عبد (مفقود) 
صاحبه؛ سيدفع له صاحب العبد ؟ شيقلين فضة. . 


أو أمة مفقودة في البرية وأرجعة إلى 


تح (51210)81 12-لاناة 
ر 1-2-1 19 دأداء-عط 


1-5ل-1-10"-أ نتف .8 2-223 


"إذا لم يذكر ذلك العبد صاحبة؛ يقوده إلى القصر" 


وأفي النصوص المسمارية ذات العلاقة نقرأ في رسالة بعث بها أحد الموظفين إلى أحد 
الأشخاص الذي فقد عبدهُ يقول له فيهاء ان موظف شابرمارت (مراقب الاموريين) كان قد امسك 
بثلاثة عبيد هاريين. وقد سأل كاتب الرسالة العبيد عن أسيادهم فأنكر اثنان منهم ذكر سيدهم فتم 
تسليمهم إلى القصر. حيث جاء في الرسالة: 


ب دلت دق أش . كم ود 25-12-21 تاصحرة-تادعط 


؟.. ساكك ,ارقو أع3ق 3-28 540.510 .2 
كاء : “ديقكير :نا 

ادع اق كال “لش تير 
"سألتهم عن أسيادهم؛ وعبدان (منهم) أعدتهم (أرسلتهم) إلى القصر في 
بابل" 


1]... 


2-12 1.41 15-13-11 


اما العبد الثالث فقد ذكر اسم سيدهٍ الذي بُعثت له الرسالة إذ يطلب كاتب الرسالة منة 
إعطاع:. المكافأة المالية إلى الموظف الذي امسك بالعبد ليستردهُ منة. حيث نقرأ: 


5 


ساكك . إرو كُ- ا, -أم نز كرك اهل دك!-أ سنا-تا-نها ناكاكا.ه4ك 


ا 6 | 5 -1لام-35 12-2120-1213 -لك]-12 


آم 12-1 


- 


املاس يدانه ادن 
كا, , دينكير . را» 
ساكك . إرو كك ]تت أو» أل 


2-3 20-61-1-113 رلللظ 2-09 


لمج .1.2111 


آنا 1 511-23-1 11210 عمد 


أو فسيونل سس بلاط 11 -وة-ن 


سب إكم ع إر-ر إش سب رك دم | أتط اللو كاستساا تالو 


ساكك. اروك شْ ‏ ب ل اش شم 0ناة-61-193-35-نا؟ 811-132 مود 


لذن ادن كثنت جو زو كيده ابرعم 1-15-12111-851-11-5101-11-13ا ا 


"اما العبد العائد لك فقد ذكرك (ذكر اسمك)» ولذلك كتبت (لك) وقلت لك س لا 
ترسل ذلك العبد إلى بابل الآن؛ س يطلب مكافأته. يجب ان ترسل مكافأة عبدك 


(الهارب) : لمتشت رةه *11 


واستنادا لما ورد في المادة القانونية فإنه يجب ان يدفع صاحب العبد الهارب لماسكه 
مبلغا من المال يمثل المكافأة عن ذلك العمل. لذلك قال الموظف كاتب الرسالة إلى صاحب العبد 
الذي يبدو انه يريد ان يسترد عبدهُ من دون دفع المكافأة. انه لو كان له خمسة عبيد هاربين وقام 


شخص بإمساكهم وأعادهم له فعليه ان يدفع مكافأة عن كل عبد قام بضبطه. حيث يذكر نص الوثيقة: 


شم م 5. ساكك . إرو . ميش 0.5115 5.54 511111-13 


أص _اضت بد آأت: هب اق ام تلت[ -ز5 )2-وط-25-52 


1خ آش ‏ شم - إخ واع-ع2-92-25-5 


"إذا أمسكت بخمسة عبيد؛ فسأطلب مكافأة: 


وممًا تقدم قد نجد سؤالا يطرح نفسة هناء وهو إذا كان القانون قد منع تهريب العبيد 
وإيواعهم وحتى تقديم المساعدة لهم واتهم ال لشخص الذي يقوم بذلك بخ بخطفهم فأنزل أقصى عقوبة 
بحقه؛ فما هو موقف القانون من العبد الهارب نفسة. حيث لم تشهد القوانين البابلية ذكر لعقوبة قد 


3 .ه180 ,6 .11 .أغممكجن] (1) 
.14 (2) 


ارح 


تقع على العبد الهارب الذي يعد العنصر الأساس في القضية. والسبب قد يعود إلى الاعتقاد بان 
هروب العبد أمر طبيعي حدوثة في ظل الحالة التي يعيش فيها العبد. فضلا عن ان القوانين قد 
تركت عقوبة العبد الهارب لصاحبه بعد ان يستردة("©. وهذه العقوبة التي من المتوقع ان ينزلها 
اهب الع سدييب اق ل تقلل من فائدة العبد بالنسبة لسيده. كعقوبة بتر أحد الأعضاء مثلا. فقد 


يكتفى بجلد العبد وضربه أو صلم أذنيه. 


رابعاً - الاتهام الكاذب في الجرائم 

شعت القوانين البابلية موادا قانونية تحمي بها أفراد المجتمع من دعاوى كيدية قائمة 
على الاتهام الكاتب لأشخاص يراد بهم إلقاء تهم عليهم لم يرتكبوها. وقد عبرت القوانين البابلية عن 
الاتهام الكاذب بالفعل المشتق من المصدر ابام «رد:ةطج ”اتهم / يتهم“7"© وقد كان قانون لبت 
عشتار في المادة )١(‏ أول القوانين البابلية التي نادت بمعاقبة الشخص الذي يتهم شخصا آخر 
اثماما كاتيا وقضق بإنزال العقوبة نفسها التي في القضية على صاحب الاتهام الكاذب. اما قانون 
حمورابي فلم يختلف كتير عما جاء به لبت عشتار في قانونه. فقد قضى في المادتين (١-؟)‏ بإنزال 
عقوبة الموت على كل من يتهم شخصا في جريمة قتل أو سحر ولم يتتبتها. وقد كانت ممارسة أنواع 
معينة من السحر والذي يسمى عادة بالسحر الأسود يعد جريمة كبرى يعاقب عليها القانون البابلي 
بالموت. لذلك كان الموت هو العقوبة المفروضة على الشخص الذي يتهم شخصا آخر كذبا بممارسة 
هذا النؤع من السحر7". 

يعد إثبات تهمة السحر من الأمور الصعبة مع غياب المستمسكات المحخررة وشهادة 
الشهود باستثناء شهادة المبلغ عن الجريمة لذلك لجأ القانون إلى وسيلة الاختبار النهري لإثبات 
التهمة أو نفيها فأقرتها المادة (1) من قانون حمورابي على المتهم في السحر فنصت على ما يأتي: 


- 


22-010-13 نام 5ل -ل[ قدتل-ء 55 
11-13-21 -ز مز” قصحدد 
للة-1-2[ 1-52-2[1 مز * 
11-13-59-5 مز * 0-123لاة 


ع - أب ا - إن ب قال نا-1 أ لط - طن نال 


اموس بدك يم أل الوعقط-طه)-1 ثرو-ث 


70 5 ملنطا (1) 
24.2 (2) 


28 ,23,1970 ,05ل ب”ععغمععممهة نعط لمة ددعمععره5 ع1" ,5 ]11 (3) 


شم-م 1 -و-لم شآت 1ا-ه-ناة ها 2-55 2 محسسة 


“إد, أت - إب ‏ ب ب أش ‏ شد م دك 5ه-قط-تط-طل-ء)-ن مز 


يش تال م آمو ش ! لش | لاقلتاءء 59 سط-محاد-2)-15 


كك إش ب بيد دو أ, 


10-3ل10-0 أم-ةل-كا 


يد-ف_آك كن “كد م * و5 علد-10-03 


- 


يش ل 1 - آم ممدد-15-11-2 


يي 


53 عل أك_ يوبن دشن ناك -1ا-ذط- طن - نامر ]1 

لد-ةط-ط2)-! 
السحر إلى النهر (المقدس) ويقفز في النهر 
(المقدس) فإذا غلبه النهر (المقدس)؛ يأخذ متهمه بيته؛ فإذا برَأه النهر 
(المقدس) وسلمة؛ يقتل الذي ألقى عليه (تهمة) السحرء ويأخذ الذي سلمه 
النهر (المقدس) بيت مُتهمه(". 


ب تب ب - آل 


"يذهب الذي ألقيت عليه (تهمة) 


وإذا تفحصنا النصوص المسمارية لوجدنا حالات تم ذكرها حول الاتهام بالسحر التي 
ذكرها القانون. ففي نص اتهم فيه أحد الأشخاص امرأتين بأنهما ساحرتان تحاولان إبعاد ابنه عنة. 


حيث يقول الأب: 


11111-1112 2-1212-111-22 


25-52-21-12 


يمثل النص رسالة بعث بها الأب إلى رئيس المدينة (ربيئانم). وقد كان جواب هذا 
الموظف هو طلب إرسال الابن وزوجتة وأمها المتهمتين بالسحر إليه للتحقيق معهم 


.35 نماذج» ص‎ )١( 
)2( 1/1 ,05ل ,بوره‎ 23,8. 1 


1 لاد-25-52-25 5111-2-11 


511-11-2-2111-123 1-5101للزادءع 


مهأل 3155.وناء1.1م 


مسا-اة-تصحسساط-ن1 ذا 


ان من المؤسف حقا انه لم يصلنا ذلك الحكم الذي أصدرهٌ القضاة بشأن القضية لنرى 
مدى مطابقة ما جاء فيها من حيثيات مع ما نصت عليه المادة القانونية من إجراءات قضائية لمعرفة 
مدى تطبيقها. إلا ان ما ورد في نص ثان أشرنا إليه آنفا يشير إلى ان الإجراءات الواردة في المادة 
حول تأكيد أو نفي الاتهام كان مطبقا فعلا. 

ففي رسالة موجهة إلى زمري ليم (711-11/17/9١ق.م)‏ في ماري الذي 
كان خاضعا لحكم حمورابي (150-1117١ق.م)‏ نقرأ في الجزء الذي يهمنا من الرسالة ان س 
قداتهم ص ودع في قضية لم يشر لها نص الرسالة. حيث يقول كاتب الرسالة انة 
يجب إرسال ص و ع إلى النهر المقدس لإجراء الاختبار لمعرفة مدى صحة الاتهام الذي 
اتهمهم به س. 


بلاط 1-لالا-لاة 15ام 100 

ولط 11-01 

ا -ناط 1-0-5 دنا ما" جسحد 
اا-نا؟ 11.1115 511111-1119 
15-تلا-223 15[ نامطد-ه2-1)-15 
مدة)-1-53 ناد -ناة-02-02-01 

5 .ترآ 1112-طناة 11 -1ج-2-03 
1121-11-0 


ال ا 0 


113-15 2-22 111 -ناة-زة- لم 
1-110 02-02-01-5 


ا 
.110.2 ,23 ,105 ,وع6غ1/31ا (1) 


رملا 


"أولئك الرجال ص مع ع ليرافقوا (س متهمهم) إلى النهر المقدس. إذا 
أولئك الرجال سلموا (لم يغرقوا) سأحرق الرجل الذي ضربهم (اتهمهم) في 
النار. وإذا ماتواء سأعطي بيوتهم إلى متهمهم"237) 


وتشير الوثيقة إلى تطابق بين ما ورد من إجراءات في كشف الاتهام وبين ما نصت 
عليه المادة القانونية. إلا انه تبقى نتيجة الاختبار مجهولة بالنسبة لنا. إلا ان هذا لا يقلل من أهمية 
الوثيقة في معرفة مدى تطبيق القوانين. وفي نص ثالث ذي علاقة بالموضوع لكنةُ يعود للعصر 
البابلي الحديث زمن حكم الملك نبوكدُرُ أصر - (نبوخذ نصر) (17-105 5ق.م) يرد فيه صدى 


لما ذكر في قانون حمورابي من الاتهام الكاذب. حيث اتهم رجل» رجلا بجريمة قتل ولم يثبتها. 


- 


لو, إل لو, نرت ييد د -م 
باق تا إن 


"رجل ألقى على رجل جريمة قتل؛ ولم يبت (اتهامة)"7") 


8--10-01 “للم تآ لآء نامآ 


متد تلان 13 


وقد أمر الملك المذكور ان يذهب الرجلان إلى النهر ويقفزا فيه ليعرف الصادق من 
الكاذب. ويبدو ان الشخص الأول كان صادقا في اتهامه للشخص الثاني. فقد غرق المتهم بالجريمة 
ونجى متهمه من الموت على حد تعبير النص. 


..-إدت أ,داش_ اش ك شام م |22-طناة-0-52-25-12-25 01-ل-... 


شك مبش أط ‏ طلخ خّ -اش ا-ن| 83-28 11-139-93-25ا 541-3115 


1101-111-2 11ل -ناة-[[ء 59 زنا-طل1 


1-2 111.115 11-61-13 


"(جطه) يقفز (في الماء) وأعاده سالماً (الشخص الأول) (أما الشخص 
الثاني) الشخص الذي لم يعد لهم غطس في الماء"7) 


وبذلك نال المتهم جزاءهُ وأثبت الشخص الذي اتهمه صحة ادعائه. 


64 .2 ببآ8 (1) 
,6 .8 ,27 ,© .05 ,هشظ!] بتوطسم] (2) 
5.7 .لنطا (3) 


حرم 
خامساً - شاهدة الزور 


ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: ( والذين لا يَشهدُون الزور وإذا مَروأ بباللغو 
مرو كرام (الفرقان: ”7). وفي التوراة (العهد القديم) ورد (ان شهد أحذ على آخر شهادة زور 
واتهمة بجرم. فعلى الرجلين اللذين بينهما الدعوى ان يقفا أمام الرب. أمام الكهنة والقضاة الذين 
يخدمون في تلك الأيام. ويحقق القضاة بالأمر جيدا. فإن وجدوا ان الشاهد شتهد زورا على الآخر. 
فعاملة بمثل ما نوى ان يعاملة) (التثنية 14: .)١5‏ ولو عدنا إلى القوانين البابلية لوجدنا انها عاقبت 
شاهد الزور بجنس العقوبة نفسها التي في القضية التي شهد عليها زورا التي تعني في الاكدية: 
شيبت ساريّم صن ة »رةه )نرطزة ”شهادة زور(" فقد ورد في المادة (؟) من قانون حمورابي ان 


الرجل إذا شهد زورا في جريمة قتل سوف يقتل. 


ال اللا 1لا انا -نا- تل 510110-123 


إن اددقدإش تم 1- لم ندنا! 2-191 سنا قت -أم-مه ستحتل 


10-02-21 11-لاة 


قدت أى ية - 3 . أك 


"إذا كانت تلك القضية قضية نفسء ذلك الرجل يقتل"7 


شلم م آان شي بُْأت شي 55 اتاحلاط-ز5 2-23 51111-113 
أ, كوء . بابّار أ, ‏ صب 1 آم 11-51-3-0 181841 1>1[.84 لا 


تدر أن 2-10-10 


دقعم “كددآادثت ع -11-12-13 51-23-11 تلص -لاء 


أش اش 25-5 


وتعد الشهادة عماد وسائل الإثبات القانونية. لأنها قد تتضمن وقائع حقيقية لا يمكر 


إثباتها فى نصوص وأدلة مادية. ولأهمية الشهادة فإننا نجدها حاسمة في إدانة أو تبرأة المدعى علي 


9 بطق )1١(‏ 
1( نماذج» ص 03 
)0( نماذج» ص يه 


انط 
في كثير من القضايا ولذلك نصت القوانين البابلية على معاقبة شاهد الزور بالمثل على القضية التي 
شهد زورا عليها. وهو ما يعرف بمبدأ العين بالعين(". 
وفي النصوص المسمارية. لم نجد ادعاء على شخص بسبب شهادة زور كان قد أدلى 
بها في قضية. ويعتقد ان متل هكذا قضايا كانت نادرة الحدوث كون ان الشاهد لن يستفيد شيئا من 
إعطاء شهادة كاذبة بسوء نية2"7. إلا ان إحدى الوثائق أظهرت اتهام أحد الأشخاص بأنة قد أدلى 
بشهادة كاذبة. 


2-3 51-1593 100ل -2 2-35 


11-2-آ1 


12--523-21-111111 111 -لام -15 
"تلك الكلمة (الشهادة) التي بعث بها إلى سيدي كاذبة"7 


وهذه الوثيقة هي رسالة موجهة إلى أحد الموظفين لتنبيهه بأن تلك الشهادة قد 
تكون زورا. ولم يبيين النص الإجراء المتخذ بحق ذلك الرجل الذي أتهم بأن شهادتة ليست 


.. 


4 .2 ,بآ/اظ ,كمسج (1) 
.369 .2 ,1960 ,24 .01 ,أاء2 تعطء15مه1/ز26620 ما اسنطتاط1ة معل بف“ ,8 ,اععدعلء] (2) 


2 .2 ,لذط1 (3) 


5 


533 


الخاتمة الاستنتاجات 


سلط البحث الضوء على عنصر مهم من عناصر الحضارة العراقية القديمة. وهي 

القوانين» وقد أظهرت الدراسة مدى تطبيق القوانين في الحياة اليومية وتوصلت إلى جملة من 

الاستنتاجات. وهي : 

>> لم يكن من عادة القضاة البابليين الإشارة إلى القوانين أو المادة القانونية التي اعتمدوا عليها في 
إصدار حكمهم على قضية ما. 

> عدم ظهور ممارسة فعلية لبعض الأحكام التي تضمنتها المواد القانونية التي عالجت بعض 
القضاياء كالزنى بالمحارم والخيانة الزوجية وكذلك العقوبات الناتجة عن قضايا الضرب 
والإيذاء التي يوقعها الأفراد على بعضهم إذ يبدو ان تلك القضايا كانت تحل عادة ضمن نطاق 
العائلة أو بين الأطراف ذات العلاقة أنفسهم أو بتدخل طرف ثالث يكون حكما بينهم ولم تتطور 
تلك الحالات لتصل إلى القضاء للنظر فيها. 

> ان السياق العام للقضاء في العصر البابلي القديم كان يعتمد في أحكامه بعامة على القوانين 
البابلية فضلاً عن اعتماد الأفراد في حياتهم اليومية فيما يخنص ساناظير اللبقاضية 
والاقتصادية على الأحكام الواردة فيها. 

> أما فيما يخص مخالفة بعض الأحكام التي أصدرها القضاة مع ما نصت عليه أحكام القوانين 
فإن ذلك يعد حالات شاذة أفرزتها بعض العواملء منها ضعف النظام وسلطة تنفيذ القانون 
والسلطة القضائية في فترة من الفترات؛ أو حدوث أزمات اقتصادية حادة تؤدي إلى تعطيل 
القوانين لفترة معينة. 

> كان يعقب الأزمات الاقتصادية والظروف غير الاعتيادية» إصدار الملوك البابليين للمراسيم 
الما التي كان من أهدافها تعديل بعض أحكام القوانين التي لا تتماشى مع الوضع السائد وقت 


ص ار مرسوم؛ فضلا عن تفعيل دور القضاء في مجال تطبيق القوانين. 
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تشابه العديد من الإجراءات القضائية وأحكام المواد القانونية مع ما هو موجود في الوقت 
الحاضر من أحكام وإجراءات. 

وجود صدى لبعض الأحكام الواردة في قانون حمورابي في العصور المتأخرة من تأريخ 
العراق القديم مما يدل على أهمية ذلك القانون في مجال القضاء وشيوعه. 


كانت القوانين الصادرة تعمم على كل المناطق التي تخضع لسلطة الملك البابلي. 


” 5 


جدول المقاييس الواردة في البحث7(') 
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